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بسع الله الرحمن الوحيم 
(فصل في الأغسال) 


والواجب منها سبعة7١),‏ 

غسل الجنابة والحيض. والتفاس. والاستحاضة. ومس الميت, 
وغسل الأموات. والغسل الذي وجب بنذر ونحوه. كأن نذر غسل الجمعة 
اسل النزيانة أوالزنارة تفع التسل»والفرق :يقدييا! :أن قبن الأول إذا 
أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلاً 
وفن الثانى يحنت الزيازة فليجو 3 شركيا: وكجدا ا "فزن التسكل لسائة 
الأعمال التى يستحب الغسل لها. 

(مسألة :)١‏ النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على 


وو )00 


(فصل فى الأغسال) 

)١(‏ هذا الحصر استقرائي. ويأتي دليل وجوب كلّ واحد منها في محله: 
ودليل من قال بوجوب غيرها أيضاً مع منعه. 

ويدل على وجوبه بالنذر. وأخوي .ما دل على وجوب الوفاء بالنذر 
والعهد واليمين من الكتاب. والسنة, والإجماع. مع جمعها للشرائط المسعتبرة 
فيها. الآتية في محلها إن شاء الله تعالى. 

(؟) حاصل الفرق أن وجوب الغسل في الأول مشروط. وفي الأخير 
مطلق, ويأتي التفصيل في المسألة التالية. 

("1) هذه الوجوه وإن أمكن تداخل بعضها مع بعضء. ولكن 3 التفريق 
بالاعتبار. والظاهر أنّ الأقسام أكثرمما ذكره(قدس سرّه) لأنّ النذر إما أن يتعلق 


0 مهذب الأحكام / ج " 

(الأول): أن ينذر الزيارة مع الغسل. فيجب عليه الغسل والزيارة وإذا ترك 
اخحدهها وحيت الكفارة(6). 

(الثاى): أن يدن الفيسل للنؤيازة ينعت انه إذا آراة ان تحدور لا 
يوون الاضع الل فاذا مرك الزيارةلاكتان عليه وإذا زاربلا ستل 
وجبت عليه 

(الثالث): أن ينذر غسل الزيارة منجزاً(١)‏ وحينئذ يجب عليه الزيارة 
أيضاً وإن لم كن متدورا نسنكتاة يل وجسريها من نات التقدية قار 
تركهما وجبت كفارة واحدة وكذا لو ترك أحدهما ولا يكفي في سقوطهما 
الغسل فقط وإن كان من عزمه حينه أن يزور فلو تركها وجبت,. لأنّه إذا لم 
تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة7". 


بغسل الزيارة. أوبالزيارة معه. وعلى كلّ منهما إما بنحو تعدد المطلوب. 
أووحد انه . والكل 31 أن يكون من الواجب المطلق أوالمشروط. ويمكن التصور 
نانيك من ذلك أيضا. 

(4) لأنّ المنذور هو المركب منهماء والمركب ينتفى بانتقاء أحد 
أجزائه. وكذا تجب كفارة واحدة لو تركهما أيضاً. لتعلق النذر بالمركب لا بكلّ 
واحد مستقلا. 

(0) اما عدم وجوب الكفارة لو ترك الزيارة. فلأنّ النذر كان معلّقاً على 
مشيّته لا أن يكون منجزاً من كلّ جهة, وأما وجوبها إن زار بلا غسل, فلتحقق 
مخالفة النذرء إذ المفروض أنّ متعلّق نذره أن لا يزور الا مع الغسلء وقد زار مع 
عدم الغسل. فخالف نذره. 

(1) لا فرق بين هذا الوجه والوجه الأول إلا أن النذر تعلق في الأول 
بالزيارة مع الغسل. وهنا تعلق بغسل الزيارة. وهذا فرق اعتباري لا تترتب 
عليه ثمرة عملية. 

(0) إن كان المراد المقدمةالموصلة والا فيتحقق غسل الزيارة ولو لم ,يزر. 


أقسام نذر الغسل 2 
(الرانغ )؛ ان كدو الغسل :والؤيازة فلى تركهما وجب عليه كتفارتاة ولق 
ترك احدهنا فعليه كنانة و اعرة 0 
(الخامس): أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة. والزيارة 
مع الغسل. وعليه لو تركهما وجبت كفارتان ولو ترك أحدهما 
فكذلك. لأنّ المفروض تقييد كل بالآخ (1) وكذا الحال في نذر الغسل لسائر 
الأعمال(*0). 


(8) لأنّ مورد النذر في هذا القسم متعدد. تعلق بكلّ واحد منهما نذر 
مستقل فتتعدد المخالفة مع تركهما فتتعدد الكفارة قهراً أيضاً. وإذا ترك الغسل 
تجب كفارة واحدة. لأنّ المخالفة واحدة أيضاً. وأما إذا ترك الزيارة. فمقتضى 
ما تقدم منه رحمه اللّه: «لأنّه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة» أنه 
ترك الفسل أيضاء فتجب حيتئذ كفارتان ولكن الظاهر من القسم الرابع أن 
المنذور مطلق الغسل من غير تقييده بالزيارة. فيكون المنذور شيئين غير مقيد 
أحدهما بالآخر. 

(9) لأنْه حينئذ من النذرين المستقلّين مع تقييد كلّ منهما بالآخر., 
فتكون في تركهما كفارتان, لتحقق مخالفتين مستقلّتين منه كما يكون في ترك 
أحدهما أيضاً كذلك, لانّه بعد تقييد كلّ منهمابالآخر. فإذا أتى بأحدهما وترك 
الآخر فقد نرك المأتى به أيضاً. لترك قيده الواجب فيه بالنذر. 

(02 العكم :قن عميع الأقبام الخمينة على طيق القاعداة كيسري 


في الجميع. 
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(فصل في غسل الجنابة) 


وهي تحصل بأمرين: 

خروج المنى(١)‏ ولو فى حال النوم أوالاضطرار. وإن كان بمقدار 
رأس ابرة. سواء كان بالوطء أو بغيره. مع الشهوة أو بدونها. جامعاً 
للصفات أو فاقداً لها. مع العلم بكونه منيتاً!". وفي حكمه الرطوبة 


(فصل في غسل الجنابة) 

7 شوووة العدفية بل الديضه والضوصنى معوا ترة. 

منها: ما عن علىا1: «إِنْما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى فى منامه 
ولع العاء الأكبن قلسن ليه سل ْ 

)١(‏ للإطلاقات الشاملة لجميع ذلك كلّه مثل ما تقدم من قوله#ة: «انّما 
الغسل من الماء الأكبر». 

الشامل لليسير والكثير وجميع الحالات بعد العلم بكون الخارج منيا, 
واعتبار ما يأتي من الصفات انما هو عند الشك لا مع العلم. هذا مضافاً إلى 
الإجماع. بل الضرورة في الجملة. 

وأما صحيح ابن عمار قال: «سألت أبا عبد الله عن الرجل 
احتلم. فلما انتبه وجد بللا قليلاً. قال9#0: ليس بشيء إلا أن يكون مريضاً 
فإنه يضعف فعليه الغسل»(". 





2 الوسائل باب: ليق أبوات العتاة مابئطة عون تدك‎ )١( 
1 اوسن حاف اسن ابراه العنابة عديف‎ 10 


في غسل الجنابة 6 
المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول(") أوغيره(2), 
والمعتبر خروجه إلى خارج البدن فلو تحرك من محله ولم يخرج لم 
يوجب الجنابة(*. وأن يكون منه. فلو خرج من المرأة مني الرجل لا 

فمحمول على ما إذا احتلم باعتقاده في النوم, فانتبه وشك فيه. فلا ربط 
له بما إذا علم بِأنّ الخارج منه منى. 


وكذا صحيح علىبن جعفر قال: «سألته ع نالرجل يلعب مع المرأة ويقبّلها 
فيخرج منه المنى* فما عليه؟ قال: إذا حاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه 
الغسل» وان كان إِنّما هو شيء لم يجد له فترة ولاشهوة فلا بأس)1". 

فمحمول على التقية, أوعلى صورة الشك في كونه منيا بعد حصول 
الاعتقاد بأَنّه منئ. فلا يشمل ما إذا علم أنه منئ. وبقى على علمه ولم يتبدل إلى 
الشك والتردد. 

() يأتي التفصيل في [ مسألة ] من(فصل مستحبات غسل الجنابة). 

(4) لتعليق الحكم على ذات المنئّ الصادق على الجميع. كما تقدم في 
البول والغائط. فراجع. 

)06( للأصل, وظهور الأدلة, وللإجماع. وكذا الحكم في جميع موجبات 
الطهارة الحدئية أوالخبثية. 

فرع: مقتضى ظهور تسالمهم على اعتبار الخروج إلى ظاهر البدن في 
تحقق الجنابة أن المرأة لا تجنب بالإنزال. لعدم خروج منيّها إلى الخارجء بل 
يبقى في داخل المحلّ. نعم. لو علمت بالخروج إلى ظاهر البدن مستقلاً أومع 
رطوبة وجب عليها الغسل حينئذ. 


(:*#) وفى قرب الاسناد صفحة: 860 ذكر«الشىء» بدل «المنى» 
10 الوسائل باب :اهن ابواب الجنابة حديت 31 


يوجب جنابتها "١!‏ إلا مع العلم باختلاطه بمنيّها!". وإذا شك في خارج 
اده مني أم لا. اختبر بالصفات: من الدفق والفتور والشهوة. فمع 


(1) للأصلء والإجماع. ورواية عبد الرحمن قال: «سألت أبا عبد اللّهِ !ىه 
عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل هل عليها غسل؟ فقالا9: 
ه1١‏ ونحوها غيرها. 

(0) هذا الاستثناء منقطع إذ لا إشكال في وجوب الغسل عليها مع 
خروج منيها إلى خارج البدن كما يأتى. 

فروع -(الأول): لو شكت المرأة بعد ما اغتسلت في أنّ ما خرج منها 
منى الرجل اومنيّها. لاا يجب عليها الغسل وان وجب عليها تطهير المحل 
للصلاة. للعلم التفصيلى بالنجاسة. 

(الثانى): لو أدخل منئّ رجل في إحليل رجل بالآلات المعدة لذلك ثم 
خرج لا يجب عليه الغسل حتى لو شك في أَنّ الخارج من نفسه أومما ادخل 
ما لم تكن أمارة معتبرة على أنه من نفسه. 

(الثالث): لو اختلط المنيّ بالبول. وجب الغسل مع العلم يخروجه دون 
ما إذا شك فيه. ولو استحال المنيّ إلى البول أوإلى شيءٍ آخر ثم خرج., 

(الرابع): لو وضعت آلة في داخل الإحليل بحيث ابتلع المني في 
المجرى بعد تكوّنه ثمّ أخرجت الآلة بحيث لم يمس المنى رأس الإحليل, 
فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء إن كان محدثاً سابقاً بالأصغر. 

(الخامس): إن علم بأنّ ما خرج منه منئّ ثمّ شك فيه يرجع إلى الأمارة, 
فمع وجودها وحب الغسل والا فلا. 


0 الوها م سان امن ارات اللعكابة اللسنتدف 7 


في غسل الجنابة - 
. ا ا 1 اك 


اجتماع هججذء المتحاف حك كنوت نيك" وان لم وله 


(8) المنئّ كسائر ما يخرج من الإنسان, من المبينات التي .يعرفها كلّ من 
يعرف البولء, والغائط. والدم. والدمع وغيرها من الفضلات التي تخرج وما ورد 
عن الشرع في بيان صفاته -كصحيح ابن جعفر: «إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر, 
فعليه الغسل»)7". 

ليس إلا للإرشاد إلى الصفات التكوينية المعروفة, لا أن تكون تعبدية 
شرعية, لأنّ توصيف المنيٌّ بأوصافه ليس الا كتوصيف الدم و البول والغائط 
بأوصافهاء فهي عوارض خاصة لموضوعات مخصوصة من غيراختصاص 
بشريعة الإسلام بل من قبيل اللوازم الغالبية لتلك الذوات. فهي أمارة عندالشك 
توجب الوثوق بالمنوية -كما هو شأن كل أمارة ‏ وأما مع العلم بعدم كونه منياً. 
فلاأثر لها كما أنه معالعلم بالمنوية لايضر فقدها_كماياتي فى المسألة الخامسة. 

ثم إنْ ظاهرهم التسالم على عدم وجوب الفحص في الشبهات 
الموضوعية وهنا جزم الماتن بالفحص بقوله: «اختبر بالصفات»وقرره أعلام 
المحشّين رحمهم اللّه تعالى. وأما نحن, ففي فسحة عن ورود هذا الإشكال. 
لما أثبتناه في الأصول من وجوب الفحص في كل شبهة لها معرضية عرفية 
للوقوع في خلاف الواقع الما ورد دليل معتبر على الخلاف ولا دليل في 
المقام على الخلاف/'". 

فوائد الأولى: للدفق والفتور والشهوة مراتب متفاوتة جداً تختلف 
بحسب الحالات والآفات والأمزجة وغيرهاء والمدار على مسماها عرفاً. 

الثانية: المناط فيها حكم المتعارف. بأنّها كاشفة عن كون الخارج منياً 
كمافي جميع الطرق والأمارات. وظواهرالأقوال. والحالات. سواء حصل 
الوئوقللشخص أولاء ولو حصل الوثوق الشخصي, أن الخارج منىّ مع تخطئة 


(1)الوؤسائل بات: هن أبوات الجتابة ديت ١‏ 
(1) راجع تهذيب الأصول ج: ١‏ صفحة .5٠١:‏ 


0 1 مهذّب الأحكام / ج " 
بذلك!؟'. ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منهالا يحكم به إلا إذا 
حصل العلم(١١).‏ وفي المرأة والمريض يكنفي اجتماع صفتين وهما 
الشهوة والفتور 01 


المتعارف, فالأحوط فيما إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغرء الجمع بين الغسل 
والوضوء. 


الثالثة: لا وجه لتكثير العلامات بزيادة الرائحة يكونها كرائحة الطلع 
والعجين اليابس. وكونه كبياض البيض. كما لا وجه للبحث عن أنّ عدم هذه 
الصفات أمارة على العدم أولا. إذ المدار على حصول الاطمئنان المستعارف 
كانت الصفة متحدة أولا. كان عدم الصفات أمارة على العدم أولا. 


الرابعة: لها 2 تختص الشهوة واللذة بخروج المنىّ فقط. بل يتحققان في 
كروب المذى أضا. عه اللاي لمان المنئ في الجملة 
بخلاف العلدىء فا لينما باقان سد بشروجت اضا 

الخامسة: الظاهر تلازم الأوصاف الثلائة في اللعدلةا ولو بحسي بك 
8 فزاع الا باحو 0 
يخفى. نعم ل إشكال فئن لك 0 ده من 8 


(9) هذا من الفرض غير الواقع, لأنّه مع اجتماع هذه الصفات يحصل 
العلم العادي يه. 

)0٠١(‏ الأقسام ثلاثة: عدم العلم بالمنوية, والعلم يعدمهاء والعلم بها. 
واعتبار الصفات في القسم الأول فقط ولا أثر لها في الأخيرين. كما هو كذلك 
في جميع الصفات الكاشفة عن موصوفاتها. 

)١١(‏ لأنّ الدفق إلى الخارج في المرأة غير معلوم. بل معلوم العدم, 
والدفق إلى فضاء المحل لا دليل على اعتباره. بل مقتضى الأصل عدمه. نعم, 


لا 5 
اعتبار الشهوة والفتور من لوازم المنئّ مطلقاً هذا ما هو بحسب المتعارف. 


وأما الأخبار: ففى صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري: «إذا أنزلت من 


شهوة فعليها الغسل)(". 
وفي خبر ابن الفضيل: «إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها 
الفييل 32 


ولم يذكر فيها الفتور. ويمكن أن يكون من باب ذكر أحد المتلازمين 
الدال على اللازم الآخر. وكذا ما ورد في المريض خالء عن ذكر الفتور ففي 
557 ابن سيل قالاه قلت الأنى حمر لاه رعيل رأى قن جناى قوعيد اللدة 
والشهوة ثمٌ قام. فلم يجد في ثوبه شيئاً قال: فقال!3#: إن كان مريضاً فعليه 
الغسل وإن كان صحيحاً فلا شيء عليه»!". 


ولا بد من حمله على الندب. أوطرحه لاعتبار الخروج إلى خارج 
الجسد وظاهر الصحيح عدم اعتباره. وفى صحيح ذرارة راذا كيت عيضا 
فأصابتك شهوة. فإِنّه ريما كان هو الدافق لكنّه .يجيء فتيفقا عيعها لمكناة 
مرضك ساعة بعد ساعة قليلاً قليلاً فاغتسل منه» 0 


وليس في هذا الصحيح التعبد بشيء لظهور قولها1: «فإِنّه ريما كان هو 
الدافق»في الاإيكال إلى ما قد يقع في الخارج. مع أنه لم يذكر الفتور. 

فالحق أن يقال: إنّ الأمراض مختلفة, فرب مرض ينافي الدفق» ورب 
مرض لا ينافيه. فيمكن اجتماع الأوصاف الثلائة في المريض أيضاً. لعم 
الشهوة والفتور من الصفات غير المنفكة ولكن لهما مراتب متفاوتة شدة وشفقا 
تختلف باختلاف الحالات ومراتب السن وهيجان الشهوة, وكثيراً ما تجتمع 
عضن مرانتيا الشهوزةاهم الانداء اينا. 


13و [) الرساكق بائلاتفن آبوات العنابة ديت 
6ق( ) الوسائل يناش اواك الحنابة عنديك ١و0‏ 
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(الثاني ) 00 وإ 2 257 لكك يا 
أومقدارها من مقطو عه( 


)1١(‏ نصاً وإجماعاً كما .يأتي: 


(17) لصحيح ابن بزيع: «سألت الرضائكة عن الرجل يجامع 
المرأة قريياً من الفرج. فلا ينزلان منى يجب الغسل؟ قال#: إذا التقى 
الختانان فقد وجب الغسل. فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ 
قال: نعم»! 7 

وهذا الصحيح شارح لجميع الأخبار المشتملة على لفظ«الإدخال» 
و«الاإيلاج» مع أنّ أصل الحكم من ضروريات الفقه وأما ما تقدم من قول علىّ 
عليه السلام: «إِنْما الغسل من الماء الأكبر»!". 

فلا ينافى وجوب الغفسل بالادخال أيضاًء إذ ليس قولهة للحصر 
الحقيقي إجماعا بل في مقام الحصر بالنسبة إلى المذي والوذي. 

وأما خبر ابن محبوب عن الصادق49: «متى يجب على الرجل 
والمرأة الغسل؟ فقال94: حين يدخله. وإذا التقى الختانان فيغسلان 
روا 7 

فمحمول على الالتقاء بدون الادخال بقرينة الصدور وإلا فلابد من طرحه. 


)١18(‏ على المشهور. بل ادعي عليه الإجماع. إذ المستفاد من الأدلة 
تحديد مقدار الداخل بقدرالحشفة. سواء كان من واجدها أوفاقدها. فلا و 
للإشكال تارة : بأ نّالمتيقن فيالمقطوعإدخال تمام القضيب, لأصالة عدم وجوب 
الغسل نذاو تق نو انه المتيقن من وجوب الغسل عليه وأخرق:» : بكفاية إدخال 
مجرد المسمّى فيه تمسكا بإطلاق أدلة الإدخال والاإبلاج وثالثة: بأن جنابة 


0 الوفناتة جا كفن ابواية العنارة رويك 
66 تعدم فى صفحة :/. 
الوسائل ران دن ابواية العنانة سيف 


٠ ١6 2 9 5‏ من 
في القبل أوالدبرا امسن غير فرق بين 


مثله منحصرة بالإنزال. لمفهوم قولهاة: «إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغغسل». 

إذا الكل مردود, لأنّه مع تحديد مقدار الإدخال بقدر الحشفة, لا وجه 
للتمسك بالأصل والأخذ بالقدر المتيقن. كما لا وجه للتمسك بالإطلاق فى 
مقابل الدليل الظاهر, في التقييد ولا مفهوم. لقوله: «إذا التقى الختانان»لوروده 
مورد الغالب. ولو قطع بعص حشفته., فالمدار على صدق إدخال مقدارها وكذا 
ل ادخل ملعوياً ويأتي 0 في كتاب يز في الثالث امن انور 2 
يعلم يحالته السايقة | 


(8) اتسجماعا مين الأفامية ل من الستلجين» وقين النيية 
رةه اللددضدوى :الفسرؤرة:ولا روحت أن سل ذلك وحنب الاطهتتات 
بقول المعصومءكة وفي مرسل ابن سوقة المنجبر قال: «سألت أبا عبد 
اللّدائِدٍ عن الرجل يأتى أهله من خلفها؟ قال##2: هو أحد المأتيين فيه 
الغسل»7". ْ 

وإطلاق التنزيل يشمل عدم الإنزال. وأما مرفوع البرقي عنهاكة: «إذا أتى 
الرجل المرأة في دبرهاء فلم ينزلا فلا غسل عليهما وإن أنزل فعليه الغسل ولا 
عمل عليهام . 

تقاصر مهدا ومغرض هته اجماعا. شان إلى أن الاطلاقات الدالة على 
تعليق الغسل على الإيلاج والإدخال شاملة له أيضاً. وكذا إطلاق الآآية الكريمة: 
دأو لامْسْتم النساء»7". 


131 الوسائليانهة: "من ابوات العتابة عدبت او 
(") المائدة .٠١‏ 
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اللبحواطني: :السو ظطين! 177 .و المرجضطل. والدير 1359و المفتستير 


والانصراف إلى القبل فيها من باب الغالب. فلا اعتبار يه. مع أن 
المستفاد من قول علىاة: «اتوجبون عليه الحد ولا توجبون عليه 
ضباعا من الناء؟ ا #ظاهر فى العلارعة مين الوداى العوسب للعمن على :رمن 
الحرمة وبين إيجابه للغسل. فعن أبي جعفراكة: «جمع عمر بن الخطاب 
أصحاب النبى يك فقال: ما تقولون فى الرجل يأتى أهله فيخالطها ولا ينزل؟ 
عالت الأتصاره الماء من الفاء وقال المهاحرون: إذا النقى الخعانان» ققد مب 
عليه الغسل. فقال عمر لعلى.9!: ما تقول يا أبا الحسن4ة؟ فقال علءءا9ة: أ 
توجبون غليه :الحذ والرجم وله توجبون عليه ضباعا سين الماء؟ إذا التنقى 
الختانان فقد وجب عليه الغسل)7". 

فانٌ قولها/ة: «إذا التقى الختانان»وإن كان فى الوطى فى القبلء لكن قوله 
عليه السلام: «أ توجبون عليه الحد.. ؟ »سيق مساق القاعدة الكلية الشاملة 
للجميع. ويشهد له أنّ المورد لم يكن فيه الحد والرجم. فالمدار على عموم 
القاعدة لا خصوص المورد مع أنّ مثل هذه المناقشات مما لا يخفى ضعفها 
على الأصاغر فكيف بالأكابر ومع ذلك جزموا بالحكم خلفا عن سلف. 

وأما صحيح الحلبي: «سئل الصادق9ة عن الرجل يصيب المرأة فيما 
دون الفرج أ عليها غسل إذا أنزل هو ولم تنزل هي؟ قال!1: ليس عليها غسل, 
وان لم ينزل هو فليس عليه غسل»!". 

فلا ربط له بالمقام. لانّ المتفاهم منه التفخيذ لا الوطي في الدبر. 

(13) بالضرورة, في القبل, ولما تقدم من النصء والإجماع في الدير. 


(10) على المشهور. وادعى السيد الإجماع عليه. وعن جمع منهم 


سافن بان تفن ارات العا ةا ديت 0 
8 الوسان عات 13 م اوات الحنابة: 


فى أن الجنابة من الوضعيات 25 


وال لقا والحي مك050 النى النوم أواليقظة,. حتّى لو أدخلت 


العلامة والشهيد أنّ: كلّ من أوجب الغسل بالوطي في دبر لمر اد أوتضنة 
في دبر الغادم. وعن الصادق افا : «قال وشتول الله يله : : من جامع غلاماً جاء 0 
القيامة جنباً لا ينقيه ماء الدنيا»("" أي في حصول بعض مراتب الطهارة لا 
الغعسل الظاهرى المجمع على رفعه للجناية وإطلاقه يشملل صورة 


الانزال وعدمه. 


(0) لأنّ الجنابة من الوضعيات التي لا تختص بالمكلّفين. بل تشمل 
الجميع حتى المجنون. 


)١19(‏ على المشهور. بل إجماعا كما عن صريح الرياض وظاهر غيره 
- ويدل عليه ما تقدم من الملازمة المستفادة من قول علئّ99!'' ويشهد له 
الاستصحاب التعليقى بالنسبة إلى الميت. 


نم إنّه تارة: يكون الواطي حياً والموطوء ميتاً. واخرى: بالعكس كما 
ا وثالثة: يكون كلّ منهما ميتاً بأن أدخل الحي ذكر الميت في ميت آخر 
وفىصيرورة الميت جنباًبذلك, إشكالء لأنّه جمادوالجنابية منعوارض الإنسان 
الحئّ» وعلى فرض حصولها له فهل يجب على الأحياء تغسيله وترتيب سائر 
أحكام الجنابة عليه؟ وهل يكون هذا الغسل غسل الجنابة؟ 
إيه دليل على شيء من ذلك في المقام, ومقتضى الأصل عدم الوجوب 
وبقاء الجنابة. وما ورد في غسل الميت - من أنه غسل الجنابة!" الحاصلة 
للميت عند النزع على فرض اعتباره. لا ربط له يما يحصل بعد الموت على 
فرض الحصول. 


١: من أبواب النكاح المحرم حديث‎ ١٠ الوسائل باب:‎ )١( 
١1 تقدم فى صفحة‎ )1( 
الوبات رابا "من ابواق غيل الفيت:‎ © 
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سدكت ردي ذانيدعا محتنان ١!‏ وكزا لى الخلك كر بيت 117و 


اي البهائم من غير إنزال: الجمع بين الغسل والوضوء!"") 
إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر. والوطء في دبر الخنشى موجب 


)٠١(‏ على المشهور. لإطلاق الأدلة!١'‏ وعدم اختصاص الوضعيات التي 
منها الجنابة بالمكلّفين. وعدم شمول حديث الرفع لمثلها. 

)1١(‏ إن لم يكن ذلك من الجماد عرفا فتشمله الإطلاقات وتقدم حكم 
الأخير. فلا وجه لتكراره وطريق الاحتياط الجمع بين الغسل والوضوء لمن 
كان محدثاً بالأصغر أو لم يعلم حالته السايقة في جميع الفروع المشتبهة. 

(10) للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما عليه الحاصل من دعوى السيد: 
الإجماع على وجوبٍ الغسل في وطي البهائم ولو لم ينزل. وجزم به الشيخ 
والشهيدان وجمع من أعلام الفقه. ويشهد له الملازمة المستفادة من قول 
علي190: «أتوجبون الحد ولا توجبون عليه صاعاً من الماء. ؟ !»!' كما تقد 
ومن ذهاب جمع كثير إلى عدم الوجوب. بل نسب ذلك إلى المشهورء. ويقتضيه 
الأصل أيضاً هذا فيما إذا لم يعلم الحالة السابقة, أو كان محدثاً بالأصغر وقلنا: 
أن الوضوء والغسل من المتباينين. وأما إن قلنا: إنهما من الأقل والأكثر, 
فيجزي الأول ويجري الأصل فى الأخير. 

م اشوا ممق المات رمه لله الجحزم في وطي البهيمة ولو لم ينزل في 
الثالث من المفطرات من (فصل فيما يجب الإمساك عنه) كتاب الصوم فما 
القرق بين المقافين ؟ ]: 

وأما التمسك بقاعدة الاشتغالء فيما إذا كان سابقاً محدثاً بالأصغر. أو 
باستصحاب بقاءالحدث. فيجب الاحتياط فمردود., لأنّ الشك في أصل حدوث 


.,/: تقدم فى صفحة‎ )١( 
,١1: تقدم فى صفحة‎ )١( 


كع اله الا ا ااا ةلش رم ١94‏ ) 
للجنابة ون حنها الام ارال ميجير اللسدل عا وديا الا أن تنزل هي 
أيضاً"". ولو أدخلت الخنثى في الرجل أوالأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل 
على الواطئ ولا على الموطوء وإذا أدخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب 
الفسل على الحتسى دون الرجل الا 190 
الجنابة, فالمرجع حينئذ إلى أصالة العدم. والاستصحاب من القسم الثالث من 
أقسام استصحاب الكليّ الذي ثبت بطلانه كما أن دعوى: عدم القول بالفصل 
بين صورة الجهل بالحالة السابقة وغيرها من العلم بالحدث أوالعلم بالطهارة - 
لم تثبت وعلى فرضه - فلا اعتبار به في الأحكام الظاهرية التي تكون مفاد 
الأصول, فالعمدة فى التوقف ما ذكرناه. من إجماع السيد وجزم جمع من 
الأعلام, ٠‏ وفتوى ارود بالخللاف. الموجب للتردد والتوقف. 

فروع -( الأول ): لو كانت البهيمة هي الواطية, فيأتي حكمه في 
[[مسألة 0 من كتاب الصوم. 

(اثثاني): : لا تحصل الجنابة بإدخال الآلات الصناعية ولو حصل الالتذاذ 
إلا إذا تحقق الانزال. 

(الثالث): الجنابة بقسميها واقعية لا أن تكون علمية, فلو حصول الإنزال 
أوالدخول الموجب للجنابة وكان جاهلاً بالحكم. أوالموضوع يكون جنبا 
وبترتب عليه جميع أحكام الجناية. 

(7) أما الأول _فلما تقدم في وطي الدير. 

وأما الثانى ‏ فلاحتمال كونه ثقبة زائدة. فلا يجب الغسل على الواطي 
إلا مع الإنزال. وأما الأخير. فلما تقدم من أنّ الإنزال يوجب الجنابة ولو كان 
من مخرج غير معتاد. 5 

)١8(‏ أما وجوب الغسل على الخنثى, فللعلم التفصيلي بالجنابة. لانها إن 
كان رجلاً فهو واطئْ وان كانت أنثى, فموطوءة وأما عدم وجوبه على الرجل, 
فلاحتمال الدخول في ثقبة زائدة. وأما عدم وجوبه على الأنثى. فلاحتمال 
إدخال لحم زائد فيها. هذا مع عدم الإنزال وإلا يجب على من أنزل. 
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(فسالة :)١‏ اذا ران فى ويه متنا وكقلء اله معه ولع تسيل هده 
وجب عليه الفسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه. 
وام الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليهاء. فلا يجب قضادها!(2'', 
وإذا شك في أن هذا المنيّ منه أو من غغسيره لا يجب عليه 
الغسل "١١‏ وإن كان أحوط. خصوصاً إذاكان الشوب مختصاً به. وإذا 


(16) أما أصل وجوب الغسلء فللعلم بوجوبه تفصيلاً. وأما وجوبقضاء 
الصلوات التي علم بإتيانها جنباً فللأدلة الدالة علىوجوب قضاء الصلوات 
التي أتى بها فاقدة للشرط. ويأتي التفصيل في قضاء الصلوات إن شاءالله تعالى. 

وأما في البقية, فلقاعدة الفراغ. وأصالة عدم موجب الغسل إلى زمان 
اليقين يه. ونسب إلى الشيخ رحمه الله وجوب الاحتياط بالقضاء. وله دليل 
عليه وإن كان الاحتياط حسناً على كلّ حال. 

(1؟) لأصالة البراءة. واستصحاب الطهارة إلا أن يكون الاختصاص 
أمارة:خترفية علئ اند متة: كما له يبعد. 


وأما موئق سماعة: «عن الرجل يرى في ثوبه المنئّ بعد ما يصبح ولم 
يكن رأى في منامه أنه احتلم قال99: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد 
صلاته»("', 

وكريب منه موثقه الآخرا", فمحمول على صورة الجزم أنه منه. إذ لا 
ريب في أن مجرد وجدان المني ة في الثوب أعم من كونه منه ما لم تكن قرينة 
معتبرة عليه. ويمكن أن يكون اختصاص الثوب من القرينة. 


وأما موثق أبي بصير عن الصادق9#6: «عن الرجل يصيب بثوبه منياً ولم 


يعلم أنه احتلم؟ قال: ليغسل ما وجد بثوبه ففرا 7 


1 الوسائل بام تتم وات الحتارة حديك 11 
() الوسائل باي1 نين اروات العلتابة عبد وك 7 


حكم ما إذا شك في تقدم الجنابة على الغسل 22 
علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أوجنابة أخرى لم 
يغتسل لها. لا يجب عليه الغسل أيضا!""), لكنّه أحوط. 

(مسألة "): إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه 
الغسل(5"'. إلا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب 


الطهارة ا يهف 


(مسألة ”): فى الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل 


2000 


فيمكن حمله على ما إذا شك في أصل الجناية, لأنّ وجدان المني أعم 
من الجنابة الحادثة. أوغير ذلك من المحامل لثلا يحصل التنافي بينه وبين 
الموتقية» 

(0؟) لأصالة عدم حدوث جنابة أخرى غير ما علم يها وبالغسل الرافع 
عنها تفصيلاً. مضافاً إلى أصالتي البراءة والطهارة. 

(18) لأنّ مقتضى شرطية الطهارة إحرازها في المشروط بها ولا طريق 
للإحراز في البين, فالمرجع قاعدة الاشتغال سواء جرى استصحاب عدم تقدم 
الجنابة على الغسل واستصحاب عدم تقدم الغسل على الجنابة وسقطا 
بالتعارض أولم يجر. لعدم إحراز اتصال زمان اليقين بالشك. 


(19) لجريان الاستصحاب فى معلوم التاريخ وعدم جريانه في مجهوله. 
لعدم إحراز اتصال زمان اليقين بالشك فيه على ما قيل ‏ ولكن الحق هو 
الجريان والسقوط بالمعارضة كما مرأ'' فيرجع إلى قاعدة الاشتغال. فلا فرق 
بين الصورتين من هذه الجهة. وقد تقدم في [ مسألة 7) من(فضل شرائط 
الوضوء) ما ينفع المقام ولا فرق بينهما. الا أنها في الحدث الأصغر والمقام في 
الحدث الأكبر. 


22 مهذب الأحكام / ج " 
على واحد منهما(' ''. والظن كالشك "١7!‏ . وإن كان الأحوط فيه مراعاة 
الاحتياط!""' , فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الأخر اغتسل وتوضاً إن كان 
فيسو ذا بالااضس. 

(مسألة 6): إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء 
بالآخر للعلم الإجمالي بجنابته أوجنابة إمامه!'". 


(0) للأصل بعد عدم تنجز هذا العلم الإجمالي. لخروج كل طرف عن 
مورد ابتلاء الآخر. نعم لو صار مورد الابتلاء يوجه من الوجوه لتنجز ووجب 
الاحتياط. 

)١1(‏ لأصالة عدم الاعتبار الا أن يدل دليل عليه. 


(7©) لما نسب إلى جمع من استحباب غسل الجنابة في مورد الشك 
فيها. فيكون في مورد الظن بالأولى. ٠‏ وحيث إنه لا وجه للاكتفاء يهذا لفل 
فلا بد من الجمع بينه وبين الوضوء مع سبق الحدث, أوالشك في الحالة السابقة. 
ومع سبق الطهارة يجزي الغسل. 

فرع: لو علم يتحقق جنابتين منه وغسل واحد. ولكن لا يعلم أنه كان 
بعدهما أوبعد احدهما: يجب عليه الغسل, لقاعدة الاشتغال وقضاء ما علم من 
الصلوات والصوم المأتي بهما في حال الجنابة. وأما المشكوك منهما فيجري 
فيه قاعدة الفراغ. 

(1) بناء على ما هو المستفاد من الأدلة. والمرتكز في أذهان المتشرعة 
من أن الائتمام وترتيب آثار الجماعة متوقف على إحراز المأموم صحة صلاة 
الإمام وإحراز الامام صحة صلاته أيضاً. 


وأما بناءً على كفاية صحة الصلاة عند الإمام فقط ولو علم المأموم 


ببطلانها أوالعكس, ؛ فيصح الاقتداء ولكن لا دليل عليهماء بل مقتضى الأصل 
عدم ترتبالأثر على مثل هذهالجماعة كما أن توهم أنه لاجنابة في المقام أصلاً. 


لتقومها بالعلم يحصولها عن شخص خاص معين. لاوجه له أيضاً لكونه خلاف 


حكم ما إذا ترددت الجنابة بين شخصين وأكثر 22 

ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أوالاثنين منهم الاقتداء بالثالث. لعده 
العلم حينئذ !2" : ولا يجوز لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنين أوأحد الثلاثة 
الاقتداء بواحد منهما أومنهم إذا كانا أوكانوا محل الابتلاء له وكانوا عدولا 
عنده(00, وإلا فلا مانع. 


والمناط علم المقتدي 7 ') بجنابة أحدهما لا علمهما فلو اعتقد كل منهما 
عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أولا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالما 
كفي في عدم الجواز. كما أنّه لو لم يعلم المقتتدي إجمالاً بجنابة أحدهما 
وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه!؟"). 


إطلاقات الأدلة وإِنّ العلم ‏ تفصيلاً كان أوإجمالاً ‏ طريق محض إلى الواقع مع 
أنّ الأصل عدم ترتب آثار الجماعة إلا مع الدليل عليه ولا دليل في المقام 
ويأتي في فصل الجماعة تمام الكلام. 


() لخروج بعضالأطراف عن موردالابتلاء وأما مع عدم خروجه 
فيكون من الفرع السابق وما عن صاحب الجواهر من: «عدم ظهور الخلاف في 
الاقتداء حينئذ» ففي إطلاقه إشكالء إذا المتيقن منه مورد خروج بعض 
الأطراف عن مورد الابتلاء لا كون جميع الأطراف موارد له كما في صلاة 
الجمعة بالنسبة إلى العدد المخصوص. 


6 يكفي كونهم محل الابتلاء يوجه من الوجوه سواء كان ذلك من 
جهة العدالة التي هي شرط الائتمام أوغيرهاء ولو خرج بعض الأطراف عن 
محل الابتلاء وكان الباقي واجدا لشرائط الائتمام. يصح الاقتداء حينئة. 


0 الأن شاد فى اكد والمر تكز في أذهان لجر عة أنه لابد 
0 مد و 0 00 00 


/1) لغفرض أنه أحرز شرائط صحة الائتمام, فالمقتضي للصحة موجود 
والمانع عنها مفقود. نعم, لو أخبر بجنابة نفسه. لكان إخباره حجة للمأموم. 


3 مهدب الاحكام اج و 


(مسا لة 5): إذا خرج المنى بصورة الدم وجب الغسل أيضاً بعد العلم 
يلا 


صلاة ري اليج ا كما تصح صلاة الإماء أيضاً - لارنيان المأمور , به 


بالنسبة إلى كل منهما. 


(الثاني): امود لد عو 0 و ساديم 
ل العلم الإجمالي. 

(الثالث): قزق فى الستابة المرددة بين الحدوث والبقاء فلو كان كل 
واحد من الشخصين جنباً يقيناً واغتسلا ثمّ علما إجمالاً ببطلان غسل أحدهماء 
فالحكم كما ا 

(الرابع): لو علم بحدوث جنابات متعددة منه وأغسال لكل واحدة منها 
أيضاً ولكن يعلم إجمالاً ببطلان غسل واحد منها. قيعي علية الفتسدل: شفعلا 
وقضاء ما أتى به من الصلوات فى ما بين الغسلين, لقاعدة الاشتغال ولو تردد 
ما بين الغسلين بين الأقل والأكثر أخذ بالأقل والأحوط الأكثر. 

(الخامس): لوعلم بحدوث جناباتكثيرة منه فيسنة - مثلاً ‏ وحدوث 
غسل بعد كلّ جنابة وعلم ببطلان جملة من تلك الأغسال ولا يدري أنها كانت 
في أول السنة أووسطها أوآخرها. وحب عليه الغغسل فعلا, لقاعدة الاشتغال 
وقضاء ما يعلم من الصلوات التى وقعت فى حال الجنابة. ولو دارت بين الأقل 
والأكثر. .يجزي الأول. والأحوط الأخير. وهل يجب عليه قضاء صوم شهر 
رمضان أيضأ أم لا؟ مقتضى قاعدة الصحة والفراغ هو الأخير وكذا الكلام فيما 
لو حج فى تلك السنة. 


(8) لأنّ ترتب الحكم على ثبوت الموضوع قهري والمفروض حصول 
العلم به. وأما إذا شكء فلا بد من الرجوع إلى الصفات. 


ما يتعلق باحتلام المرأة 22 
(مسآلة 1): المرأة تحتلم كالرجل ولو خرج منها المنيّ حينئذ وجب عليها 
الغسل 57" والقول(*6). بعدم احتلامهث يا 
(مسألة 7): إذا تحرك المنىّ فى النوم عن محلّه بالاحتلام ولم 
يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مر(27؟, فإذاكان بعد دخول 
الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج 
أ لا؟ الأقوى عدم الوجوب. وإن لم يتضرر به57), بل مع التضرر 


(9) لإجماع المسلمين -كما عن المعتبر والمدارك - والنصوص 

مستفيضة بل متواترة منها: قول الصادق.9!: «إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة 

جامعها الرجل أولم يجامعها في نوم كان ذلك أوفي يقظة فإن عليها الغسل»''". 
وبدل عليه وجدانهنٌ مضافا إلى ما كشفه العلم الحديث. 


(0غ) نسب هذا القول إلى المقنع. لبعض الأخبار الظاهرة في عدم 
جنابتهنٌ بالاحتلام كموثق ابن أذنيه قال: «قلت لأبى عبد اللهاظة المرأة تحتلم 
في المنام فتهريق الماء الأعظم قال: ليس عليها غسل» ". 

(41) للإجماع على خلافه. فلا بد من حمل تلك الأخبار على صورة 
الاشتباه أومحامل أخرى ذكرزت فى المطولات. 

(417) تقدم في أول الفصل عند قوله: «والمعتبر خروجه إلى خارج 
البدن». 

بلا فرق فيه بين النوم واليقظة. 

(417) للأصلء, وإطلاق ما يأتي من موثق عمار. ولكن الأصل لا وجه له. 
مع شمول ما دل على قبح تفويت التكليف الاختياري للمقام كما أنّ ظاهر 
الموثئق ‏ غيره. وياتي في فصل التيمم ما ينفع المقام. 

1 الوشائل ياف امن آبوات الحنابة حدوف ١‏ 
())الوشائل ناب #امن آبؤات الحتابة ليف 


الصلاة في الوقت على حبسه بان لم يتمكن من الغسلاء. ولم 

يكن عنده ما يتيمم به. وكان على وضوء بان كان تحرك المنىّ في 

حال اليقظة,. ولم يكن فى حبسه ضرر عليه لا يبعاد .وجوبه: فإنه على 

التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت ولو حبسه يكون 
كم غ). 


(مسألة 4): يجوز للشخص إجناب نفسه ولولم يقدر على 
ليجل ,ركان بعد وغول الرزق 287 : ليسم إذا تو تمكو جين السمم 


نم إن رحمهاللّه احتاط وجوباً فى مسألة )١‏ من فصل التيمم بعد جواز 
إيطال الطهارة قبل الوقت, فلا وجه للمخصيص في المقام ببعد دخول الوقت. 


(54) فيحرم عليه حينئذ تفويت التمكن والقدرة عقلا. 


(40) لإطلاق موئق عمار عن الصادقلىة: «عن الرجل يكون 

معه أهله في السفر لا يجد الماء أيأتي أهله؟ قال: ما أحب أن يفل 
الاج فاق عدن تنه قال كلك ظلب نالك اللنة أو مكون فعنا الن 
النساء. قال:92: «إن الشبق ,يخاف على نفسه قال: قلت: طلب لان اللذة 
قال]2ة: هو حلال»(". 


ونحوه ما عن مستطرفات السرائر('! وصدره وان اختصاص باتيان 
الأهل الظاهر في الجماع المعهود. لكن مقتضى عموم ذيله وهو«طلب يذلك 
اللذة» التعميم للوطي في الدبر والتفخيذ ونحوه أيضاً. الا أن يقال: بالانصراف 
إلى اللذة المعهودة. وهو المتيقن في هذا الحكم المخالف للقاعدة. ولكن لا 
وجه للانصراف كما لاوجه للاقتصار على المتيقن ‏ والالوجب الاقتصار على 


حكم الاجناب مع عدم وجدان الماء 2 3 
ال 3 يجوز ذلك (21) ؛ وأما في الوضوء. فلا يجوز لمن كان ممتوضتاً ‏ ولم 
يتمكق :من الوضوء لى أحدث:ان بيبطل وضوءة اذا كأآن بعد ذخول الروك 1270 
ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر, والفارق النص. 

(مسألة 9): إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا؟ لم يجب عليه 
الغسل. وكذالو شك فى أنّ المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما؟ فإِنّه 
لذ يجب علية الفبيز 880 

(مسألة ٠‏ لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً 


للجنابة بين أن تكنون كردا او ملفوفا ووضلة ارتغبيرقا الآ ان يكون يبقداز 
لا يصدق عليه الجماء(61). 


اللذة». 

وأما ما نسب إلى المفيد وابن الجنيد من عدم جواز الإجناب مع عدم 
القدرة على الغسلء, فهو من الاجتهاد في مقابل النص إن صحت النسبة. 

(1]) لأنه حينئذ تفويت للصلاة. فلا يجوز والظاهر من الموثئق مورد 
0 
التيمم إيجاب الاحتياط في عد ا قبل الوقت ل 

(49) الأقسام ثلاثة: عدم صدق الجماع عرفاً. والشك في الصدق 
وعدمه. وصدقه بحسب المتعارف. ويجب الغسل في الأخير فقط. للعمومات 
والإطلاقات, ولاه .يبحب فى الثاني. لأصالة عدم تحقق موجبهد. وله يصح 
التمسك 00 والالات 0 من التمسك بالدليل فى 3 
(مسألة ١‏ من ا 58 ف أحكام ا ها تست المقام. 


1 مهذب الأحكام / ج " 

(مسألة :)١١‏ في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل 
والوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البسول وتتحيوة اه 
وض أن الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز(*9', والمفروض احتمال 
كون غسله غسل الجنابة. 


(60) يأتى وجهه إن شاء اللَّه تعالى. ولكنه إن كان بقصد الأمر. وأما لو 
كان بقصد الرجاءء فلا وجه لعدم الجواز. 


فروع -(الأول): لو استعمل كلّ واحد منهما آلة تكون مانعا عن تماس 
البشرة :تبغ ضدى الجماع واحب الغسل والأحوط <خ ضمٌ الوضوء فا إن كان 
محدثاً بالأصغر أوالشك في الحالة السابقة 


(الثاني): لو شك الرجل في الدخول وعدمه وادّعت المرأة الدخول 
وجب الغسل عليهماء وكذا العكس, والأحوط ضم الوضوء في الصورتين مع 
سبق الحدث الأصغر أوالشك في الحالة السابقة. 

(الثالث): لو اختلف الطرفان في الدخول وعدمه. فالقول قول المنكر 


(الرابع): لو علمت المرأة بتحقق الدخول. وعلم الرجل بعدمه, 
أويالعكس يعمل كل منهما بحسب تكليفه وطريق الاحتياط واضح. 

(الخامس): لو اعتقد الدخول واغتسل للجنابة وصلّى بذلك الغسل بلا 
وضوء ثم ظهر عدم الدخول يجب عليه إعادة الصلاة وكذا في العكس لو صلّى 
بالوضوء من دون غسل. 

(السادس): لو علم بحدوث جنابة وغسل عنها وإتيان صلوات ولا 
يدري أَنٌّالغسل وقع قبل إتيانالصلوات أوبعدهاء فمقتضى قاعدةالفراغ صحتها. 

(السابع): لو حصلت الشهوة ولم يخرج شيء إلى الخارج وبعد مدة قبل 
البول أوبعده خرج ماء غليظ وشك في أنه منيّ أولاء لا يحكم بالجنابة, وإن 
كان الأحوط الفحص. 


(فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة) 


وهي امور: 
(الأول): الصلاة واجبة ا مستحبة أداء وقضاء لب )١(‏ ولأجزائها 
الميتسحية:وضئلةة الاختياط! بل وكذا سجدتا السهو على 
الأحوط © الأيعيت فحن صئلاة الأمرات) ولا فى مبتخدة اله 
)6 3 لي - 
والتلاوة 


(فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة) 
)١(‏ بضرورة المذهب. بل الدين. ونصوص مستفيضة منها: قولهاظِة: «لا 
صلاة إلا بطهور»1"'. 


الشامل للطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر. 


(؟) أما الأجزاء المنسية, فلأنها جزء الصلاة رخص في إتيانها بعدها, 
فتشملها أدلة اعتبار الطهارة فيها وكذا سائر الشرائط. وأما صلاة الاحتياط. 


فهي مرددة بين الاستقلالية والجزئية, فتعتبر فيها الطهارة على كلّ تقدير. 

(9) بدعوى: أنهما من تبعات الصلاة, فيعتبر فيهما ما يعتبر فى الصلاة. 

وفيها: أنها أول الدعو ى وأصل المدعى. نعم. ورد سجدة السهو تعد 
التسليم وقبل الكلام/'' ويأتي التفصيل في محله إن شاء اللّه تعالى. 

(؛) للأصل. وظهور الإطلاق. والاتفاق فيهما ويأتي في صلاة الأموات 
نصوص دالة على عدم الطهارة فيها 


اسان نان امن اوات العا ففويك 1 
(0)الوساتل :انيه ومن أنواف العلل (كنان الضلاة): 


ا مهذب الأحكام /ج ” 

(الثانى): الطواف السواجي دون شوم لكسن يمحصرم على 
وطاف, فإِنُ طوافه محكوم 0 ولعيو وشت 00 فى صلاة الطواف 
القيبل واو كان الطموات نوا 


(الثالث): صوم شهر رمضان!1) 


(0) تقدم حكمه فى غايات الوضوء!'' ويأتى التفصيل فى محلّه. 

(1) لما يأتي في الفصل التالي. 

(1) لسقوط النهي عن الفعلية لأجل السهو كما في سائر موارد العذر ‏ 
فيبقى الأمر مقتضياً للصحة بلا مانع. 

00 لأه «لا صلاة إلا بطهور»!'" مطلقاً - مضافاً إلى نصوص خاصة 
تأت ارقا اللدكتالن نوهو من القرائط الواقفية لاني ١!‏ واجفاعاً. 

(9) نصوصاً. وإجماعاً. بل عدّ ذلك من قطعيات الفقه. ففى صحيح 
الحلبى عن الصادق!9ة: «في رجل احتلم أول الليل أوأصاب من أهله ثم نام 
متعمداً في شهر رمضان حتّى أصبح قال.3#: يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر 
من شهر رمضان ويستغفر ربه»/2' ومثله غيره. 

وبازاء هذه الأخبار أخبار ةم ظاهرة فى الصحة. ولكنها مهجوره 
دا ا و ل م يكن ا سل ادل تأتى فى كتاب الصوم. 


.107 الصفحة:‎ ١ راجع ج:‎ )١( 

1 الوسائل ناف 5 من أبواب الجنابة حديث‎ 37١ 

ا لوسا تا اف وكا ان امن الكتا ب 

(4) الؤضائلنانث: 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث .١:‏ 
(8) الوسائل ياه11 من ابوات ها يسيك عته الضاك ديت 0 


ما يحرم على الجنب 6 

وقضاؤه! 4 المقلني: :أت هلاايصحإذا أصبح جنباً متعمداً أو 
نابا اتتاية!١لاعواميا‏ سبائر ااضبياء فاعيد ا جفسار 
وقضائه فلا يبطل بالإص باح جنبا وإنكان واجبا!"١.‏ نعم. 


)٠١(‏ على المشهور. لصحيح ابن سنان: سال أباعية االسلة عجن 
الرجل يقتضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتّى يحي ء اخ 
الليل وهو برى أ الفجر قد طلع؟ قالظا: لا يصوم ذلك أليوم ويصوم 

01) 

غيره» 


(11) نسب إلى الأكثر. 7 لمشيس السادن «عسن ن رجل 


يقتضي الصلاة والصوم»!'". 
ومقتضى إلحاق القضاء بالأداء إلا ما خرج بالدليل البطلان فى قضاء 
شهر رمضان أيضاً مع النسيان. مع أنه مقتضى إطلاق ما تقدم من صحيح ابن 


سئان الشامل للعمد والعذر نسياناً كان أوغيره. ويأتي التفصيل في كتاب الصوم 
اك اك اللذ مالي 


الله 3 : : أخرني عن التطبوع وء وعن ٠‏ هذه الثلائة 0 إذا لت أول 
قال ائة: صم نا 


وقريب منه موثق ابن بكيرا) ويستغاد منهما حكم صورة العذر في 
البقاء على الجنابة لنسيان اوغيره بالاولى. 

لم انه ل” وحه للتمسك بقاعدة إلحاق المندوب بالواجب مسع هدين 
الخبرين المعمول بهما عند الأصحاب. 
(١)الوفاكلويانث:‏ : 14 من أبواب ما نمك عند الفساته ديك ١‏ 


ا اك اسه .1 


222 مهذب الأحكام /ج "” 
الأحوط في الواجب مله ترك تعمد الإأصباح ين .ا لعمء 
الحنابة العمدية في أثناء النهار ابعل جم الصجام + حتى المندوب 


منه(؟١".‏ وأما الاحتلام, فلا يضر بشيءٍ منه حتّى صوم م رعشن 


(1) نسب إلى المشهور إلحاق الصوم الواجب بشهر رمضان. اقتصاراً 
في مثل خبر الخثعمي على مورده وهو الصوم المندوب فقط. فيبقى قاعدة 
إلحاق كل صوم بصوم شهر رمضان يلا معارض, ولكن الكلام في مدرك كلية 
قاعدة الالحاق بحيث يعتمد عليها عند الشك مطلقاً ويحتمل إلحاق ما لم يرد 
فيه نص بالخصوص من أقسام الصيام بالصوم المندوبء. ويعضده اأصالة الصحة 
والبراءة عن القضاء والإعادة. 

)١15(‏ بغبورووة المدهيم دل الدين. 


(6ا)اما!" واجماعا شممية ويأتي تفصيل الكلام في الشامن مسن 
المفطرات (كتاب الصوم). 


. راجع الوسائل باب: 0 من أبواب ما يمسك عنه الصائم‎ )١١ 


ما الحنب 
ع ا 1 


(فصل فيما يحرم على الجنب) 


(الأول): السو ع الي دن الس الا اانه 
الوضي )١(‏ . وكذا مس اسم الله تسعالى 27 وسياكر اشعائه وفيينات: 
المخضية! "ركسي مين اسحنااء الأقبداء و الأ نسنة عانيهه الببلام على 


(فصل فيما يحرم على الجنب) 

)١(‏ بضرورة الفقه في هذه الأعصار وما قاربهاء. ولأنّ ما يدل على حرمة 
مسه على المحدث الأصغر يدل على الحرمة في الأكبر بالفحوى. وأما خبر 
محمد بن مسلء! ١‏ الظاهر في جواز مس الجنب الدرهم المكتوب عليه القرآن, 
فمحمول على مس غير موضوع الكتابة مع أنه موهون بالهجران. 

)١(‏ لقول الصادقءكة في الموثق: «لا يمس الجنب درهماً ولا ديناراً 
عليه اسم اللّه تعالى»!"). 

مضافاً إلى ظهور الاجماع عليها عليها وما يظهر منه الخلاف ‏ كخبر أبي 
الربيع' '' وموئق اشفاق! 0 التقية ومهجور عند الإمامية ومحمول 
على بعض المحامل. 

(؟) لأنّ مقتضى مناسبة الحكم والموضوع أنّ ما اختص بالذات الأقدس 
اسم كان 1 

وأما الصفات المشتركة, فمقتضى الأصل الجواز وان قصد الكاتب 


)010( و(؟)و و( 8) الوسائل باب: اهن واف الحناءة. 
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الأحوط 21 

(الثانى): دخول المسجد الحرام ومسجد النبي 6 ييه وإن كان 
تحوالمرو 60 

(الثالث): المكث في فاكتو اياعر "!ويل مطل الخو ل نينا 


على غير وجه المرور. وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من 
2 ين وكذا الدخول بقصد أخذ شيء منها فإِنّه ل بأس 


الاختصاص. لأنّ قصده لا يوجب اختصاص اللفظ بحيث يكون من الأسماء 
أوالصفات المختصة به تعالى فى المحاورة. 

(غ) وهو المشهور ونسب إلى كبراء الأصحاب تارة: وإلى الأصحاب 
أخرى: ويكفي ذلك في لزوم الاحتياط وتقدم حكم الأسماء المشتركة فى 
صفات الله تعالى. 

)000( يا وإجماعاً. ٠‏ ففى 5 0 0 الصادق هيه : «عمن 
الحراء و- ومسجد الرسولقة» )0 


والظاهر أَنّ المراد بالمرور مطلق الكون بقرينة خبر محمد بن مسلم ‏ في 
عديت الحننب والخاتط م رولا يتربان المسخديى الحرفين )3 


(1) بالأدلة الثلائة كما يأتي ‏ وقد يعبر عنه باللبث والمراد واحد. 


(0) لقوله جل وجلاله وو لا جُنّباً إل غابري سَبيل» ! '"' وإطلاقه يشملٍ 
جميع | أنحاء الكون فيه ال نحو الفيوووالاها خرج تدليل مير فيكون متيداً 


وأما الأخبار فعلى أقسام: 


كوا الوسائن مابته ذفن ابوافيالعنا باتعو كك و 11 
(#اأسووة القاك | 11 


حرمة المكث في المساجد على الجنب 0 0 
الأول: المطلقات التي يستفاد منها عدم جواز الدخول كقول الصادق اف 


عن ابائه عن |النبي 2لا «إن الله كز لين ست حصضال بالق أن قدال ب اتنيان 
المساحد حنياً»(37). 


وشمول مثله لمطلق الدخول مما لا ينكر. 
الثاني: :ما يدل على عدم جواز القعود وجواز الدخول مجتازاً كقول أبي 


جعفر ليلا : في الصحيح في حديث الجحنب والحائض _ْ 0 المسجد 
مجتا زبن ول بيقعدان فيه ول" يقريان المسجدين الحرمين»!") 


ولا بد من تقييد جعمم الأدلة يه لصحة سنك ه» وصراحة دلالته, وعمل 


الثالث: صحيح ابن مسلم: «سألت أبا الحسن:9ة عن الجنب ينام في 
المسجد؟ فقال.9ة: يتوضأ ولا بأس أن يناءم»! " 

ولا بد من طرحه. أو حمله على الاضطرار. لمخالفته الآية الكريمة 
المتقدمة والأخبار المستفيضة مع إعراض الأصحاب عنه وموافقته للعامة. 


م إنّ مفاد الآبة الكريمة والأخبار المنزلة عليها هو جواز العبور - بأن 
يدخل من ياب ويخرج من آخر - بحيث يصدق عليه العبور والاجتياز عرفاً. 
وأما مع عدم صدقهما -كما إذا دخل من باب وخرج منه أيضاً أى افكل يفوخ 
باب ودار أطراف المسجد وخَرَجٍ من ياب آخر فلا يستفاد جوازهما من 
الآية, للشك في شمولهما. فيكون من التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية, 
فالمرجع أصالة البراءة, لكون المقام من الشبهة التحريمية. الا أن يقال: إن 
المحرم هو مطلق الكون خرج منه العبور وبقي الباقي. ولكنّه مشكل. 

فروع - (الأول): لا فرق في جواز المرور بين كون العبور من المسجد 
عادياً ومتعارفاً أو لا. للاطلاق الشامل لهما. 


(الثاني): لا يعتبر في جواز المرور في المسجد انحصار الطريق بالعبور 


اليفائل اناس نات العتارة كد يت 1 
40و[ الرسائل ياف ::6١امن‏ أنوات الحنارة حلايقه 111 
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يوالاواليقاهد #المساحه فى :حرمة امكف نري 00 


فيه. فيجوز ولو مع عدم الانحصار كما لاا يجب السرعة في المرور بل يحور 
تو العا وفك للإطلاق والأصل. 
(الثالث): لو كان فى المسجد معبران أحدهما أقصر من الآخر يجوز له 
العبور من الأبعد. لظهور الاطلاق. 
(الرابع): لو غفل عن جنابته ومكث بعد الدخول قليلاً أو كثيراً لا شيء 
عليه. 


(8) على المشهور. بل المجمع عليه. الصحيح ابن سنان: «سألت أبا عبد 
الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه 
قال: نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً» 33 


يفك أن يكون المقام من موارد الحرج العرفي خصوصا بقرينة 
زرارة عن الباقر ائِا: الانهما لا يقدران على اخدنها فيد الا عه ويقد راك ل 
ضع ما بيدهما فى غيره»!" 
ثم إن إطلاق صحيح ابن سنان وغيره وإن كان يشمل المسجدين أيضاًء 
ولكن 0-7 دعوى انصرافه عنهما بقرينة قولهاة: «ولا يقربان المسجدين 
0 
الحرمين 


نعم, لو كان الحكم من موارد الحرج لعمهما أيضاً. 


(4) كما عن جمع منهم المفيد والشهيدان وغيرهم رحمهم الله لارتكاز 
الإمامية حيث ينزلونها منزلة المساجد. وهذا المرتكز كان فيهم خلفاً عن 
سلف. ويشهد لذلك الأخبار التي جمعها صاحب الوسائل في ياب خاص من 
أبواب الجنابة ١‏ في قضية دخول أبي بصير جنبا على أبي عبد اللَّداة ودخول 
الأعرابي جنباً على الحسين 9# وإنكارهما لذلك!" فإذا كانت بيوتهم في 


الاو الفساتك راف لاني اراي العا ند ون ا 1 
الوسائلباك» : ٠١‏ من أبواب الجنابة حديث 7" 
(5) و (0) راجع الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الجنابة . 


الحاق المشاهد بالمساحد 
بع ل ا اك 


(الرابع): الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيهاء سبل 
مطلق الوضع فيها وإن كان من الخارج أو فى حال العبور 0 


صاحب م ل اكاب الديات 0 5 ونا فين 
الأرض مساجد». 
وهذه الأدلة: وإن أمكنت المناقشة فيهاء لكنّها كافية للاحتياط الوجوبي. 


َ 3 - (الأول): لا َك بمكث الجنب والحائض في الرواق والصحن 


0 ل ابه و نفوها. 


(الثالث): المرور فيهما والمكث في غيرهما عمداً من المعاصي الصغيرة 
فيجب فيها التوبة والاستغفار. 


) 00 جمودا على ظاهر اصح ون ولكنه 0 مسحض 00 


يما إذا لخن احور افر عور حرسمل ابن عبن السادان ١‏ حرمة الأخذ 
وجواز الوضع 0 الصحيحين. 


فروع -(الأو ل): مقتضى إطلاق الصحيحين جواز الدخول لأخذ الشيء 
حتى لو 'تمكن :من استنابة 9 إلا أن يقال بانصرافهما عن هذه الصورة. 

(الثاني): الظاهر من جواز الدخول إِنّما هو فيما إذا كان أصل الأخذ 
جائزاً. فلو كأن حراماً. لكون المأخوذ مال الغيرء فلا يجوز. لانصراف الأدلة 
إلى غيره. 

(الثالث): فلو توقف الأخذ على تكرار الدخول والخروج. فظاهر 
الاطلاق جوازه ومقتضى الاحتياط خلافه. 


1 الؤسائل يات بالأاسن أبواث الحانة حدية ‏ 


0051) 


(الخامس): قراءة سورالعزائم وصححى: سورة إقرأل 


التسحد وكذا 0 إل أن يقال: ل عنه. 

)1١(‏ نصاً وإجماعاً في الجملة وعن المحقق في المعتبر: «يجوز للجنب 
والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع وهي اقرأ ياسم 
ربك. والنجم. والم مربيل السجدة. وحم السجدة روى ذلك البزنطي في 
جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّهكذ» ('أ وهو مذهب 
فقهائنا أجمع. 

ثم إنّ المحتملات في قوله.ك: «سور العزائم الأربع» أربعة: 

الأول: تمام السورة من حيث اشتمالها على آية السجدة. 

الثانى: خصوص أية السجدة فى كل منها. 

الثالث: السورة منباب الوصف بحال المتعلق وذكر الكل وإرادة البعض. 

الرابع: ذات السورة بعنوان السريان في كل آاية أية, فيشمل بعض 
اياتها ولو لم تكن آد المسحجدة. والمنساق عرفا هو الأول أوالشثالث دون 
البقية . والشك في إرادة الأخير يكفي يا الشمول. لأنه تمسك بالدليل فى 
الشبهة الموضوعية. وفي موثق زرارة!"ا عجن أصى جعفر كذ «قلت: 
الحائض والجنب هل يقرءان من القرآن شيئا؟ قالل: نعم ما شاءا إلا 
السجدة» 

وعتدكة أيضا: ووالعتب: والعائضن. يتعهان: التصحت :من ورا القدوب 
ويقرءان من القران ما شاءا إلا السجدة». 

والمنساق منها آ.ية السجدة بالخصوص وهو المطابق للأصل فلا وجه 
لتحريم تمام السورة. 


0[ الرسائن باي» امن ارزات الحكات عد و 


حرمة قراءة العزائم م 
والنجم. والم تنزيل. وحم السجدة!؟١'.‏ وإن كان بعض واحدة منها. بل 
البسملة أوبعضها بقصد إحداها على الأحوط(5'! , لكن الأقوى 
اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها. 

وأما ما وقع من لفظ السور الأربع فى معاقد الإجماعات. فلا وجه. 
لاستفادة حرمة قراءة غير اية السجدة منها لوجوه: 

الأول: أن ذكر الكلّ وإرادة البعض شائع. فلتكن هذه الإجماعات من 
هذا القبيل. 

الثاني: أنه قد استقرت السيرة على الأخذ بالقدر المتيقن عند الشك في 
تعميم معقد الإإجماع. 


الثالث: على فرض ثبوت التعميم في معاقدها فهي من الإجماعات 
الاجتهادية لا التعبدية, فلا اعتبار بها وكذا دعوى: الروض الإجماع على 
0 فإنّه أيضاً اجتهادي. 


الرايع: عبارات جمع من القدماء ليست بظاهرة في حرمة قراءة غير 
ايه تراس واد 

وكيف يعتمد على مثل هذه الإجماعات في الجزم بالحكم. 

وبالجملة: قراءة خصوص أية السجدة حرام بسواءكائت فتى حسمن 
قراءة تمام السورة أوافتفدها. نا قراءة بعضها من غير أية السجدة. فلم يقم 
دليل معتبر على الحرمة وطريق الاحتياط معلوم, والمسألة 55008 اليل 
تطعا لا مع نيا 0 

)1١(‏ نصاً وإجماعاً تقدم في خبر المعتبر. ويأتي في كتاب الصلاة 
(مسألة ”] من فصل القراءة. 

(1) ظهر وجه الاحتياط مما تقدم. 
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(مسألة :)١‏ من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في 
الخارج ووكدل نعهيا عدةا أو شيا أوجدهلا وعي عليه السيمه 
للخر وج(" الا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم, ٠‏ فيخرج من 
غير تيمم أو كان زمان الغسل فيهما مساويا أو أقل من زمان التيمم, 
فيتكسئل حمل روكذ خسان الخاقتض. و الئفساء !039 


(18) نصاً وإجماعاً قال أبو جعفريكة في الصحيح: «إذا كان الرجل نائماً 
فى المسجد الحرام أو مسجد الرسول 2 فاحتلم, فأصابته جنابة. فليتيمم ولا 
يمر فى المسجد الا متيمعاً الحديث .١(6‏ 


والمستفاد منه ومن غيره بمناسبة الحكم والموضوع تعين اختيار ما 
يكون أقل زماناً من الكون جنباً في المسجد مهما أمكن ذلك لا أن يكون 
لخصوص التيمم موضوعية خاصة وحينئذ فإن كان زمان الخروج أقصر من 
زمان الغسل والتيمم. فالظاهر تعينه ولو كان زمان الغسل أقصر من زمان التيمم 
والخروج يتعين الغسل لعدم التكليف بالبدل مع التمكن من المبدل, وكذا لو كان 
زمان الغسل والتيمم متساوياً مع كونه أقصر من زمان الخروج, وأما لو تساوت 
أزمنة الثلاثة. فالظاهر التخيير لعدم ترجيح في البين» ولو كان زمان التيمم أقصر 
من زمان الخروج ولم يتمكن من الغسل يتعين التيمم. ثم إن مورد الصحيح 
الاحتلام والظاهر عدم الفرق بينه وبين سائر أقسام الجنابة ويأتي في إمسألة 
1 من فصل التيمم ما .يتعلق بالمقام. 

)1١5(‏ أما الأولى فإن كانت بعد انقطاع حدث الحيض. فلظهور الإجماع 
غلية..وان كانت قبله: قلا وجنه له الا مرسل الكافى فئ ذيل ما مر مين 
الصحيح'" وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك». 

ولكنإرساله يمنع عن الاعتماد عليه معبقاء الحدث وعدم رفعهبالتيمم إلا 


1 الوساتياف: :امن ابوات الحناة عدوت 
1 الوسائل ناف فناقق انوات العنا به حديت :* 


ادخال الجنب فى المسجد 
حكم | ب فى المس <؟١ع‏ 60 


(مسالة ؟): لافرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين 
المتعوجور قتا والختراتب وإن لم فل ف اه ولم ببى كان 
اا نعم. في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهسبت 
آثارالمسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنهاء لأنها تابعة لآثارها 
وينائها !07 

(مسألة "): إذا عيّن الشخص فى بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلَّى له لا 
بن للم الي 5 

(مسألة 4): كل ما شك في كونه جزءاً من المسجد من صحته 
والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكه(1١)‏ 
وإن كان الأحوط الإجراء('" إلا إذا علم خروجه منه. 


أن يقال: بحصول التخفيف فى الجملة» أوأنه نحو احترام للمسجد يجب مطلقاً. 

وأما الثانية, فلظهور التسالم على انها بمنزلة الحائض وبأتي 5 أحكام 
النفساء بعض الكلام. 

ثم إِنه يجري تمام ما ذكر: بالنسبة إلى المكث في سائر المساجد لو 


اضطر أيضاً لذ“ النص على ما ذكرناه ورد موافقا للقاعدة. فلا اختصاص به 
بالمرور في المسجدين. 


(13) كل ذلك. للإطلاق والاستصحاب. 

(10) إن كانت التبعية ما دام الأثر والبناء. فهو حق وأما إن كان الأئر 
0 ا احضو ل التحرير المطلق فلا عدون النسحدية حيعة فدارههاء: 
(14) للأصل بيد أن التعين للصلاة أعم من المسجد شرعاً وعرفاً. 

(19) لأصالة عدم عروض عنوان المسجدية وأصالة الإباحة. 
)٠١(‏ جموداً على ظاهر الحالء ولكن الكلام في حجية مثل هذا الظاهر 
فى مقابل الأصل. 
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(مسألة 0): الجنب إذا قر قرأ دعاء(كميل) الأرتني والاشوط ان لأايتها 
منها ِأَقَمَنْ كان كينا كن كان فاسقاً لذ يشتوون» لاننه جزء من سورة 
حم السجدة(١".‏ وكذا الحائض. والأقوى جوازه. لما مر من أنّ المحدّه 
قراءة آيات مي 


ذا وجاهلا نان 0 


حال اي ابلالاجاء 6 وله يو الج 00 


(١؟)‏ الآية جزء من سورة الم السجدة ولعلٌ السهو من الناسخ ثم إن 
تسمية الدعاء بدعاء الخضر لا ينافى اشتماله على الآية الكريمة لجواز أن 
يكون قد ألهم الخضر هذا الدعاء بعد نزول القرآن على نبينايّيّة أوأدرجها علىّ 
عليه السلام في دعاء الخضر. مع أنه تصح القراءة بقصد عدم القرانية. 

(١١؟)‏ لاحتمال أن يكون مثل هذا الأحكام أعم من المباشرة والتسبيب 
ولكن يمكن دعوى: ظهور الأدلة في المباشرة كما لا يخفى. 

)١(‏ لأنّه مع علم الأجير بجنابة نفسه. يكون من الأمر بالمنكر 
والتسبيب له. ومع عدم علمه. فهو من المسألة السابقة 


(4؟) لعدم القدرة الشرعية على متعلّقها. مضافاً إلى ظهور الاتفاق على 
البطلان مع العلم والالتفات. 


ع 1 2 
(10) لأنّ الله تعالى: «إذا حرم شيئاً حرم ثمنه»!١'‏ وهو واضح إن كان 


)١(‏ لم يرد هذا النص في كتب الأحاديث. نعم. في مستدرك الوسائل باب: ١.من‏ أبواب ما 
يكتسب به: «[ ن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه» وهو يوافق ما في سنن 
البيهقىي ج : 13ص ١١‏ وستن أبي داود: جد 7اص: ٠‏ وتقدم فى ج ١‏ صفحة: 68 بعض 
مصادر اخرى فراجع. 


حكم ما إذا علم اجمالًا بجنابة أحد الشخصين 00 
لتو ؛ لو استأجره طلقا ولكقه كتسن في حال جنابته وكان جاهلاً 
بسحف اناي اممف الأجرةل؟ "ا بخلاف ما إذاكنس عالماً. فإنه 
اسع 00/1 الكراته خرانا والليعوة اقل لجيه على العمل المحرّم. 
وكذا الكلام في الحائض والنفساء!9". ولو كان الأجير جاهلاً 
أوكلاهما جاهلين في العيورة الأو ات (15ايقيا سعجق الأجدرة لان عاق 


ذات العمل من حيث هو حراما. وأما مع عدم حرمة الكنس من حيث هو 
وكون الحرمة لأجل جهة خارجية من الكون في المسجد. فلا يستحق 
المسمّىء. لبطلان الاجارة ولو من جهة لازمه ويستحق اه المثل. لاحترام 
العمل ولقاعدة: «إن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده». 

(1؟) لعمومات أدلة الإجارة. وعدم صلاحية النهي للمانعية. لأجل العذر 
المقبول شرعا. 

(0؟) الظاهر الاستحقاق في هذه الصو رة أيضاً لأنّ الاجارة مطلقة 
والأجير قادر على العمل شرعاً ودعوى: أن القدرة على الطبيعة لا تكفي في 
القدرة على الفرد. خلاف المتفاهمات العرفية في المعاملات. فالمقتضي للصحة 
موجود ولا مانع في البين الا قوله: «لكونه حراما»وسيصرح رحمه الله 
بالخلاف فيقو له بعد ذلك: «لأنّ متعلّقَالاجارة وهو الكنس لا يكون حراماً 
وأنّما الحرام الدخول والمكث. فلايكون منباب أخذالأجرة على المحرّم». 


)١8(‏ لظهور الاتفاق على أنّ ما يحرم على الجنب ,يحرم عليهما الا ما 
خرج بالدليل. 

)١9(‏ وهى المقيدة بالكنس فى حال الجنابة. 

وخلاصة الكلام: أن الأجير والمستأجر إن كانا جاهلين بالجنابة وكانت 
الإجارة مطلقة نصح الإجارة ونستحق الأجرة. لوجود المقتتضى وفقد المانع. 
وكذا إن كانا عالمين بها مع كون الإجارة مطلقة, أن متعلئ الاتضارة .وهو 
الكنس ليس بحرام والمحّم هو المكث ليس بمتعلّق الإجارة. 


الا أن يقال: إن العرف لا يفرق بينهما والأدلة منزلة على المتعارف لا 
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الاجنارة وهو الكتين ل ركنون سراما والما الجراء الرتفبول والمكف فنا 
يكون من باب أخذ الأجرة على المحرّم. نعم. لو استأجره على 
الدخول أو المكث كانت الاجارة فاسدة('' ولا يستحق الأجرة ولوكانا 
جاهلين. لأنهما محرّمان ولا يستحق الأجرة على الحرام. ومن ذلك 
ظدور اهلق اشنا حر الحنب اوالحائض |والتتباء الطوائف الستعفن 
كانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل وكذا لو استاجره لقراءة العزائم, 
فإِنَ المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرّم. بخلاف الإجارة للكنس فإنه 
ليس حراماً وإنما المحرّم شىء آخر وهو الدخول والمكث فليس نفس 
المتعلق حراما. 

(مسألة 8): إذا كان جنباً وكان الماء فى المسجد عليه أن يتيمم ويدخل 
المية :ا قي النساء از الاعت سال فير ١!‏ ولا يطل تبن لدان 


الدقة. وإن كانت الإجارة مقيدة بحال الجنابة مع علمهما بها. فلا ربيب في 
البطلان. لكون اومن المنكرات الشرعية وان كانت مقيدة بها مع جهلهما بها. 
فلا ربب في 3 تحقق التجري. ولكثه لا يوجب بطلان المعاملة. ومقتضى 
العمومات والإطلاقات الصحة حينئذ. لوجود المقتضي وفقد المانع. وكذا إن 
كانت مقيدة يها مع علم المستأجر وجهل الأجير وهناك صور أخرى لا وجه 
للتعرض لهاء لعدم الابتلاء بهاء بل بجملة مما ذكرنا أيضآ وتأتي الاشارة إلى 
أصل المسألة فيكتا ب الإجارة فكد قو برهي الله (السابع أن يتمكن المستأجر 
من الانتفاع بالعين). 

(0) هذا الإطلاق مخدوشء لجريان جميع الأقسام التي تقدمت فيهما 
أيضاً. فلا بد من التفصيل بين العلم والجهل المعذور فيه ومجرد الحرمة الواقعية 
مع العذر الظاهري ‏ جهلاً كان أوغيره لا يوجب سلب احترام العمل. 


(1) يأتي تفصيل هذه المسألة بعينها في فصل التيمم 1 مسألة 0. 


حكم ما إذا علم اجمالًا بجنابة أحد الشخصين تت 
ل سس با ب ب ببس م8 اللْم دا 
هذا الماء إلا بعد الخروج أو بعد الاغتسال !5 ولكن لا يباح بهذا التيمم إلا دخول 
المسجد. واللبث فيه بمقدار الحاجة!""'. فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولا قراءة 
العزائم. إلا إذا كانا واجبين فورا(2"). 


(مسألة 9): إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصين لا يجوزله 


(9) أشكل على صحة هذا التيمم باستلزامه المحال. فلا وجه للصحة 
لأنٌ صحة التيمم تتوقف على عدم التمكن من استعمال الماء ومع هذا التيمم 
يتمكن منه وما يلزم من وجوده عدمه ومن صحته بطلانه محال وباطل. 

والجواب: إنْه لا يبطل التيمم بمجرد تحققه. بل بدخول المسجد 
والشروع في الاغتسالء فلا يلزم من وجوده عدمه. كما أن التمكن من استعمال 
الماء لا يحصل بمجرد التيمم. بل بدخول المسجد فلا محذور في البين مع 
تعدد الجهة ولو اعتبارا. 

وأما الإشكال: بأنّ هذا التيمم بدل عن الغسل مع أنه مقدمة للاغتسال, 
فيلزم في الواقع مقدمية الغسل أومقدمية الشيء لنفسه. فمدفوع بأن وجوب 
مثل هذا التيمم ليبس لأجل المقدمية, بل هو إلزام نفسي عقليّ لأجل الاهتمام 
والتحفظ على مطلوب المولى. وعلى فرض كونه لأجل المقدمية, فيدفع 
المحذور ياختلاف الجهة. 

(0*” أن المستفاد من الأدلة أن هذه الطهارة جهتية لا من كلَّ جهة ولا 
إشكال في تصوير ذلك ثبوتا واستفادته من دليل صحة هذا التيمم إثباتا. 
والتمسك بإطلاق أدلة طهورية التيمم بالنسبة إلى سائر الغايات في المقام. 
مشكلء لكونه من التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية؛ فيرجع في سائر 
الغايات إلى أصالة بقاء الحدث ويأتي في المسوّغ السابع من مسوّغات التيمم 
في اله "١‏ بعض الكلام. 

(4") لعدم التمكن من الطهارة المائية بالنسبة إليهما حينئذ. فيثبت 
موضوع التيمم لا محالة. 
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استئجارهما ولا استئجار أحدهما(9' لقراءة العزائم أودخول المساجد أونحو 
ذلك مما يحرم على الجنب. 

(مسألة :)٠١‏ مع الشك فى الجنابة لا يحرم شىء من 
العنةمات التزكورة771 1لا ]ذا كانت حال السيالقة هب الفنان 0210 


(0) إن علم المستأجر بجنابتهما وعلما بها أيضاً فهو من صغريات ما 
تقدم في [ مسألة 7. فلا يجوز إجارتهما معاً. وأما إجارة أحدهماء فتتوقف على 
كون الآخر مورداً لابتلاء المستأجر وعدمه. فلا يصح على الأول بخلاف 
الأخير. وأما مع العذر جهلاً كان أوغيره. فالظاهر الجواز بالنسبة إليهماء فكيف 
بأحدهماء لوجود المقتضي وفقد المانع -كما تقدم -. وليس ذلك من التجري 
ولا من الإعانة على الحرام بعد كون المناط على تكليف العامل والمفروض أنه 
مخدون للحهل .اولخيرة: 

(3” لأصالة البراءة إن كانت الحالة السابقة غير معلومة. واستصحاب 
عدم الجنابة لو كانت معلومة. 

(/0) لاستصحاب الجناية. 

فروع -(الأول): قضاء المسجد وداخل أرضه بحكم المسجد ما دام 
يعتبر العرف فيهما المسجدية وإن خرج عن الاعتبار, فلا يلحقه الحكم. وفرق 
بين صدق دخو الجنب في المسجد. وتنجيسه حيث الأول يصدق مع دخوله 
في الفضاء أيضاً ولو لم يدخل أرضه بخلاف الثاني على ما تقدء7". 

(الثاني): المساجد التي جعلت جزءا من الشوارع وزال عنها عنوان 
المسجدية يحرم مكث الجنب فيها على الأحوط. ووجه الترديد احتمال أن 
يكون الحكم دائرا مدار العنوان. 

(الثالث): الزوائد الحاصلة فى المسجد الحرام ومسجدالنبى يلحقهاحكمهما. 

(الرابع): لو اعتقد أنه جنب ودخل في المسجد وصلى ثم بان أنه متطهر 
تصح صلاته إن حصل منه قصد القربة ولا شيء عليه. 


(فصل فيما يكره على الجنب) 


وهي امور: 


(الأول): الأكل والشرب وترتفع كراهتهما بالوضوء أوغسل اليدين 
والمضمضة والاستنشاق أوغسل اليدين فقط(©). 


(فصل فيما يكره على الجنب) 

)١(‏ لقول الصادق اثا يإ فى خبر السكوني: «لا يذوق ل لطوتسي 
يغسل يديه ويتمضمض., فإنْه يخاف منه لوتعاي البرص) ١١»‏ 

وصفففة كبا «وتهى وسول المع عن الأكل على الجنابة 
وقال: إِنْه يورث الفقر» ('" وعنهائا أيضاً فى صحيح عبد الرحمن: 
«أيأكل الجنب قبل أن يتوضاً؟ قال.9: إنا لنكسلء ولكن ليغسل يده 
والوضوء أفضل»!". 

وتلهوين اله الكراهة مما لا ينكر. مضافا إلى دعوى الاجما 

في حْ 

عليها. فيحمل قوله !1 في صحيح الحلبي: «إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم 
بشرب حتئى يتوضأ» 0 

على الكراهة جمعا بينه وبين موئق ابن بكير قال: «سألت الصادق ا 
عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن؟ قال: نعم»!"". 
0 «الانفين ابواات العذاة حد يف 


(؟) و(©) و(غ) الوسائل باب: والأنيق أبواف العنارة شلينت :مانا الى أ 
0 من انوات الحتابة حديث : 1, 


5 8 مهذب الأحكام اج ' 


(الثانى): قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم. وقراءة ما 
زاد على السبعين أشد كراهة(). 


وأجمل وجوه الجمع بين الأخبار الكراهة بدون الوضوء. وغسل اليد. 
والمضمضة والاستنشاقء وأنّها تزول بالمرة بالوضوء وتخف يغيره. حسب 
مراتب الخفة فأعلاها المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين. وأدناها غسل 
اليدين فقط. والباقي من المتوسط. 


ثم إنّ المضمضة ذكرت في خبر السكونيء ويمكن أن تكون من ياب 
ذكر أحد المتلازمين وإرادة الآخر, لذن" الاستنشاق ملازم للمضمضة غالبا. مع 


أنهما ذكرا معا فى الفقه الرضوىي''"'. 

(؟) المشهور هو الكراهة. بل ادعى عليها الإجماع والأخبار الواردة 
أقسام ثلاثة: 

الأول: ما يدل على جواز القراءة مطلقا كصحيح زرارة عن ان 
جعفراكة: «قلت له: الحائخ والجنب هل يقرءان من القران شيئا؟ قال: نعم ما 
شاءا إلا السجدة ويذكران الله على كلّ حال»71". 

الثاني انا يدل على خدم لجواز مطلقا كخبر السكوني عن ابائه عن 
ون ساد 0 والنفساء. والحائض» 0 


وعن النبي 2لا لعلى اغا لي: «ديا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته 
كلوسر المرار قتي إيمي اد تنزل عليهما نارمن السماء 
فتحرقهما»!؟) 

الثالث: ما يدل على التحديد بحد خاص كموثق سماعة: «سألته عن 
7 فهدرك الوسات انهه امن آبواب الحتانة حديت 


انق 6 الواينا تل ان امن انواف العمابة عدو 1 3 
40) الوسائل :باس تمن ابوات قراءة القر ان تعويت 3 


تله ليد ادس ح)بحيد 
وما بين اط 


الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: ما بينه وبين سبع ايات»6() 


سُ' 

وروآه الشيخ رحمه الله عن زرعة عن سماعة قال: «مأ بينه وبين سبعين 
اية»". 
والأصل في تعدد 0 تعدد مد رسو اب النسخة إلاما دل عليه 
المنع ار ا ا او سسا ده 
الحرمة, مع أن قرينة الكراهة في النبوي ظاهرة كما لا يخفى. 

ثم إِنْ الكراهة من جهة وفى الجملة لا تنافي الرجحان الذاتى من جهة 
أخرى. فتكون قراءة القرآن بالنسبة إلى الجنب والحائض راجحة من حيث 
ذات قراءة القران ومرجوحة من حيث صفة القارىء. فلا منافاأة : في البين. 
وتقدم ما يتعلق بقراءة العزائم. فلا وجه للإعادة. 

فروع -(الأول): الظاهر اعتبار اختلاف الآيات وتعددهاء فلا كراهة في 
تكران الآيد الواحندة أكثر من السبع أو السبعين ولا فرق في الآية بين الطويلة 
والقصيرة مسد كن 


سن 0 


(الثالث): : لا فرق في ذلك بين أن يكون في مجلس واحد أو مجالس 
دده ناادافيت اللعنابة بافة الظطيون الاطلاى. كها لفق بين كورق القراءة تمن 


ظهر القلب أو من المصحف أو من تفسير ونحوه. 
(") على المشهور شهرة عظيمة, لما يأتي من خبر عبد الحميد جمعاً بينه 


1(" الوسائل كاب اهمو ابوات الحنابة عديق» 5و 


مه مهذب الأحكام /ج5 


وبين موثق أبي بصير: «سألت الصادق92ة عمن قرأ في المصحف وهو على غير 
وضوء ؟ قال ل دأسن :ولا يفن الكفانن» 3 


وفي خبر حريز عنهداكة أيضاً: : «لولده إسماعيل يا بنىي اقرأ 
200007 فقال: إني لست على وضوء. فقال: لا تمس الكتاب ومس الورق 
واقرأه»!"ا 

وما يقال: من أنه مختص بعدم الوضوء. فلا يشمل الحدث الأكبر. 

مدفوع: : أن إطلاقه شامل للحدث الأصغر والأكير. وعن المسرتضى 
رحمه اللّه حرمة مس ما عدا الكتابة أيضاً تمسكاً بإطلاق قوله تعالى نلا نمه 
إلذَ الْمُطَهّرُو 4 

وفيه: أن المراد به الكلمات النازلة وهى عبارة عن خصوص الخط. 


وثانيا: يحتمل أن يكون المراد درك الدقائق واللطائف التي قصرت 
إدراكات غير ا عن دركها. 


يفتحان 0000 0 5 


وفيه: : أنّ هجر الأصحاب عن ظاهره أسقطه. نعم. هو نحو تأدب 
واحترام للقرآن ولا بأس به. واستدل بخبر عبد الحميد: «المصحف لا تمسه 
علي غير طهر ولا جنباً ولا تمس خطه ولا تعلقه إن الل الى تقول طلا نمشه 
إلا المطهّرُو 0 

وفيه: إِنه مضافاً إلى قصور سنده - أنه لم يعمل به بالنسبة إلى التخطيط 
والتعليق. ويحمل على الكراهة بالنسبة إلى غير الخط جمعا بينه وبين ما تقدم 
من الأخبار. 


1 الوشاتل ناض لامع بوانت الوقتوسيجة و 
0 الرساف راب عورا وات الوفوو سيوف 
(") سورة الواقعة :9/,. 
) 
) 








مه 


؟) الؤسائق بانية مق ارات الجتاه خد يك 
اسان ماه اهو اواك الوعو ديك 


ما يكره على الجنب 0 
م ا تت 1 2ت 

(الرابع): النوم إلا أن يتوضاً أويتيمم إن لم يكن له الماء بدلا 
عن الغسل(2). 


(الشامس): الخضاب رج لاً كان أو امرأة(0) وكذا يكسرهة 


(5) على المشهورء بل المجمع عليه. وفي موثق سماعة: «سألته عن 
الجنب يجنب ثم يريد النوم؟ قال: إن أحبٌ أن يتوضاً. فليفعل والغسل أحبٌ 
٠‏ وافضل من ذلك. فإن هو نام ولم يغتسل., فليس عليه شيء إن شاء 
١ 0)‏ 
الله»'  .٠‏ 


وفي صحيج الخلبى: :عن الرجل أ ينبغي له أن ينام وهو جنب؟ 
فقال 22 : يكره ذلك حتى يتوضأ»!" 


الحا سيم لمر «عن الرجل يماع 00 
"١ 0‏ على الندب بقرينة ما تقدم. " 


وأما بدلية التيمم عن الوضوء فى المقام. فيشهد له -مضافاً إلى العمومات 
- خبر أبى بصي را ؟' لا ينام المسلم وهو جنب الا على طهورء فإن لم يجد الماء 
فليتيمم بالصعيد». 
تجنب وعليها خضاب. ولا يجنب هو وعليه خضاب., ولا يختضب وهو 
)000( 


جنب» 
ومثله غيره المحمول على الكراهة, لخبر أبي جميلة عن أبي 
التو 





10" الرسالن ناته متمق اراب العا باد وقد وا و 
[لئة) الوسائل انه ام ا اصع الس سيف 1 


5 مهذب الأحكام / ج " 


للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه7١).‏ 


(السادس): التدهيه (/) 


وقد علّل ذ في الأخبار بأنّه: «لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء»1". 


فلا وجه للقول: بالحرمة, كما عن مهذب البارع. كما لا وجه للتعليل بأنه 
بمنع عن وصول الماء إلى البشرة. كما عن المقنعة. 
قال عليه السلام: لاء قلت: فيجنب وهو مختضب؟ قال: لا. ثمّ مكث قليلا 
قالك9: يا أبا سعيد ألا أدلك على شىء تفعله؟ قلت: بلىء قال: إذا اختضبت 
بالعفاء واخد الحناء ساحذه » ولخ فحينئذ فجامع»1". 

فروع (الأول): مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كونه في الرأس 
أواللحية. أواليد أوالرجل أوغيرها. 
الآخر هو ل الحناء ول ميحد 2506 بالنسبة الى غير أيضا 1 
على الغالب. 

(الثالث): تسقط الكراهة بالاضطرار ونحوه. 

(الرابع): لا فرق في الإجناب بين كونه بالجماع أوغيره حلالا كان أم 
لا. كما لا فرق فى الخضاب بين المندوب وغيره. 
يغتسل؟ قال: لا!6". 


7 الوسائل باب: 1 يارو الا عرين‎ ١ 


) 
١‏ 
) 
)0 ا ا احا الع 


تعفف 
(السابع): الجماع إذا كانت جنابة بالاحتلاه 41 
(الثامن): حمل المصحف. 
(التاسع): تعليق المصحف .)١7‏ 


المحمول على الكراهة إجماعاً إن لم يكن مانعا عن وصول الماء إلى 
البشرة والا فييطل الغسل. 

(8 لقول الصادقءة عن آبائه: «قال رسول اللّديَييهُ: وكره أن يغشى 
الرجل امرأته وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى. فإن فعل وخرج 
الولد مجمونا قلا بلوفرة إلا نفسه»7". 


() لما تقدم فى خبر إبراهيم بن عبد الحميد' ". 


.١: من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ /٠ الوسائل باب:‎ )١( 
7 اومان ناح لاس آبوات لوكو سهدت‎ 


6م مهذب الأحكام اج و 


)١(‏ لأنه طهور وكلّ طهور مطلوب للشارع وأدنى مرتبة الطلب. الندب, 
وتدل على الكلية قوله تعالى «إِنّ الله يْحِبٌَ آلتَوَابينَ ويُحِبٌ الْمُتَطَهرينَ» 7" 
وقول النبي 172 : «أكثر من الطهور ,يزد الله تعالى في عمرك وإن استطعت أن 
تكون بالليل والنهار على طهارة فافعلء فإِنْك تكون إذا مت على طهارة 
شهيداً»!". 

وعن أبى عبد اللَّهكإٍ فى غسل الجنابة: «الاغتسال من خالص 
شرائع العتية "ا ْ 


ويستفاد منه مطلوبية نفس الغسل من حيث كونه سبباً توليدياً للطهارة, 
كما تقدم في الوضوءا ". 


(0)نظيروازة”المذهب:«يل الذرين: وتضو سن كثيرة نأتي في محالها ‏ 
منها: قولهاكة: «لاا صلاة إلا بطهور»!”. 





.,17١1: سورة البقرة‎ )١( 
الوسافل :ساضي كيين ات ركوو هه ون‎ 1 
11: الوسائل بات : لانن ايؤاث الجنابه ديف‎ 0 
,1/8١: صفحة‎ ١ (غ) تقدم فى ج:‎ 

(8) الوسائل يانه ام ابوات الوظوع طحد يف 


ل ا 1 
م ومستحب غيري للغايات المستحبة!". والقول بوجوبه النفسي 
ضعيف !2 ولا يجب فيه قصد الوجوب 


صكيكتب 


(8) عووؤلك عن غات الققض بن عرو تلاك شرع 

(4) نسب القول بالوجوب النفسي إلى العلامة وغيره وقد تعرض 
صاحب الجواهر رحمه اللّه لهذه المسألة في أول كتاب الطهارة عند قول 
المحقق رحمة اللّه : : «والواجب من الغغسل ماكان لأحد الامور الثلائة». 


واستدل له (أولاً) بإطلاقات الكتاب والسنة كقوله تعالى <و إن كنم ا 
قَاطَّوَّ وا( وقوله.كة: «إذا التقى الختانان وجب الغسل»!". 

وفيه: أن اللآية الكريمة بملاحظة مجموعها ظاهرة فى الوجوب الغيري. 
ول متنا دمن الأخبار: الا الشيبية أما النستوب النقفسى لعل «فلا قال عليه 
شي من الألالات بل يونوعيايية رايا إنى بسني قاهرا تي الغيزي 
كقولهم عليهم السلام: «إذا دخل الوقتت وجب الطيوة الحديث - 


ب ج0111آظ 
الحق به قبل الفجر. 

وفيه: اله كل واه وحوته ةلسو هوه عفيعة كما .نا ني في محله تغني 
تلك الوجوه عن القول بالوجوب النفسي له. 


(وثالثا): بقول أبي عبد اللّه اه : «انّه سئل عن الدين الذي لا يقبل لله 
تعالى من العباد غيره, ولا يعذرهم على جهله. فقالا2ة: شهادة أن لا إله إلا الله 
وان فححد| تسد ل الله والصلوات الخمسء وصيام شهر رمضان. والغسل من 
الجنابة ‏ الحديث -4/16). 


سور العائدة 5 

1 الوسافل بانية ١‏ من أبواب الجنابة حديث 0 

© الوسانا باق ؛ من أبواب الوضوء حديث 1 

(6) الوساتليباك: ١‏ من أبوات نتدنة الباداث عدوت + 


ص مهذب الأحكام اح" 


ا ا ا ب الوك ا 017 
باطلا وكذا العكس !67 ومعالشك فى دخ وله يكفى الاإتيان 


وفيه: أنه أعم من الوجوب النفسي وذكره في عداد الواجبات النفسية لا 
يدل على كونه منها. 1 يدل على كثرة أففيتد كما لا يقلي مع أن القائل 
دون سائر الأغسال الواجبة تحكم بارد -كما عن المحقق ر رحمهة اله - ويكفي 
في عدم الوجوب النفسي عدم التعرض لأحكامه في هذه المسألة العامة 
البلوى من أحد في زمان المعصوم افا وغيره. فلا عن له ولا أثر في حديث ولا 
خبرء. فماع نالسرائر: م نأنّه أجمع المحققون علىنفي الوجوب النفسي وأن وجوبه 
ليس الاغيرياء صحيح ومعتبر وأصالة البراءة عن الوجو ب النفسي لا حاكم عليها. 

(6) للأصل والإطلاق بعد عدم دليل معتبر على الخلاف. 

(1) لانه على فرض اعتبارهما يكون من الشرائط الذكرية لا الواقعية إجماعا. 

07( بل يصح وإن كان بقصد التشريع, لأنّ مقتضى الإطلاقات كفاية إتيان 
القاموين د بأجزائه ا التي تمّ عليها الدليل. وله دليل على اعتبار قصد 
الوجوب أوالندب. ومقتضى ا عدم الاعتبار. والتشريع الموجب للبطلان 
نما هو فيما إذا كان في أصل الأمر لا في كيفيته ‏ من الوجوب أوالندب - 
خصوصا مع عدم الدليل على اعتبارها. فيكفي الاءتيان بالأجزاء والشرائط 
المعتبرة وقصد القربة في الامتثال. وتقدم في الوضوء ما ينفع المقام. 

(6) لما تقدم من أ المناط في سقوط التكليف إتيان المكلّف بةه 
مستجمعا لشرائطه وأجزائه التي دل عليها الدليل والمفروض إتيانه كذلك. ولا 


دليل على اعتبار قصد قصد الوجوب أوالندب ومقتضى الأصل عدم الاعتبار. كما 2 
مقتضاه عدم كون قصد أحدهما فى محل الآخر مانعا عن صحة العمل بعد 


فرض تحقق إتيانه بتمام أجزائه وشرائطه. 


حا ل 1 


به بقصدالقرية للاستحباب النفسى. 3 بقصداحدى غاياته 
المتطوورنة اد بقتصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الفبديى: 
والواجب فيه بعد النية!!' غسل ظاهر تمام البدن !دون البواطن 


ا لقاعدة أن كل فعل اختياري مو بالقصد وألنية. أن اغتبار قصند 
5-00 000 


) 00 للنص. والإجماع قال أبو عبد اللّه له : : «من ترك شعره من الجنابة 
قدا في في النار»' '". 


20 0 


وعنهءيةٍ فى حديث -: «ثمٌ يفيض الماء على جسده كلّه»7" 

وعنه اكه أيضا!2): : «وكل شيءِ أمسسته الماء فقد أنقيته» ويدل عليه 
ا 00 الأدلة, الال خب 0-0 كما أن ظهور 
لا يتكر. واوسي و يو ب وأما صحصيح أبن 
أبي محمود: : «قلت للرضاءيًة : الرجل يحنب» فيصيب جسذده وراك 
الخلوق والطيب والشىيء اللكد والظربة وما أشبهه. فيغتسل فاذا فرع 
وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره قال اها : لا بأس 


به» 0 


فلا يدل علىكون ما بقي مانعاً عن وصول الماء. ويمكن أن يكون مابقي 


0 الوسسافل بان ١‏ من أبواب الجنابة حديث :0 

و و) الزسانا با كاين ارات الكتاه عديك اوهو 
(:) اللكد: الوسخ. ظرب: كفرح - لصدق به. 

8 الوسائلناي :امن وات الكل تمه وه ١‏ 


روه > مهذّب الأحكام /ج " 
ينه! افلا مجين عسل ياطين العسية والأتسفوووالادنوالقسم 
تحته من البشرة. ولا يجزي غسله عن غسلها. نعم. غسل الشعور الدقاق 


من مجرد اللون والرائحة. ويشهد له قول أبي جعفرا: «كنٌّ نساء 
النبلى 6 إذا اغتسلن من الحجناية يبقين صفرة الطيب فى 
اشحسيادهن وذليفه ا الى 12 انسرهية أن مضين الاء هيهنا لان 
أجسادهن ١76»‏ 

وعن عمار بن موسى عن الصادق الا : «في الحائض تغتسل وعلى 
جسدها الزعفران لم يذهب به الماء؟ قال: لا بأس»1". 

فما نسب إلى المحقق الخوانساري من أَنْه: «لا يبعد القول بعدم الاعتداد 
ببقاء شيءٍ يسير لا يخلّ عرفاً بغسل جميع البدن»تمسكاً يمثل هذه الأخبار. 

(01) اجفاعا ونضوضا متهاء كيين الواتيسظى: وقلك لأنى عحيد 
1 و ِ 
الله4ا: الجنب يتمضمض ويستنشق؟ قالإ99: لا إِنْما يجنب الظاهر»!" 
ورواه الصدوق عن أبى الحسن بزيادة: «ولا يجنب الباطن والفم 
من الباطن»67. 


وعن الصادق فى غسل الجنابة: «إن شفت أن تتمضمض وتستتشق 
فافمل وليسسن يواجب لأن العسل على .ا ظهر ل على :ها يطن »!© ولو شك :فى 
شيء أنه من الظاهر أوالباطن وجب غسله إلا مع كونه سايقاً من الباطن. وتقدم 
في الوضوء ما ينفع في الغسل أيضاً. فراجع جملة من المسائل المذكورة في 
أفعال الوضوء المرتبطة بالمقام. 


و 1 الرسساتة امي طمن ابؤافةاللحنا تمي ا 
8411( 6) الوسائل ياف هن اوات الجعابة خدييف واو 


دك نع افق 2-2 


الضغان النسهوبة يرما سين البدن مع اللي :!"١..والنقبية‏ الفى فد 


الأولى: غسله مقدمة لغسل البشرة إن توقف غسلها عليه ولا كلام ولا 
إشكال في الوجوب حينئذء لقاعدة المقدمية المسلمة عند الكل وما .يأتي من 
خبر حجر بن زائدة وغيره. 

الغانية #وضورت غمله شيكا زان خضل عسل النشرة يدون غستل نكا 
بحب سل الوهه واليك والرجل دغلا بوحي: عسل الفعن ايشا وهذا هو 

الثالثة: غسل الشعور الدقاق الصغار التى تعد جزءاً من البشرة ويأتي 
البحث عنه. 

ثم إن المشهور في الثانية عدم وجوب الغسلء للأصلء والإجماع, 
والأدلة المشتملة على الجسد والبدن ونحوهما الظاهرة في غير الشعرء ولقول 
أبي عبد اللّه عليه السلام: في صحيح الحلبي عن أبيه عن علي 2 قال ررله 
تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجناية»!١'.‏ 

وتنظر صاحب الحدائق بعد الاعتراف بتسالم الأصحاب على عدم 
الوجوب. (أولةً): أن إطلاق البدن والجسد عليه صحيح ولو مجازاًء فيشمله ما 
دل على وجوب غسلها. 


وفيه: أن الوجوب المقدمى إن توقف غسل البشرة على غسله مسلم. 
وإنْما الكلام في الوجوب النفسي والأدلة قاصرة عن إثباته ويكفي الشك في 
الشمول في عدم صحة التمسك بالإطلاق. لكونه من التمسك بالدليل في 
الموضوع المشكوك. مع أنّ إطلاق البدن والجسد على الشعر الطويل من 
المجاز المستنكر. 


1 الؤيماتل رامق ابواني الخنابة حديف 1 


0 مهذب الأحكام / ج " 

(وثانياً): أن عدم النقض في صحيح الحلبي أعم من عدم غسله وإيصال 
الماء التروى الشعر يمجرد وصول الماء اليه 

وفيه: إِنّه خلاف ظاهر الإطلاق ‏ خصوصاً في الأزمنة القديمة التي كان 
الماء فيها قا قليلاً رد في لحجاز - سيما بالنسبة إلى النساء في صدر 
في ) الأزمنة القديمة. ولو كان واجباً 0 إلى نان أكثر ين ل 


(وثالثاً): ل ا «من ترك شعرة 
من الجنابة متعمداً فهو في النار»(" 


وقوله.ك9: «تحت كلّ شعرة جنابة. فبلغ الماء تحتها فى أصول 
الشعر ‏ الحديث -»1"ا 
وقولهاظا: «مرها أن تروىي رادها من الماء وتعصره حتى 


5 
1 02 


وفيه: أنه لا ريب في وجوب إيصال الماء إلى الشعر مقدمة لوصوله إلى 
البشرة إِنْما الكلام في انه إذا علم بوصول الماء إلى البشرة هل يجب مع ذلك 
غسل الشعر أيضاً أولا؟ وهذه الأدلة قاصرة على إثبات الوجوب النفسي. 
وبالجملة: وجوب الغسل مقدمة لا ريب فيه ويكفي في عدم الوجوب النفسي 
هم الأدلة له. 
اه ادكو م واللحية كر لبوا 


وأما الثالئة وهي غسل الشعور الصغار الدقاق: فالمشهور بل ادعي عليه 
الإجماع وجوب غسله ويدل عليه الإطلاقات, لكونه من توايع البق عرفا 
وتشهد له سيرة المتشرعة قديماً وحديثاً وأما قوله.19ا : «كلّ ما أحاط به 


1 الوسائل ايامو رانوات العا هديك :ة: 
سورك الرسنا نات لالامن ابؤانه الهنابة حودف: 3 
6١‏ الوساتل نات 4 افق ابوان الحفا ره ديت م 


ما يتعلق بغسل الشعر 612 
الاذن أوالأنف للحلقة ان كانت ضيقة لا يرى باطنها لا يجب غسلهاء وإن كانت 
واسعة بخيث تعد من الظاهر وجب غسلها!؟١).‏ 

وله : كيفينا 5 يان 


الأولسى: الترتيب. وهو: أن يغسل الرأس والرقبة أولاً!9') ئم 


الشعر. فليس للعباد ا اا 
اليدين منه. فكيف بالغسل, كما أنه لا وجه للتمسك بإطلاق قولهاكة: «إنّما 
يكفيك مثل الدهن»7". 


وما ورد من إجز اء الغرفتين أوالثلاث في الغسل'" لا وجه للتمسك 
بإطلاقه أضا: لعدم ورودهما في مقام البيان من كل جهة. هذاء مع ملازمة 


غسل البدن لغسلها عرفاً. فأصل البحث فيها ساقط رأسا. 

(11) أما الأول: فلأنّه من الباطن. أما الأخير. فلكونه من الظاهر 
والمشكوك ظهوره وبطونه يعمل فيه بالحالة السابقة. ومع عدم العلم بها 
فالأحوط غسله. وتقدم في الوضوء ما ينفع المقام!*. 

)١18(‏ إجماعاً. ونصوصاً .يأتى بعضها. 


(1) لعدم الخلاف في أصل تقديم الرأس بل يمكن تحصيل الإجماع 
عليه كما في الجواهر- ولم ينسب الخلا فإلا إلى الصدوقين واب نالجنيد رحمهم 
الله ولا اعتبار بخلاف الأخير. لكثرة مخالفته في المسلمات كما أَنّ التأمل 
في كلام الأولين يقتضي بعدم المخالفة وتدل عليه النصوص يفنا كي 0 
وأما دخولالرقبة في الرأس في المقام, فيدل عليه مضافاً إلى اتفاق الفقهاء -كما 


3 الوسائل باتو دهن الوات الوطوم حك 
(؟) الوسائل بات ١‏ من أبواب الجنابة حديث 3 
(؟) راجع الوسائل باب: 57 من أبواب الجنابة . 

,١ ١١: الصفحة‎ ١ : اه‎ 


الاسوصن : 
منها: صحيح زرارة: «ثمٌ بدأ بفرجه فأنقاه بنلاث غرف من الماء ثمّ صب 
على راسه ل ل ل ل ا 
الحديث -6("). 
فقشم اه التغسول اانا عاكلة: الرامن: والمتكبين: كلو كنات الرفية 


خارسامد الرأس مع عدم دخولها في المنكبين يكون التقسيم رباعياً لا 
ثلائياً والظاهر شهادة العرف بذلك أيضاً الهم في التنظيفات الجسدية 


يغسلون الرقبة مع الرأس. نعم. لا ريب في أنّ للرأس إطلاقات أربعة: 
الأول: منبت الشعر وهو رأس المحرم. 
الثاني: هو مع الأذنين وذلك رأس الصائم. 
الثالث: هو مع الوجه وذلك رأس الجنايات. 
الرابع: ذلك مع الرقبة وهو رأس المغتسل. 


وقد أشكل تارة : بعدم دخول الرقبة في مفهوم الرأس لغة. وفبه: أنه لو 
سلّم فيها مطلقاً لا يسلّم بحسب المتعارف في الغسل, فهي داخلة في إطلاق 
الرأس عرفاً. والعرف الخاص مقدم على اللغة قطعاً. 

وأخرى: بخبر أبي بصير قال]#ة فيه: «وتصب الماء على رأسك ثلاث 
مراك وتقسا وسنهاك:وتقيطن الفاء على سد كف 

فإنّهد مشعر بخروج الوجه عن الرأسء فكيف بالرقبة. وفيه: أنه ليبس في 
مقام بيان تحديد الرأسء وإِنْما هو في مقام بيان تقسيم المغسول إلى قسمين 


الرأس. وسائر الجسد وهو تقسيم إجمالي لا تفصيلي. والاء فيكون التقسيم 
ثنائيا لا ثلاثيا على ما مر ويأتي. 


الزسا تراه اسن ابواب السنابة حويت 3 
0 لاقل واب من ابزاما السانة ست 


ما يتعلق بغسل الرأس 6 

ثم إن مجموع الأخبار الواردة ذ في المقام أقسام ثلاثة: 

الأول: المطلقات كقول أبي عبد الله اقذ في صحيح زرارة: «وتغسل 
جسدك من قرنك إلى قدمك»71"'. 

ومثل هذه الأخبار قابلة للتقييد بالقسم الثانى. أوالحمل على الغسل 
عي لاق كما في الجو اهر ‏ مع 0 لبسنة في مقام البيان من كل 
قوط 7 نبب هظلقا في مقابل الإجماء اك الأخبار 


الثانى: قولهاية في صحيح زرارة: «ئمٌ صبٌ على رأسه كئللاث أكف ثم 
ما يي ل 


وصحيح ابن مسلم: «ثمّ تصب على رأسك ثلاثاً ثم تصب على سائر 
حسدك مرانين دالحعدقة6ت 1" 

ومثلهما غيرهماء ولا ريب في كونها نصا في تقديم الرأس على الطرفين: 

الثالث: صحيح هشام بن سالم: «فأمرها فغسلت جسدها. وتركت 
رأسهاء وقال لها: إذا أردت أن تركبي. فاغسلي رأس ك. ففعلت ذلك - 
الحديث 6 

وهو نص في تقديم الطرفين على غسل الرأس. 

وفيه أولاً: أنه معارض بما رواه هشام بن سالم عن محمد بن مسلم هذه 
القضية بعينها مع تقديم الرأس على الطرفين!". 

وثاثيا: موهون بإعراض الأصحاب عنه, مع احتمال كونه وهماً من 
ا مم كاده يي له لسن في إذله 0 للاستناد إليه إلا 
كان )نو( الوسائل نات مق اؤاب العبابة حديك: 0 و 


19 الوسائل بات: لمن آبؤات التابة حديف 1 


26 مهدب الاحكام اج و 


الطرف الأيسن من البدن: هه الظرف الأير !51 :والأشوط ان يغتسل 


إن قيل: نعم. لكنه مشتمل على جملة من المندويات, فليحمل ذلك على 
التقديم. 

قلت: يوهن هذا الحمل صحيح حربز الواردة في الوضوء: 
«قلت: فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال9ا: جف أولم 
يجف اغسل ما بقى. قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة 
وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك. قلت: وإن كان بعض يوم 
قال ظة: نعم»! '". 


وحسنة زرارة: «من اغتسل من جنابة, فلم يغسل رأسه. ثم بدا له أن 
يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل»'". 

وظهورهما في وجوب تقديم الرأس مما لا ينكر. 

)١11(‏ على المشهور فتوى وعملاً ونقل الإجماع عليه مستفيضء. وعن 
جمع دعوى الإجماع على عدم الفصل في الترتيب بين الرأس والبدن والترتيب 
بين الجانبين. وعن جمع دعوى: الإجماع على عدم الفصل في الترتيب بينهما 

ونوقش فيه أولاً: بمائبت في الأصول منعدمالاعتباربالإجماع المنقول. 

وثانيا: بأنّه مستند إلى ما يأتى من الأدلة. 

ودفعت المناقشة: بكثرة الاهتمام بنقل مثل هذه الإجماعات. وإرسالهم 
للحكم إرسال المسلمات عملاً وقولاً. بحيث يمكن أن يعد من القطعيات. 

وفيه: أنّ كلّ ذلك لا يخرجها عن الاجماعات الاجتهادية. 


30 الونان] عابي امن وان النعنا ته مه 
[؟) الوسانل بام لمن ابؤات الحابة ديف 1 


ما يتعلق بغسل الجانبين من البدن 62 
والشنال عليه يكنا بعملة من الأخيارة 
منها: رواية زرارة: «ثم صب على وأعنة ثلاثة أكف ثم عيلين منتكبه 
الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر»("). 
ونوقش فيه: بأنّ المشهور عدم كون لفظ الواوللترتيب. 
وفيه: أنّ قوله.9: «وعلى منكبه الأيسر مرتين ‏ الحديث -» عطف 
على قولهاظة: «ثم على منكبه الأيمن». 
فيكون المعنى وثمّ صب على منكبه الأيسر. مع أنّ السياق ظاهر في 
وفيه: أن هذا من مجرد الاحتمال لا الظهور الذي يصح الاعتماد عليه 


ودعوى: أنّ السياق ظاهر في الترتيب أصل المدعىء مع أن قولهم عليهم 
السلام: «فما جرى عليه الماء فقد طهر». 


له نوع ظهور في أنّ المناط كلّه جريان الماء كيفما تحقق. 


ومنها: ما دل على أنّ غسل الأموات غسل الجنابة''' والترتيب بين 
الجانبين معتبر في الأول نصّاء وإجماعاً فلا بد من اعتباره في غسل الجنابة. 


وفيه: أن التنزيل ليس من كل جهة:, بل في الجملة وبيان بعض حكم 
غسل الميت وأنّه لأجل خروج الجنابة منه. كما في الخبرا"' هذا مع أنه لا بد 
في هذا الحكم العام البلوى من الاهتمام به في الأخبار بيانا من الإمام افا 
وسؤّالا من الأنام بأكثر من ذلك, ومع أن أهميته أكثر من الوضوء لم ,برد فيه 
يسير منكثير مماورد فيه بل بعض الأخبارظاهر فى عدم الترتيب بينهما كموثق 
سماعة: «ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفه ثمَّ يضرب بكف من ماء على 


9) الؤسائل انهه ثلامن ابوات العكابة عدت ١١‏ 
(08 1 الوسائل باب "امن أبواب خسل الديث:: 


»> مهذب الأحكام اج؟ 


صدره وكف بين كتفيه ئمّ يفيض الماء على جسده كلّه»1". 


ومثله صحيح البزنطي وغيره' '' مع أن من عدم اعتبار الموالاة في الغسل 
وعدم وجوب الغسل من الأعلى يستفاد التسهيل في الغسل. فكثرة أهميته 
وعموم الابتلاء به أوجب كثرة التسهيل فيه لسقوط الترتيب بين الجانبين ولذا 
نسب الخلاف إلى الصدوقين وغيرهما ومال إليه جمع من متأخري المتأخرين 
وقواه في المستند ومصباح الفقيه. 

إن قلت: أما الاهتمام به فيكفي في ذلك السيرة العملية بين العلماء 
وغيرهم وأي اهتمام أشد من المواظبة العملية على شي-ء. وأما مثل الموثق, 
فموافقته للعامة ومخالفته للمشهور أسقطته عن الاعتماد عليه. وأما مخالفة 
الصدوقين وغيرهماء فلم تثبت. لعدم صراحة عباراتهم في الخلاف مع ما عليه 
عبارات القدماء من الإجمالء والإهمال. ولذا قال في الجواهر: 


«يمكن تحصيل الإجماع عليه, لأنّ من نسب إليه الخلاف إما لا تكون 
عبارته ظاهرة فيه أويكون ممن لا يعتنى بخلافه». 

وأما الأخير فهو منمجردالاستحسان المحض لاينبغى أن يعتمد عليه؛ مع أنه 
معارض بأنٌ اهتمام الفقهاء فتوى وعملاً بالترتيب في مثل هذا الأمر العام البلوى 
لايمكن أن لا يستند إلى مدرك صحيح لديهم؛ فالمرجع استصحاب الجنابة بعد عدم 
صحة الرجوع إلى الإطلاقات ولو بقرينة السيرة العملية والإجماعات. 


قلت: السيرة بين العلماء مستندة إلى اجتهاداتهم. وبين المؤمنين مستندة 
إلى متابعة العلماء. وليس كلّ خبر معتبر سنداً يكون موافقا للعامة لاا بد من 
طرحه بعد موافقته للأصل والعمومات والاطلاقات. واحتمال الاجتهادية فى 
الشهرة يوهن الاعتماد عليها. وإمكان تحصيل الإجماع ليس من الأدلة. وإِنّما 
الدليل الإجماع المحقق المحصّل. والاستشهاد على سقوط الترتيب بسقوط 
الموالاة. والغسل من الأعلى. والتسهيل في هذا الأمر العام البلوى ليس من 
الاستحسان, وربما يستشهد في الفقه يما هو أضعف من ذلك يمراتب. 


كنوا؟! الوما كز نا كانت ارات فمل الكا نه عديت وي 


ما يتعلق بالترتيب بين الجانبين 





النصف الأيمن من الرقبة ثانياً مع الأيمن والتصف الأيسر مع الأيسر, 
والسرة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن, ونصفهما الأيسر مع 
الأيسر("3', والأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين (04). 


ثم كيف لم بة يظهر الحكم في هذا الأمر الشائع من أول البعثة إلى 
زمان الصادق.ة ولماذا لم يأمر النبي2ة نساءه بذلك. بل أمر بصب الماء 
على أجسادهنٌ. كما في الحديث'". وهل كان غسل الجاهلية التي 
بعث النبي2ةة في العرب الجاهلين, لأجل أنهم كانوا يغتسلون من 
الجنابة هكذا؟. 

الأصل والإطلاق والاعتبار ينفي ذلك كلّه. وتشهد: لعدم اعتبار ذلك كلّه 
الآية الكريمة الواردة في نان الوطيوء ا" "" والفسل 5 م التفصيل في الوضوء وعدم 
التعرض لشيء في الغسل إلا بقوله تعالى: <و إن عن جنا اط وا». 

فتكون قرينة لعدم اعتبار ذلك كلّه فيه. مع أنه أهم من بيان التفصيل فيه 
بالنسبة إلى الوضوء. مضافاً إلى ما ورد من أُنْدِيَئِيةُ «يعجبه التيمن فى.. طهوره 
وفي شأنه»!"' ظاهر في امل ال بعيعات تعره صا رنة لها طاهره الوتعوب: 
ولذلك كلّه نسب عدم التسرتيب بين الطرفين الى جمع. كالمجلسي, 
والبهائي. وأصحاب المدارك, والذخيرة والوافي ‏ ولكن الأحوط ما عليه 


المشهور. 
(10) جمودأً على التنصيف الحقيقي. ولكن لا دليل عليه من نص أو 


(1) لاحتمال لحوقها إما بالطرف الأيمن أو الأيسر. فيعمل بكل واحدمن 


0 الرسائل بات مين اواك لابه دوب 7 

(؟) سورة المائدة .١:‏ 

(؟) صحيح البخاري ج: ١‏ صفحة: 01 وفي مقر لد الوؤسائل عا :امن ابوائة الوطوف :زان الهبعب 
الثنامن فى كل شىء): 
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والترتيب المذكور شرط واقعي!!!'. فلو عكس - ولو جهلاً أو سهواً ‏ 
بطل. ولا يجب البدء بالأعلى فى كل عضوء ولا الأعلى فالأعلى (* أو لا 
راضة ورقبته فسي أول النهار. والأيمن فى وسطه. والأإيسر فى آخره 


المحتملين,. وهو يحصل يغسلهما مع أحد الجانبين, كما اعترف به الشهيد في 
الذكرى مع أنه أحد ناقلى الإجماع على الترتيب. وعلى هذا لو غسل الطرف 
الأيسر كم بعد الفراغ منه غسل العورتين يصح ويجزي. لما يأتي من عدم 
اعتبار البدء بالأعلى ولا الموالاة. 


(19) لأن مقتضى شرطية كلّ شرط أن يكون له دخل واقعي في 
المشروط إلا أن يدل دليل على الخلاف. ولا دليل على الخلاف في المقام, بل 
استظهر في الجواهر الإجماع والمتيقن منه مورد العلم والالتفات. ويمكن 
المناقشة فيما استظهره صاحب الجواهر بأنّْه مبني: على مسلّمية أصل الترتيب 


)٠١(‏ للأصل, والإطلاق. وظهور الإجماع على عدم الوجوب. وأما مثل 
قول الصادق١9ة:‏ «ئمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدمك»1". 


فليس في مقام بيان اعتبار الأعلى فالأعلى. بل ظاهره اعتبار غسل 
جتميبع الجسد مطلقا بأئّ وجه كان. وإطلاق قوله ائِا : «وكلٌ شيءِ أمسسته المياء 


فقد أنقيته»! 0 


ليس قابلاً للتقييد إلا بنص صريح وكذا إطلاق قوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُم 
جُنَبا فَاطهّرٌوا». 


05 الوساتل انب ؟ مو اواك العنا ره هد يقة: 
0 الوساكل بابب امن روات الحنا نه نح و1 


حكم مالو ترك غسل بعض أجزاء بدنه © 

ف اا وكذا لا يجب الموالاة في اجنذا عظيو ناهين(" وتو تزكر 
بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء. فإن 
كان فى الا سر كفا د تك !"وان كتان فى البرامن او الا يمن وجيت 


)1١(‏ لاطلاق الأدلة. وأصالة البراءة عن اعتبار ذلك. مضافاً إلى 
الإجماع. وما تقدم في قضية أم إسماعيل!!! وصحيح حريزا" ولقول 
الصادق.2ة: «إنّ عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة 
وخسل سنائر تمده عند الضلاة) 1 

والظاهر أنّ هذا التحديد إِنْما هو للتحفظ على الصلاة وإلا فلو فرض 
سقوطها -كما في الحائض - يجوز التأخير بأكثر من ذلك. 

(9؟) للإطلاقات الواردة في مقام البيان. وأنّه لو كان ذلك معتبراً لشاع 
وبان. مضافاً إلى الأصل, والإجماع. 

(7) أما أصل وجوب الغسلء فللإطلاقات. والعمومات بعد عدم اعتبار 
الموالاة. مضافاً إلى صحيح زرارة عن الباقراث: «قلت له: رجل ترك بعض 
ذراعه أوبعض جسده من غسل الجنابة؟ فقال.99: إذا شك وكانت به بلة وهو 
في صلاته مسح بها عليه. وإن كان استيقن فأعاد عليهما ما لم يصب بلة - 

لد 
الحديث -»' ". 


وعن الصادقء#ة فى الصحيح: «اغتسل أبي من الجنابة. فقيل له: قد 
أبقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء فقال!99 له: ما كان عليك لو سكتٌ؟ !ثم 
مسح تلك اللمعة 0100008 

بحمله على ما إذا كانت اللمعة في الأيسر. لثئلا يلزم خلاف الترتيب لو 
لم نقل بأنّ هذا الحديث مما يدل على عدم اعتبار الترتيب. 


0 11)و*) الوسائل باب كن أبوات العثاية حنيك 829191 
(0(04)الوسائل باك 41من ابواب الجنابة سديك وى ١‏ 
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غيبل اسان هداق العرمي !1 ولو اكتعية ذلك السووروجن عبسل 'تتماء 
المحتملات مع مراعاة الترتيب127). 

الثانية: الارتماس(1") وهو: غمس تمام البدن في الماء دفعة 


(15؟) بناء على اعتبار الترتيب. 


إلى لمعصوء فلة. لإمكان أنداة أخر 02 لضفه سودي 
فعجل القائل له عليه السلام. ومشله ما عن الصادقيىة عن آبائه عليهم 
السلام عن علئ نيه : «آن رسول الله ككلة اغتسل من جنتاية, فاذا لمعة من 
جسده لم مواماء ناخد نبال بره تبج ذلك الموضع نم 
صلى «الناسن1. 

(10) أما وجوب غسل تمام المحتملات. فللعلم الإجمالي. وأما الترتيب 

فر ا لاتق تحقق التر بع واوا اي 
ولو كان الم تيب قصديا فقط. فإن كان داخل الماء فيا لو 
أولة وَالاأتفرخ بعذه, لاسن ييل الأيمن وكان ذلك في أن واحد من دون 
صدور فعل منه فهل ,يتحقق الترتيب به أولاً؟ وجهان. 

(الثاني): لو أخذ قطنا أوخرقة طاهرة وغمسها في الماء ومسح رامجة 
ورقبته أولة, كم على الأيمن؛ كم على الأيسر يعيث حصل غسل جميع البدن 
عرفا يصح ويجزي. 


(7؟) للنصوص.ء والإجماع, والعمومات مثل قول الصادقنية: «كلٌ شيء 


أمسسته الماءء فقد أنقيعه»7". 


.١: مستدرك الوسائل باب: "من أبواب أحكام الجنابة حديث‎ )١( 
.0: (؟) الوسائل باب: 55 من أبواب أحكام الجنابة حديث‎ 


ما يتعلق بالغسل الارتماسي 2020020 


وقول أبي جعفر اي : «الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قل قليله وكثيره 
فقد أجزأه»7") 


وقول الصادقي#ة: «في رجل أصايته جنابة فقام في المطر حتّى سال 
على جسده أ يجزيه ذلك؟ قال: : نعم» 0 


وفي صحيح زرارة عن الصادق/9ة: «ولو أن رجلاً جنباً ارتمس في الماء 
ارتماسة واحدة أجزأه ذلك» ار 


وقوله.#ة في خبر الحلبي: «إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة 
أجزأه ذلك من غسله»!6. 


ولا ربب في ظهورها في سقوط الترتيب حينئذ. مضافاً إلى الإجماع 
على عدم اعتباره في الغسل الارتماسيء فلا يعتبر فيه شيء غير أستيلاء الماء 
على الجسد بأئّ نحواتفق سواء كان من الرأس إلى القدم أوبالعكس أوبنحو آخر. 


كم إنّ الارتماس والغسل تارة: يتحققان في آن واحد دقيّ عقليّ, كما إذا 
قصد الغسل في الآن الذي يتحقق فيه استيلاء الماء على تمام الجسد. 


وأخرى: يكون كلاهما تدريجياً كما إذا دخل مَتَدرجاً حتى استولى 
الماء عليه وقصد الغسل كذلك. 

وثالثة: يكون الغسل آنيّاً والاستيلاء تدريجيّاً كما إذا دخل في الماء 
تعدرها وقضن الغسل فين ان ابقبلاء العاء على الحسة, 

ورابعة: يكون بالعكس. كما إذا استولى الماء على تمام حسده وكان 
على بد يدنه حا حت الل متدرجا وكان قاصدا لد حينئذ. ومقتضى 
كار على الس الأول. فإن 5 احتماله 0 فلا ريب في ضعفه وإن 


أراد عدم الانحصار فيه, فهو حقء, فيكون الغسل الارتماسي إما أنيّ الحصول 
لا يتصوّر حدوث الحدث في أثنائه أوتدريجيّاً .: بتصور ذلك فيه. 


13 الويائل امو اين نوات العتارة ديت + 
(؟) و(") و(غ6)الوسائل ياب: 1 من ابواب الجنابة حديث ١8:‏ و 6 و10١.‏ 


وما يقال: من أن قولهة: «ارتماسة واحدة». 

ينافيالتدريجية مدفوع أولاً: بأنّه لايستفاد منه أزيد من سقوط الترتيب. 

وثانياً: 4 المراد الوحدة العرفية غير المنافية للتدريج. كما يقال: قراءة 
الحمد ‏ مثلاً عمل واحد. وصوم .يوم الجمعة عمل واحد. والوقوف يعرفات 
واحد إلى غير ذلك من الوحدات العرفية التي لا تنافي التدرج الوجودي. هذا 
كله في الغغعسل الاارتماسي والاارتماس المصدرىي. وأما إن لوحظ بمعنى اسم 
المصدر. فالظاهر عدمتصورالتدرج فيه ولكنه ليس موردالتكليف كما لا يخفي. 

ثم إن الارتماس في الماء. والاتغماس فيه من المبينات اللغو, يةء والعرفية 
الأعضاء فى اللغاة رلا تراح حرفي ليس افيا رائدا على النمنى العنمار ن. 

نعم. اعتبار عدم التراخي العرفيء إنما هو لقولهئة فيما تقدم: «ارتماسة 
واحدة»يناءً على صدق الارتماس على ما إذا ارتمس متراخياً واله فالوحدة 
عكر افى جنلاق المعتى الغرقى أيضاً. 


فروع (الأول): : تعتبر الموالاة ‏ في الغسل الارتماسي. لاعتبار الوحدة 
العرفية فيه. 


(الثاني): لا ريب في كون نفس الغسل متقوماً بالقصد. وأما التسرتيبية 
والأرتفاسية قلا وليل على كونهما قصديان وحينئذ. فلو كان غافلاً عن 
استيلاء الماء على تمام يدنه وقصد الغسل يجزي إن تحقق الاستيلاء واقعاً 
وكذا لو غسل رقبته أو له ثم الأيمن ثم الأيسر قاصداً للغسل يجزي. ولو كان 
جاهلاً بالترتيب. أو غافلاً عنه. 


(الثالث): : يحوز أن يغسل بعص الأعضاء بالارتماس في الماء والبعض 
الآخر لقتسا الماء عليه في الخارج. لإطلاق الأدلة وأ المقصود كلّه وصول 
الماء إلى البشرة بأى وجه اتفق. 

(الرابع): لا يعتبر في الغسل الارتماسي أن يكون الارتماس في الماء 
بالعمد والاختيار. فلو القي في الماء بلا اختيار وقصد الغسل حين الإلقاء صح 
وكفى. 


ما يتعلق بالغسل الارتماسي 222 
واحدة عرفية!""', واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في أن 


واحد !9" وإن كان غمسه على التتدر ريج فلو خرج بعض بدنه قبل 
أن ينغمس البعض الآخر لم يكف(' كما إذا خرجت رجله. أو دخلت 


في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء. أو بالعكس. بأن خرج رأسه 


(الخامس): لا يعتبر فيه أن يكون الارتماس من الغاسل. فلو جرى عليه 
الماء أومن المطر أو الدوش بحيث صار مرتمساً فيه وقصد الغسل أجزأ. كما لا 
بيعتبر فيه وحدة الماء. فلو كان واقفاً في الماء إلى وسطه وجرى عليه من فوقه 


بيت استولئ عليه الماءونوى: الفسل صبم وآحرا أبطياً. 

(السادس): لو كان داخلاً في الماء وخرج منه وكان الماء فاقيا على 
تمام يدنه يبح منه الغسل الترتيبي بأن بي يدلك ذلك الماء ماني على رأسه 
وا ا وياد 
ل ل 0 بالعكسء فلا 
يضح إل إذا قصيف العسل ,ونفسن' الازتمانتى: 

(الثامن): لا يعتبر الاستقرار حين الغسل مطلقاً. فيصح الفسل حال 
التفى وعده الاتتقران ترتنياً أو اركفاساً. 

(0") لأنها المنساق من الأدلة المنزلة على العرفيات لا الدقيقات العقلية. 

(18) بلا إشكال فيه إذا قصد الغسل الآنيّ الحصول. وأما لو قصد الغسل 
اديع ماس طاوة دأو يد براد لعرفي منها. 
أن 00 للأجراء 
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فق الماء فملدان تدخل رجله. ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه 
خارج الماء بل لو كان بعضه خارجا فارتمس كفى7١"!,‏ بل لوكان تمام 
ديه فضت العات نتوص اليا وسدك بدنه كفى على الأقوى27 00 


)7١1(‏ للأصلء والإطلاقات. مع عدم إشارة إلى اعتبار ذلك في هذا الأمر 
العام البلوى, بل ظاهر قولهاللا: «الجنب ما حرى عليه الماء من جسده قليله 
وكثيره فقد أجزآه»' 0 

وقوله9: «ما جرى عليه الماء فقد طهر)!") 


وقوله.99: «كلّ شىء أمسسته الماء فقد أنقيته»!' أنّ المناط كلّه وصول 
الماء إلى الجسد بأيّ وجه اتفق والرمس والغمس ونحو ذلك من طرق الإيصال 
لا أن يكون له موضوعية خاصة: فما نسب إلى المشهور من اعتياره لا دليل 
عليه. 


(؟2) للأصلء والاطلاق. واستدل على وجوب التحريك تارة: بأنّ 
الغسل أمر وجودي. فما لم يصدر شيء من الغاسل لا يصدق عليه الفغسل. 
وفيه: أنّ البقاء تحت الماء بقصد الغسل أمر وجودي يصح صدقه عليه شرعاً 
ورف واخرى: بأد" الجريان معتبر في مفهوم الغسلء. فتجب الحركة مقدمة له. 
وفيه: أنّ المناط كلّه استيلاء الماء على البدن جري أولاً. مع أنّ سطوح الماء 
تتحرك بمجرد الدخول فيه إلى أن يخرج منه. وعلى فرض اعتباره لا دليل 
على اعتبار أزيد من ذلك. وثالثة: بقول أبى جعفر9: «ما جرى عليه الماء فقد 
طهر ْ 

وفيه: أَنّه من باب المثال لا الخصوصية, لاطلاق قول أبى عبد اللّها9ة: 
«كلّ ما أمسسته الماء فقد أنقيته»وقوله.#ة: «يكفيك من الغسل والاستنجاء ما 
بلكرمافة) سيدا 


5 و( 0 و(") 50 ا اهن ابزات الها 


حكم ما لو علم بعدم انغسال جزء من بدنه 6©22 
تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدئه وجبت الإعادة!""'. ولا يكفى غسل 
ذلك الجزء فقط (2) ويجب تخليل الشعر إذا شك في وضول الماء الى البشحره 
التى تحته تحته )060 

ولافرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره 
من سائر الأغسال الواجبة والمندوبة!١‏ ". نعم. في غسل الجنابة لا 


وقوله]99: «إِنْما يكفيك مثل الدهن/") ولو اكتفي القائل باعتبار الجريان 
بمثل ذلك أيضاً فلا نزاع في البين. 

فتلخص: أَنْه لو كان في داخل الماء ونوى الغسل. لصح وكفي. ولا .يعتبر 
الخروج والحركة. 

(”) لظهور أدلة اغغسل الارتماسي في كو: تدعناة واجد] وعملا واهدا 
إي* 'تعدد فيه سواء كان آنيآ و تدريجياً. وعن القواعد والمستند الاكتفاء بغسل 
ذلك الجزء فقط مطلقاً. لاطلاق قوله9#: «ما جرى عليه الماء فقد أجزأه»7" 
ولصحيح زرارة: «قلت له: رجل ترك بعض ذراعه تعن جسده من غسل 
جنابته. فقال عليه السلام: إذا شنك وكانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه 
وإن كان استيقن رجع, فأعاد عليها ما لم يصب بلة»١"‏ وفيه: أَنّ الأول ليس 
في مقام بيان هذه الجهة والثاني محمول على الغسل الترتيبي. 

(0) لاطلاق أدلة وجوب غسل البشرة. ولقاعدة الاشتغال. وهذا 
الوجوب مقدمي لتحصيل العلم بالفراغ. 

(7”) للإجماع. وقاعدة إلحاق كل مندوب بالواجب مالم يدل دليل على 
ا الوسائل ابي امن انوا الجتا به جد يت 


(©) الوسائل انهاه 5 مق ابوات قعل العنا نه جد 


يحب لاسنو دل له سرع بكتلاك مات الأعسال كماسياثى إن كنا 
اللّه. 

(مسألة :)١‏ الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي ("؟ 

(مسألة ؟): قد يتعيّن الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبى. وقد 
يتعيّن الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب وحال الاحراء20 . وكذا إذا كان 
العا للقين و لم يركو نالآ تمان فيو 

(مسألة "): يجوز في الترتيبي أن تسل كل دشو فين اعنفنالة 
الثلاثة بنحو الارتماسء بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات د مرة بقصد 


غسل الرأس, ومرة بقصد غسل الأيمن ومرة بقصد الأيسر_-كفى. 
وكذا لو حرك بدنه تحت الماء ثللاث رانك أو عبد بالارتماس غسل 


الواين وتخموالة:ونزاقه تع لقاع تضبد بقصد الأيمن وخرج بقصد الأيسر. 
ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقية بالترتيب. بل يجوز 


الخلاف. ويأتى فى [ مسألة 0؟] من أحكام الحائض وفى الأغسال الفعلية ١‏ 
مسألة 4] حكم بقية المسألة. 

700 لأنّ الاهتمام في الترتيبي بالعمل أكثر من الاهتمام به في 
الارتماسى واقتداء بعلي.9ة أنه كان لا يرد عليه أمران فيهما رضاء اللَّه تعالى 
الا واختار أشدهما على نفسه١١'‏ وفي المرسل: «أفضل الأعمال أحمزها». وإن 

(78) لتعين أحد فردي التخيير بعد عدم التمكن من الفرد الآخر. 

(9") لحرمة الارتماسى حيئئذء لأنّه تصرف فى مال الغير بغير إذنه؛ فيبطل 
الغسل. وقد يتعيّن الارتماسي كما لو اذن في الارتماسي ولم يرض بالترتيبي. 


امعان انعد انمع واف عمل الحناءة ديات 1 


كيفية الغسل الارتماسي 2002 
غسل بعض كل عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار اليد(*6). 

(مسألة 5): الغسل الارتماسي فساو عار وي 1230 

(أحدهما): أن يقصد الغسل بأول جزء دخل في الماء وهكذا إلى الآخر. 
فيكون حاصلا على وجه التدريج. 

(الثانى): أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه. وحينئذ يكون 


آنياً. وكلاهما محم ريخات ياعنا ‏ التصير !"7 :ولو لم رتضيد أحد الرتعهية 
ا ا 0 


غسلء(64) قروكاد ل 10 


(-) كلّ ذلك. لاطلاق الأدلة. وأنّ المناط كلّه إصابة الماء والبلة إلى 
الجسد بأي وجه اتفق. 

)]١1(‏ تقدم أنه على أربعة أوجه والكلّ صحيح. لإطلاق دليل الارتماس 
الصادق على الجميع. 

(41) ولا يعتبر قصد الارتماسية والترتيبية؛ بل يكفي مجرد قصد الغسل 
فاذا عور أي ود تلق الا اد عن قصد أوغيره ع ويجرى. 
الخلاف. فهذا الانصراف ليس من قبيل الانصراف اللفظي, بل هو من قتبيل 
ظاهر حال الغاسل. 

(4]) البحث في هده الحدالة خارة معسبي اعد واخوى مسد 
الاستظهار. وثالثة: من جهة الإجماع والأخبار. 

أما الأول: فمقتضى الأصل عدم اغثبان هذا الشرظ سواء كان الونخوت نفسيا 


ا ل 00 لبت في الأول 
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بتعلق التكليف به بحسب ما وصل إلينا من الأدلة لمن حيث إِنّْه مبهم ومجمل 
إذ التكليف بالمبهم والمجمل قبيح 

وأما الثاني: فغاية ما قيل فيه: أنّ الغسل بقصد رفع الحدث والخبث من 
التداخل والأصل عدمه. وأنّ الماء بمجرد وصوله إلى المحل المتنجس ينفعل 
فلا يرفع به الحدث وكلاهما ممنوعان. 

أما الأول فلأنٌ رفع الخبث ليس قصدياً يل هو وضعي قصد والتفت | إليه 
الشخص أولاً. بل لو قصد العدم يحصل الرفع أيضأ مضافاً إلى إطلاق أدلة غسل 
الأخباث الشامل لما إذا قصد به رفع اللعدية: أيكنا. 

وأما ل مانع : في العقل والشرع في أن يرد الماء على المحل 
الانفصال عن البدن وتقادء 5 الغسالة وال شاه 0 ينفع المنقا. 

وأما الأخير. فعن الغنية الإجماع على اعتبار طهارة المحل قبل إجراء 
ماء الغسل عليه. وفيه: عدم اعتباره. لأنّ المسألة ذات أقول مع أنهم يعللون 
الإجماع بعلل اجتهادية. 

وأما الأخبار. ففى صحيح زرارة: «ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بنلاث غرف ثم 
صب على زابية ثلاث أكف»7!"). 

وقوله ك1 : ١«ثم‏ تفرع به بيمينك على شمالك, فتغسل فرجك ومرافقك ثم 
تمه تنمضمض واستنشق عه مي 

وفي صحيح البزنطي: «ثمٌ اغسل ما أصابك منه ثم أفئض على رأسك 
ونم 

وفى صحيح الحكم: «ثمّ غسل ما أصاب جسدك من أذى ثم اغسل 
فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل»! 1 


)١(‏ و(5) و(") و (6)الوسائل بأب: امن ابؤاقة الجناية حديث: "وا و. 


حكم طهارة العضو قبل الغسل (وب0 


الخبث والحدث. كما مر في الوضوء ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء 


إلى غير ذلك مما وقع فيه مثل هذه التعبيرات. 


وفنها اولآ: الدالو ع على الفمل كذاهرها السب كما 'السسد مي 
الأذى أولاً ثم غسل الفرج -كما في صحيح الحكم ‏ وهو خلاف الإجماع. 

وثانياً: أنها في مقام بيان رفع عين النجاسة عن الجسد والمحل ولا كلام 
فيه عند أحد وهو يجزي فى كلّ عضو عند إرادة غسله. 

وثالثاً: أن ذكر ذلك فى عداد المندوبات أمارة الندب. فيستحب قبل 
الشروع في الغسل المضمضة. والاسعنشتاق: وغسل اليدين, ورفع الموانع ولا 
كلام فيه من أحد. فلم يتم دليل معتبر على غسل النجاسة الحكمية عن كل 
عضو قبل الشروع في غسله. فكيف بوجوب إزالة النجاسة عن العضو اللاحق 
قبل الشروع فى غسل العضو السابقء فلو كانت النجاسة الحكمية مما يكفي 
في رفعها إجزاء الماء مرة يجزي إجراء الماء على العضو بقصد الغسل وتزول 
النجاسة قهرا قصد ذلك أولاً. نعم. لو كان لها عين وجبت إزالة العين قبل 
الشروع في الغسلء ولكن الأحوط ما ذكر في المتن مطلقاً ولا يترك. 


وقد يستدل على اعتبار التطهير قبل الشروع في الغسلء بما ورد من أن 
غسل الميت مثل غسل الجنابة!). 

وفيه: ما مر من انّ الممائلة إِنْما هي من جهة أصل الوجوب. وأما سائر 
الخصوصيات فلا يستفاد منه, مع أن المنساق منها أنّ أحكام غسل الجنابة 
تابه لفسل الموية .دون المكيين: 


٠0 تقدم فى صفحة‎ )١( 
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قبل الشروع:فى: العسل 97 ون كان احول 510 

(مسألة 1): يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء !"2 فلو كان 
حائل وجب رفعه. ويجب اليقين بزواله مع سبق وجودولة4غ) ومصسع عدم سبق 
وجوده يكفى الاطمئنان عي 230 بعد الفحص. 


(مسألة /):إذا شك فى شىء أنه من الظاهر أو الباطن يجب 


(56) لأصالة البراءة بعد قصور ما ذكر من الأدلة عن إثئباته. وتشهد له 
المرتكزات العرفية إذ لا يرى الناس بفطرتهم إزالة القذارة عن الرجل - مثلا - 
شرطا لصحة التنظيف ولا يرونه مطلوبا نفسيا حين غسل الرأس وفي الصحيح 
الوارد في كيفية غسل الجنابة: «فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا 
تغسل رجليك, وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك»!'' وهو 
كالصريح في عدم اعتبار طهارة الرجل حين غسل بقية الأعضاء. 

(41) خروجاً عن خلاف من أوجبه. وادعى الإجماع عليه. ولكن عن 
الحليّ أنّ ذلك من الآداب والسنن بغير خلاف. وعن كشف اللثام أنه من ياب 
الاولى قطعا. 

/ا0 إجماعاً وشا يدن رسول اللدككلة: لاقت كحل شعرهة 
جنابة»7". 

ولقاعدة الاشتغال. 

(8]) لقاعدة الاشتغال مقدمة لوصول الماء إلى البشرة. 

(9]) لأنه من العلم العادي وتقدم فى [ مسألة 8] وما بعدها من(افصل 
أفعال الوضوء): ما ينفع المقام. 


1 الوسائلناتث: /الامودابوات العناة ديت 
(؟) مستدرك الوسائل: باب 77 من أبواب أحكام الجنابة حديث :: 


ما يتعلق بإيصال الماء إلى جميع الأعضاء 0 


عن .على خلاف ما مر في غسل النجاسات!!؟) حيث قلنا 
بعدم وجوب غسله. والفرق أنّ هناك الشك يرجع إلى الشك في 
تنجسه بخلافه هنا حيث إِنَ التكليف بالغسل معلوم, فيجب تحصيل اليقين 
بالفراغ. تعب ل كان لك الشى راظنا شاك وكيك فين النةضسا ر. 
ظاهرا أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملاً بالاسنتص حاب 057 


(6) إن كان الوجوب, لأجل التمسك بالعمومات. والاطلاقات. فهو من 
التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية إذ الواجب غسل الظاهر دون غيره. وإن 
كان لأجل قاعدة الاشتغال. 0 من الأقل والأكثر المتسالم فيه الرجوع إلى 
البراءة دون الاحتياط -كما ثبت في محله. وان كان لأجل أنّ وجوب تحصيل 
الطهارة معلوم والشك في المحصّل ٠‏ فوجب الغسل. ففيه: أنّ الطهارة المعلومة 
تحصيلها ما كانت مستفادة من الأدلة البيانية لا بنحو الاهمال والاجمال إذ لا 
معنى للتكليف بالمجمل عقلاً ولا يستفاد منها إلا غسل الظاهر فقط. فيرجع 
في غيره إلى البراءة. فلا وجه للجزم بالوجوب وقد احتاط رحمه الله في 
الوضوء مع اتحاد المدرك فيهما. 


(01) .يعني استصحاب عدم وجوب غسلٍ هذا المحلّ الخاصء. فلا 
يكون مثبتا بتا. نعم, لو توقف على إثبات كونه باطناً. فهو مثبت ولا اعتبار يه. كما 
١‏ اعتناة بالاستصحاب في الشبهة المفهومية, لأنه من الاستصحاب في المفهوم 
المردد وقد ثبت عدم الاعتبار به ولا بأس بجريان الاستصحاب الكلنى كا » ١‏ 
بأس بجريان أصالة البراءة. لكونه من مصاديق الأقل والأكثر فإِنّ غسل بقية 
الأعضاء معلوم الوجوب والشك إنما هو فى خصوص هذا الجزء. 

وأما قاعدة الاشتغال فلا فرق فيها بين المقام وبين ما إذا شك في شيء 
أنه من الظاهر أوالباطن, وتقدم عدم كون المقام من موارد جريانها. الا أن يقال: 
إنّ عدم إيجاب الاحتياط في مثل المقام يفضي إلى التسامح والتساهل فيما 
كرون ولها تعن الاتصاط من هده اللفية ونيد تامل: 
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(مسألة 8): ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة فى الغسل الترتيبى إِنّما هو فيما 
غذا غسل السيتحاضة:والمسلوش: والغيطون: قانه :يجب فية الخبادرة اليه:و الى 
الصلاة بعده من جهة خروج الحدث027. 


(مسألة 9): يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً ل 
القيابب!5” نف إذا كاوتير كبرجاز اسن نوق عان الهو الهدات 


(01) لأنّ ما تقدم إِنْما هو بحسب نفس حكم الموالاة في الغسل من 
حيث هو مع قطع النظر عن جهة أخرى والا فقد يجب. 

ثمّ إن هذا مع وجود الفترة الواسعة للصلاة وأما مع استمرار الحدث 
مطلقاً. فلا وجه لوجوب الموالاة. إلا أن يستأنس ذلك ما ورد في المستحاضة 

من الجمع بين الصلاتين وقد تقدم في المسلوس والمبطون بعض الكلام ويأتي 
في المستحاضة ما ينفع المقام. 

(05) أما جواز الغسل ترتيباء فلعلّه من الضروريات,. إذ المقصود إيصال 
الماء إلى الجسد مع الترتيب. ولا ريب في إمكان ذلك بالمطر وما يسمى في 
هذه الأعصار 008 واقا جواز الارتماس وعدمه. فالظاهر أن النزاع فيه 
صغروىٌ. فإن كان المطر غزيراً بحيث صدق استيلاء الماء على البدن دفعة 
واحدة عرفية, فيجوز والا فلاء وكذا النهر الجاري من الفوق والدوش 


وأما صحيح ابن جعفر: «عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء. 
فيصيبه المطر. أ يجزيه ذلك أوعليه التيمم؟ فقال#ة: إن غسله أجزأه والا 
تيمم»!". 

ونحوه غيره. فلا يمكن الأخذ بإطلاقه, لعدم كونه وارداً مورد البيان من 
هذه الجهة, بل يكون مفاده رفع الحظر عن الاغتسال بالمطر ولا يستفاد منه 
أكثر من ذلك وحينئذ فمع غزارة المطر بحيث يصدق استيلاء الماء دفعة واحدة 
يصح ارتماسا والا فيصح ترتيباً قطعاً. 


30 الويها نا نامض امن انوان لكاب ديك 


حكم العدول من الترتيبى إلى غيره ل 


لما 


(مسألة :)١١‏ يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس فى الأثناء. 


وبالعكس؛ لكين يتمغتى رفع اليد عتته والاسشتاق على التحو 
. (66) 
الآخا (00), 


(مسألة :)١١‏ إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه 
بالارتماس مع طهارة البدن(01) ٠‏ لكن بعده يكون من المستعمل في رفع 
العدث الأكير”"" نينا على الاشكال افيه يتسكل الوضيوة والفستل:منه 
بعد ذلك. وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء 


(00) رفع اليد عن الارتماسي والاإتيان بالترتيبي لا محذور فيه لعدم 
تحقق الغسل الارتماسي إلا باستيلاء الماء على تمام أجزاء البدن وبعد رفع اليد 
عنه في الأثناء والاتيان بالترتيبي لا يتحقق موضوع الارتماس أصلاً. 

وأما في الترتيبي. فإن قلنا بأنّ رفع اليد عنه يوجب بطلان ما أتى به. 
ولغويته. أو قلنا أن الغسل الارتماسي الذي هو في مقابل الترتيبى لا ,يجب أن 
يكون بالنسبة إلى تمام الأعضاء. بل يجزي إلى غير المفسول سنواء كان تمافها 
أو بعضهاء فيصح ولا إشكال فيه أيضاً وإلا. فهو مشكل وطريق الاحتياط أنه 
إن كان بعد الفراغ عن غسل الرأس والرقبة أن يرتمس مرتين يعنوان التكليف 
الواقعي وإن كان بعد الفراغ عن الطرف الأيمن فمرة كذلك ويأتي نظير المقام 
في مسألة ]١١‏ من الفصل الللاحق 

(07) لوجود المقتضي وفقد المانع, فتشمله الأدلة لا محالة. 


(010) لأنه عبارة عن كل ماء استعمل في رفع الجنابة ونحوها بلا فرق 
بين ورود الجنب عليه والاغتسال فيه وخروجه منه وبين ورود الماء على بدن 
الجنب بعنوان الغسل وانفصاله عنه 
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الشبمل:فيه!96 يو اما اذاكان كوا اف ارييد فليس كذلك. نعم.لايبعر 
صدق المستعمل عليه إذا كان دوو الك له ايد واقهيل فيه يبراراً 
عنةينة: لكدن الأقوى كماامر جوز الاغتسنال والو فقسو عن السحفيل. 

(مسألة :)١7‏ يشترط فى صحة الغسل ما مر من الشرائط 
في الوضوء!؟”": من النية, واستدامتها إلى الفراغ. وإطلاق الماء 


(0) يشرط الانفصال عن البدن. وعدم الاستهلاك. والا فلا يكون من 
المستعمل -كما أنه لابد من تقييد قوله رحمهاللّه: «لا يبعد صدق المستعمل 
عليه»بما إذا نقص عن الكريّة بالاغتسال فيه والا فلايكون من المستعمل ما دام 
اعتصامه بالكريّة وقد تقدم في(فصل الماء المستعمل) تمام الكلام؛ فراجع. 

(09) أما النية واستدامتها. فلاعتبارهما فى كلّ عبادة والغسل عبادة 
إجماعاً. 

وإما إطلاق الضاء وطهارته. فبضرورة المذهب في هذه الأعصار وما 
قارميا قافا إلى ما تقدم في الوضوء غير المختص يه. 

وأما عدم كونه ماء الغسالة فتقدم في(فصل الماء المستعمل). 

5 عدم الضرر في استعماله, فيأتي ذ في الرا بع ل التيمم). 
المغصوب وآنية الذهب والفضة حرام. والنهي في ماده بيوحب الفساد 0 


تفصيل تقدم في الوضوء ١‏ كما أَنّه تقدم وجه اشتر تراط طهارة البدن ‏ ويأتي في 
السابع من مسوغات التيمم اعتبار عدم ضيق الوقت للطهارة المائية. 


وأما اعتبار عدم حرمة الارتماس في الارتماسيء فلآنه مع حرمته يكون 
منهيّاً عنه. والنهي في العبادة بوحب الفساد, ويأتى في السابع من المفطرات في 
كتاب الصوم الفروع المتعلقة بالمقام. 


.غ١9 راجع ج: 7 صفحة‎ )١( 


شرائط صحة الغسل ل 

وطهارته. وعدم كونه ماء الغسالة. وعدم الضرر في استعماله. 
وإباحته. وإباحة ظرفه. وعدم كونه من الذهب والفضة. وإباحة مكان 
الغسلء. ومصب مائه. وطهارة البدن. وعدم ضيق الوقت. والترتيب 
في الترتيبي. وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه -كيوم الصوم. 
وفي حال الإحرام والمباشرة في حال الاختيار. وما عدا الإباحة وعدم 
كون الظرف من الذهب والفضة, وعدم حرمة الارتماس من الشرائط 
واقعى لا فرق فيها بين العمد., والعلم''!!. والجهلء. والنسيان. 
بخلافالمذكورات. فإِن شرطيتها مقصورة على حال العمد 


.)١١(هلعلاو‎ 


وأما اعتبار المباشرة في حال الاختيار, فلظهور الإجماع مضافاً إلى 
ظهور الأدلة ويجري فيه ما تقدم في الشرط التاسع من(فصل شرائط الوضوء». 
لظهورالإجماع علىاتحادالوضوء. والغسلفي جميع الشرائطإلا ماخرج بالدليل. 

فرع: الظاهر كفاية نية الغسل ولو لم يقصد الجنابة. لإطلاق الأدلة, 
وأصالة البراءة عن اعتبار هذا القيد ويأتي في مسألة تداخل الأغسال ما ينفع 
المقام. 

)0 أن مقتضى تقيد شيءٍ جزءاً أو شرطأً أن يكون واقعياً الا ما خرج 
بالدليل. وقد جعل من القواعد العقلية قولهم: «المركب ينتفي بانتفاء أحد 
أجزائه»و«المشروط ينتفي بانتفاء شرطه»ومقتضى الشرطية الواقعية عدم 
الفرق بين العلم والجهل والعمد والعذر وغيرهاء فيبطل المشروط بانتفاء الشرط 
في الجميع. 

)1١(‏ لأنّ الشرطية فيها منتزعة من التكليف النفسي المستقل الذي لا 
تنجز له الا في صورة العلم والعمد. فلا موضوع لانتزاع الشرطية في غيرها 
والظاهر أن الضرر أيضاً كذلك كما تقدم في ( مسألة 7 من(فصل أحكام 
الجبائر) . ويأتي في 1 مسألة ]4١‏ من فصل التيمم فراجع. 


0 مهذّب الأحكام / ج " 
(مسألة :)١‏ إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه 
متسل الداع 0ل ا ا 
لماي ل كن لني ماني ب بتي لتبولين 
)050 
ةد 73 
(مسألة :)١5‏ إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه 
اغتسل أم لا؟ يبني على العدم. ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنّه على الوجه 
1١‏ 
الصحيح أم لا؟ يبني على الصحة!211. 
(مسألة 06): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت. فتبيّن ضيقه وأنُّ 
وظيفته كانت هي التيمم. فإن كان على وجه الداعي كمون 
صحيحاً! 2١‏ وإن كان على وجه التقييد يكون باطلاً. ولو تيمم باعتقاد 


: ريا عابو سراي رسو ماود لي 


اعتبار الالتفات الفعلى إليه. بل مقتضى الأصل عدمه. وأما عدم الصحة فى 
الأخير. فلفقد الداعى. ولكن الظاهر أنه يختلف ياختلاف الحالات. إذ ربما 
يكون أصل الداعي موجودا ولكن عروض عارض يكون موجبا للتحير عن 
الجواب عند السؤال عنه. 

(17) لأصالة العدم فى الأول إلا إذا حصل الاطمئنان بالاتيان من 
القرائن. ولقاعدة الفراغ في الثاني إلا إذا حصل الاطمئنان بالبطلان من القرائن. 

(18) إن كان مراده بالداعي قصد الأمر الفعلى مع الخطأ في التطبيق, 
فالصحة مطابقة للقاعدة. لوجود الأمر الفعلي الندبي بالنسبة إلى ذات الغسل 
وإن كان المراد قصدالأمر الوجوبي القولى. فلاوجه الضحة طلقا سواء كان سحو 


حكم ما إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه 0 
لط اك ل ا ا ا تت ا ل ا 2315 


الضيق, فتبيّن سعته ففى صحته وصحة صلاته إشكال !19 
(مسألة 7): إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجدة للحمامي, فغسله 


بال 337 روكت اذا كان اذه على السكة مين غير اخبرار وفتين 
الحمامي بذلك وإن استرضاه بعد الغسل7"١2,‏ ولوكان بناؤهما على 


الداعي أوغيره. لعدم الأمر الوجوبي بالنسبة إلى الغسل حتى يصح بعنوان 
الداعي دون غيره. إلا أن يقال: إن قصد الأمر الوجوبي الفعلي لا ينفك عن قصد 
ذات الغسل والمفروض أنّ الذات مندوب. فيكون مقصوداً في الجملة. 


(10) بل منع -كما يأتي منه رحمه الله في 1 مسألة "امن فصل التيمم - 
ولا وجه للصحة إلا احتمال أن يكون من مسوغات التيمم ضيق الوقت ولو 
اعتقادا. ولة وه له اضلا. 

(13) بلا إشكال فيه بناء على تقيدالرضاء المعاوضي باعطاء العوضن خارها 
إذ لا رضاء مع عدم الإعطاء حينئذ. فيبطل قهراً. وأما إن كان قوام المعارضة 
بمجردالربط بين الالتزامين وكان إعطاء العوض غارها غن ذاتها: فحيث إنه قد 
وقع الربط يينهماء فيصح وان اشتغلت الذمة بالعوض هذا. ولكن الظاهر أنّ المتعارف 
بين الناس في المعاوضات هوالقسيم الأول فنزل الأدلة عليه أيضاً. 


(10) أما البطلان فى صورة عدم إحراز الرضاءء. فلحرمة التصرف في 
مال الغير مع عدم إحراز رضاه. وأما البطلان حتى لو استرضاه بعد الغسل, 
فمبني على جريان الفضولية فيما يتعلق بالعبادات وعدمه. فيبطل على الأخير 
دون الأول. 

واستدل على عدم الجريان بعدم تحقق قصد القربة وانطباق 
عنوان المبعدية عليه. وإطلاق قولهيةة: «لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب 


06 ار 


[1) الوسائل ياك :افق انوانهفكان المتسلق ديف ١١‏ 


6 مهب الأحكام /ح * 
5-----222222222222 سا7 يي يي 


النسيئة ولكن كان بانياً على عدم إعطاء الأجرة أوعلى إعطاء الفلوس. الحرام 
ففى صحته عه 
باقوس التسق فيه لاسا العيل. > وري د ال 


في العا عونو لم 0 


وبأنّ الشيء لا ,يتغير عما وقع عليه. 

والكل مخدوشء لفرض حصول قصد القربة وتحقق سائر الشرائط وانطباق 
عنوان المبعدية ما دامية لا دائمية فيزول بحصول الإجازة» والإطلاق لا يشمل صورة 
لحوق الإجازة» والإجماع غير متحقق» والأخير ليس من القواعد المعتبرة» وعلى 
فرضن كونة كذللك؛ فجورذه البحقائق الأصلية دون الاعتباريات التى تدور مدار الرضا 
مقارناً كان أولاً حا ويشهد للجريان سيرة المنشرعة من أنه من لم يؤد منهم حقوقه 
المتعلقة بعين المال كالزكاة» والخمسء وسهم المبارك حتى بلغ إلى أواخر عمره ثُمّ 
وفق لأداء حقوقه وتصفيتها مع الحاكم الشرعي لا يقضي ما صلاه في الئياب والأمكنة 
لقى اشتراهبيعين ها تعلق يه الحق» نولا يفني فقيه يتذلك ضع ذهاب المتبهون إلى 
الشركة العينية؛ » فلولم يكن الأداء اللاحق كافيا في الصحة, لاشتهرت الفتوى بالقضاء. 

مع أنهم لم يتعرضوا لهذه ه المسألة أبداً. 


(1) من تحقق المعاملة ظاهراً أ واستقرار العوض في الذمة. فيصح 
المعاملى واقعا فيما إذا كان الطرف بانياً على عدم الأداء. والمدار على الواقع, 
مع أن الشك في الرضا يكفي في عدم صحة التصرف ما لم يكن أمارة معتبرة 
على الخلاف. 

(14) لأصالة عدم حصول شركة مالية: وله بوت حى له فيه: وإشعال 
الحطب إتلاف له عرفا والحرارة من الأئر المعحض, فلاتوجب الشركة ولا الحق. 
نعم. لو كانت مثل الصبغ من الآثر المشوب بالعينية توجب الشركة في المالية, 


حكم الغسل فى حوض المدرسة 290 
(مسألة :)١4‏ الغسل فى حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل 
بين :شيع تسل وكتيذا لأفئله. إل إذا فل عحهوه الوقفية أو 


(مسألة 09):الماء الذي يسبّلونه يشكل الوضوء والغسل منه الا مع العلم 


بعموم الو 10 
(مسألة +5): الغسل بالمئزر الغصبى باطل("0, 
(فسسالة 9)نناء عسل المتراوهيت الفتا ند والعيكن ىو النقاتنت 


وكذاأجرة تسخينه إذا احتاج إليه ‏ على زوجها على الأظهر. لأنه 
بعر عد أ من ققد 07 


ولكنّها ليست كذلك. لأنّ الصبغ إتلاف له فى الثوب وإشعال الحطب إتلاف له 
فى نفسه ويستلزم ذلك حرارة الماء. 

)07١(‏ لأصالة عدم صحة التصرف الا مع القرينة المعتبرة عليهاء والظاهر 
اختلاف ذلك باختلاف الموارد. وتقدم في 1 مسألة 8] من(فصل شرائط 
الوضوء) ما ينفع المقام, فراجع. 


(؟7) مع استلزام التصرف بأفعال الغسل ولو بالتسبيب. وأما مع عدمه. 
كما إذا دخل في الماء وصبر قليلاً حتّى تسكن حركة الماء ثمّ اغتسل. يصح 
غسله. 

(07 لأنّ المرجع في النفقة هو المتعارف بين الناس وهم يعدونه من 
النفقات, بل هو أولى بكونه منها من بعض فضول المعاش التي استقرت السيرة 
على كونه من النفقات الواجبة. والتفصيل بين ما يرجع إلى المعاش فيكون منها 
وما يرجع إلى المعاد. فلا يكون منهاء بلا دليل بل المدار على المتعارف لقوله 


/ و4 /. مهذب الأحكام / ج ” 

(مسألة ؟١7):‏ إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو 
في حال الإحرام ار كمابتا تتسيانا أمظ عبسو دو لول 01 ٠‏ وإن 
كان متو ا لاي" اايولكن لأ مطل اخبرايه 1" وان كناق ١‏ قمنا 
وربما يقال: لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله. وهو 
ااام و ا 0 : أيض]77 , 





تعالى 9و عا شرو هن ِالْمَعْرُوف» 7" معاشياً كان أو معادياً. ويمكن أن تعد جملة 
من هذه التطهيرات من لوازم الأمور المعاشية. ومع الشك. فالمرجع أصالة 
البراءة بعد عدم جواز التمسك بالأدلة في الشبهات الموضوعية. وكذا الكلام 
في ماء الوضوء ومثل السبحة والترية. 

(74) لعدم فعلية النهي من جهة النسيان. فيصح الغسل قهراً. وحيث إِنّه 
يعتبر في مفطرية المفطرات التعمد ولا تعمد في النسيان. فيصح الصوم لا 
فعالة: 

80 لقحلية النهى :فيكو الارتماس.حراماء.والنهى فى العيادة يوب 
البطلان. فيبطل الفسل قهراً وحيث إِنّهِ يكون عن عمد يتحقق المفطر العمدي 
فيبطل الصوم أيضا. 

(077 لما يأتي في محلّه من أنّ تروك الإحرام تكليفات مستقلة وليمست 
شروطاً في صحة الإحرام يخلاف الصوم. فيصح الإحرام. نعم يأئم. لمخالفة 
التكليف النفسي المنجز عليه. 

(70) الظاهر أَنّ الحرمة بعد الافطار فيه. لأجل انطباق عنوان هتك شهر 
رمضان عليه. وفي انطباق عنوان الهتك على الخروج إشكالء بل منع, وكذا 


.19: سورة النساء‎ )١( 


حكم غسل الصائم والمحرم ارتماساً 00 رده 


يقال (04, : إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج. فكله 
حراء::وعليه يشكل فى غير شسهر.رمضان أيضا. ٠‏ نعم علوتاب ثم خرج 
قضدة السل صه(071. 


على المكث مع الإشراف على الخروج. ومع الشك في الصدق فالمرجع أصالة 
البراءة ين الحرمة: 

8 ولكته فكف» لكونه الاق معنن الأوتماتن نه :وغرفا وقد عدل 
رحمه اللّه البطلان في ( مسألة 4:] من كتاب الصوم بغير ذلك فراجع. 

(9) لسقوط النهى حينئذ خطاباً وملاكاً. فيصح لا محالة ولا وجه 
للبطلان. 


© مهذّب الأحكام /ح * 


(فصل فى مستحبات غسل الجنابة) 


وهي أمور: 
(أحدها) الاستبراء من المنىّ بالبول قبل الغسل(١).‏ 


(دنصل فى مستحبات غسل الجنابة) 
)١(‏ على المشهور بين المتأخرين ونسبه العلامة إلى أكثر علمائنا. ويشهد له - 
مضافاً إلى أصالة البراءة عن الوجوب شرطيا كان أو نفسياً ‏ النبوي: «من ترك 
البول على أثر الجنابة أوشك أن يردد بقية الماء في بدنه فيورث الداء الذي لا 
دواء له»7". 


وإن كان الاستدلال به على استحباب البول قبل الغسل مشكلاً. لتحقق 
الحكمة ولو بال بعد الغسل. وعن الغنية وحويه, وادعى الإجماع عليه ونسبه 


وقد بستدل عليه بمضمر ابن هلال: «سألته عن رجل اغتسل قبل أن 
يبول فكتب: إن الغسل بعد البولء الا أن يكون ناسياً فلا يعيد منه الغسل»!". 


وعن البزنطى: «سألت أبا الحسن الرضااكة عن غسل الجنابة. فقالاك9: 
تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول - 
ىا 0 

أ يذ هس)»" 20 . 


(1) ذكزة صاحب الستعد وقد.ورد تضموته :فى مستدرك الوشائل باب +8 امن ابواب أحكام الجتابة 
حديث: .١‏ 

9 المنناناا انهه "امن انزات العارة حسيف 3 

0 الوسا تل اده اهن انوات العناءة عديت ا 


(الشاني): غسل اليدين!؟) ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف 


وفيه: أَنّ الإجماع موهون. مع أنّ المتيقن منه إعادة الغسل إن خرجت 
الرطوبة المشتبهة بعد الغسل وقبل البول وهو مما لا كلام فيه كما يأتي -. 
والخبر الاآول ضعيف. ومضمر. والثاني سياقه الندب, فلا وجه للوجوب. 


١ .*‏ «. ااا اع مم 


وبقاءه في المجرى. فله وحه. 


(؟) لصحيح الحلبي عن الصادق.كة قال: «سألته عن الوضوء كم يفرغ 
الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الاناء؟ قال.92: واحدة من حدث البول 
واثنتان من الغائط وثلاث من الجنابة»!". 


وعن أبي الحسن#ة: «يبداأ فيغسل يديه إلى المرفقين»!". 


وفى حبر يوئس الوارد في غسل الميت: («ريغسل بيده ثلاث مرات كما 
يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع»' ". 


وعن الصادقإ2ة: «تبدأ بكفيك فتغسلهما»! ". 


وهذه الأخبار يحمولة على التذب: وعن مراتب الفضل الجماعا. وظاهر 
الأصحاب _كما هو المتفاهم من الأمبار عرفاً ‏ اختصاص الاستحباب بصورة 
احتمال القذارة, وأما مع العلم بالطهارة فيشكل الاستحباب. إلا أن يكون ذلك من 
مندوبات الغسل شرعاً كما عن صاحب الجواهر _مثل المضمضة. والاستنشاق, 
وهو بعيد. ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الارتماسي.ء والترتيبي وإن كان 
ظاهر صحيح الحلبي الاختصاص بالثاني لكن يمكن أن يكون 


13) الؤشائل انين لمق ابزات الوظوح ديف ١‏ 
١(؟)‏ الوسائل يف8 مق أبوات الجنابة عدت 3 
© الوسائل :باب 44افق.ابوات الجنابةعد رثا 
(4) الوسائل باب: 5١‏ من أبواب الجنابة حديث .١:‏ 


6 مهذذّب الأحكام /ج " 
الذراع» أوإلى الزندين من غير فرق بين الارتماس والترتيب. 
ان ١‏ 
ب كن اد . 
(الرابع): أن يكون ماوًه في الترتيبي بمقدار صاع7؟) وهو ستمائة وأربعة 
عشر مثقالاً وربع مثقال. 
(الخامس): إمرار اليد(*) على الأعضاء لزيادة الاستظهار. 


ذكر الإناء من ياب المثال الا الاختصاص ولكن الجزم بالتعميم بالنسبة إلى 
المعتصم مشكلء لأنّ المنساق من الأدلة. إِنْما هو دفع احتمال القذارة, والتحفظ 
على عدم انفعال الماء ولا يجري ذلك فى المعتصم. 

(*) لقول الصادق:ىة: «ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك - إلى أن قال ثم 


وعنه اليا أضا: «آن شئت 2 2 تتمصمصض . ود نستنشق » فافعل, وليس بوا- حصا 
م 5 ٠ ٠. 51 ٠.‏ : ا 00 . ٠.‏ 0 
دن الغسل على ما ظهر»! أ وفي الرضوي: «وبروى أن يتمضمض ويستنشق 
ثلانا وروى مره 0000062 


ست # ءِ دو 
يتوضا يمد ويغتسل يصاع»!". 


(0) لما عن الكاظمنية في الغسل بالمطر: «ويمر يده على ما نالت من 


حييدة»! 0 


0١‏ الوضائل ياك امن ابوافع العا نشد وكمة: 

() الستائل: ناقين ‏ امن أو أبن العنا به عحد بت :1 
(#استشدرك الوسا كل بات::اتمن أبواتك الحتابة سند ين ١‏ 
)اوسا كل راش ف هن انوا لعن بعد يك 

(8) الوسائل نات :اهن ابوات العابة حدىف 1 


مستحبات غسل الجنابة 20 
(السادس): تخليل الحاجب غير المانع لزيادة الاستظهار(١).‏ 


(السابع): غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاناً(. 


وفى خبر عمار: «تمر يدها على جسدها كلّه»7) 


الفحيول على النذب اجماعا, والمساق من الأخبان عرفا أن كمه 
ذلك. إِنْما هي الاستظهار. وهي جارية في الترتيبي والارتماسي. وإن كان مورد 
الأخبار هو الأول. هذا إذا لم يتوقف إيصال الماء إلى البشرة عليه. وإلا وجب. 


(1) علل الاستحباب بزيادة الاستظهار وفيه: أنه مناف لقول جعفر بن 
محمد عن ابائه عليهم السلام: «كنّ نساء النبي علا إذا اغتسلن من الجنابة 
يبقين صفرة الطيب على أجسادهنٌ وذلك أَنّ النبيّ أمرهنٌ أن صبيي العاءهما 
على أجسادهة»1". 

وخبر ابن أبي محمود: «قلت للرضائكة: الرجل يجنب. فيصيب جسده. 
وراسه الخلوق» والطيين: والشيء اللكد مثل علك الروم - والظرب وما أشبهه. 
فيغتسل. او ا 


قال: لا بأس 
إلى غير ذلك مما يستفادٍ منها عدم الإشارة إلى الاستظهار مع كونها في 


وأما ا في صحيح ابن مسلم: : «فأما النشاء الآن فقد ينبغي لهن أن 
يبالغن في الماء»!*' وقوله.#ة في خبر جميل: «يبالغن في الغسل»!”) فهو أعم 
من الاستظهار. ولكن 1 في الاستحباب دعوى 0 عن جمع منهم 


(])الوسائل بان: "من أبواتٍ الجتابة حديك :1 
13 الرسائل باضه امن ابواب الجتابة اديت ١‏ و 
(4):و(ة) الوسائل باب #من ابوات الحنابة هديك 2١‏ 


20 مهذّب الأحكام /ج " 

(الثامن): التسمية77 : بآن يقؤل: يسم الله. والأولى أن يقول: يسم الله 
النعمن الرحيو. 

(التاسع): الدرعاء المأثور(ة) في حال الاشتغال. وهو:اللهم 


ثلاثاً أوئلاث مرات ملء كفيه. أوثلاث أكف١١)‏ بدعوى: أن ذكر الرأس من ياب 
المثال لا الاختصاص وأ المراد بالنصب الغسل وأما ما ورد من المرتين في 
الجتائيين ١‏ فهو من بابي الأكتفاء يما هو اقل فضناد. 


فروع (الأول): مة مقتضى إطلاق كلماتهم هناء وفي المستحب الثاني 2 
اليدين تغسلان ست مرات 
(الثاني): مقتضى الإطلاق جواز جعل إحدى الغسلات الغسل الواجب. 


5200 0 سواء كانت هي الأولى. أو الوسطى, أو الأخيرة. 


(الثالث): الظاهر عدم الفرق بينهما إذا اغتسل بالقليل أوبالغمس في 
الكثير. وإن كان ظاهر الدليل هو الأولء بل لا يبعد الشمول للغسل الارتماسي 
ا 


() لما في الرضوي: ووتتكر اللكائه من ذكن الله على قيلة وعد 
وطيوانة انمق ين سمت كان 7 


بّ 
وفي النبوي: «إذا اغتسلتم فقولوا: يسم الله اللهم استرنا بسترك»!) 


والحتمناف مق :ذكر اللند كين التسشفرعة السيمية المعهوةة: يكو 
استفادته من 'قول الصادق افلا في الصحيح: : «إذا وصعت يدك في 3 فقل: 
من الله.وبالله اللهم اجملتى من التوايين والجعات هق المتظهرنين» 1" 


)0( ففي موثئق عمار عن الصادقنلة: «إذا اغتسلت من الجنابة, 


ااه الاك ااي 01 


حكم طهارة العضو قبل الغسل رب 6 
طهر قلبي وتقبّل سعيي واجعل ما عندك خيراً لي. اللهم اجعلني من التوابين, 
واجعلني من المتطهرين 


أو يقول!'': اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأجر على لساني 
مدحتك والثناء عليك., اللهم اجعله لى طهوراً وشفاءً ونوراً إنك على كل 
شيءٍ قد ير. 

ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاًكان أولى(١1).‏ 

(العاشر): الموالاة والابتداء بالأعلى فى شل اسن الأعضاء ء في 
الترتيبى 00 


فقل: اللهم...١١‏ 
ظاهر في الأول: «تقول في غسل الجنابة اللهم طهّر قلبي. وزك عملي وتقبّل 
8 ا سن 
)١١(‏ أما الموالاة. فلفتوى جمع ياستحبابهاء وعموم أيات المسارعة إلى 
الخير. وكراهة الكون على الجنابة. وأما الابتداء بالأعلى, فلما يمكن أن يستفاد 
من لامر والسي على الراس::والمتكبيى امل رولا فياك اجماعا. 


ان[ الوسائل يات لاكامق الوات!الكناءة ةوف و 


(فصل) 


(مسألة :)١‏ يكره الاستعانة بالغير فى المقدمات القريبة. على ما مر فى 

١ ١ (010) الوط‎ 
7 صوء‎ 

(مساألة ؟):الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في 

صحته('', وإِنْما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة 


يتل تلا سالحاً ولا شرك بوناز ريد أعدله: وها أنا أتو ضأ للصلاة وهي 
العبادة. فأكره أن يشركنى فيها أحد»(". 

فإِنّه شامل لجميع العبادات. هذا مع التمكن من المباشرة. وإلا فتجب 
الاستعانة على ما تقدم فى الوضوء. 

(؟) للأصلء. وظهور الإجماع. ومرتكزات المتشرعة خلفا عن سلف في 
هذا الأمر العام البلوى. وصحيح ابن مسلم قال أبو جعفرا#ة: «من اغتسل وهو 
جنب قبل أن يبول: ثم وجد بللاء فقد اتتقض غسله وإن كان بال ثم اغتسل ثم 
وجد بللاء فليس ,ينقض غسله. ولكن عليه الوضوء. لان البول لم يدع 

00 
تبيةا 0 : 


0 الؤنينائل دانع /الامن:ابوات الوضوع حدوف: 1 
60 لمات انو كان ابزات الحناة دك لا 


ما يتعلق بالاستبراء قبل الغسل دار 00 
با ني 17 فلو لم يستبرىء واغتسل وصلّىء ثم خرج منه المنىٌء أو 


وأما صحيحة الآخر عن الصادق9#: «عن الرجل يخرج من إحليله 
بعدما اغتسل شىء قال: يغتسل وبعيد الصلاة. إلا ان يكون قد بال قبل ان 
يغتسلء فإنه لا يعيد غسله)(". 

جنول فك اغادة الضلاة التى جلها هد الشروب جمعا ننه ودين 
غيره. فما عن الحلبى والمنتهى من وجوب الإعادة مطلقا - ضعيف. 


(©) لظهور أنّ البول قد أنقى المجرى من يقايا المنّ ولم يدع منها شيئاً 
وقد وردت أخبار دالة على اعتبار هذا الظاهر. 


شاعاكري راداي جر ني مدي إن بكم 
ومنها: صحيح الحلبي: «سئل أبو عبد اللّه ائذ عن الرجل يغتسل ثمَّ يجد 


بعد ذلك بللاً وقد بال قبل أن يغتسل؟ قال ا9ة: يتوضأ وإن لم يكن قد بال قبل 
الفسل اكليعد القسلن»! 'وشلة.مؤائق سماعة: 


0 00 مامص رخل اعيو ةا در 
0 0 فما الفرق فيما بينهما؟ قال 2ة: ل 500 
فخ الغراة انما قو من هاء الرسل 1 


ونحوها غيرها. وبإزاء هذه الأخبار ما تدل على عدم وجوب الغسل مع 
عدم لبول كخير ابن دراج قال: «سألت أبا عبد اللَّهلئِةٍ عن الرجل تتضعه 
الجنابة. فينسى فينسى أن يبول حتّى يختسل ثم يرى بعد الفسل شيئاً أيفتسل أيضا؟ 
قال]99: لا. قد تعصرت وتنزل من الحبائل»!4) 


وعن أحمد بن هلال قال: «سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول. فكتب 


30 الوونانا ناض امن واب امنا باس وق 1 
(؟) و(”) و (غ)الوسائل باب: 5” من ابواب الجنابة حديث: ١‏ و 0 و .١١‏ 


ا مهذب الأحكام اج * 
لوطو المششضية ل مطل عنام ,وتسيب لتم لودل اننا 
(مسألة "): إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة 
مشتبهة بين البول والمنيّ فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم 
عليها بانها مني( فيجب الغسلء ومع الاسستبراء بالبول وعدم 


د الفسل يعد البول: ال أن يكون ناسياء قلا عبد نه الفسلك)!" 

وعن زيد الشحام عن الصادق.99: «سألته عن رجل أجنب ثم اغتسل 
قبل أن يبول ثمّ رأى شيئًاً؟ قالءكة: «لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى 
شيئاً)!". 

والكل مخدوش بضعف السندء. وإعراض الأصحاب. وإمكان الحمل 
على غير ما نحن فيه من البلل المردد بين المذي ‏ مثلا - وغيره ولو وجب 
الغسل لكل شبهة أوجب الوسواس في هذا الأمر العام البلوى لجميع الناس. 


ا لو ب و 0 
بالاستبراء. فلا فلا وحه 52000 الغغسل نك القتسم الهاذة قور 


(0) الأقسام سبعة: (الأو ل): التردد بين البول والمني فقط مع تحقق 
الاستبراء بالبول, ولخي طانك يواد دكار قبل 08 أوببغاء: ومقتضى 0 
فى البين كما إذا 0 الي لوق ا القمل: فاتعسل» دي 
الحديثالأصغر ثم خرجت منه الرطوبة المرددة فإنّ مقتضى أصالة يقاء الحدث 
الأصغر وعدم حدوث موجب الغسل جوازالاكتفاءبالوضوء فقط. ولا يشمله ما 
تقدم من الأخبار. لانصرافها عن المقام, مع أَنّ ما فيها من«أَنّ البول لم يدع 


010 الرساتن با امن وات الها قد وق ا 


ما يتعلق بالاستبراء 3 
شيئاً من المنئّ»(١'‏ يدل على سقوط احتمال الجنابة, وكذا الكلام بعينه فيما إذا 
استبرأ قبل الغسل بالبول فقط. 

(الثاني): التردد بين البول والمنيّ فقط مع عدم البول لا قبل الغسل ولا 
بعده. ومقتضى العلم الإإجمالي هو الجمع بينهما أيضاً. لكن إطلاق ما تقدم من 
الأخبار يدل على كفاية الغسل فقط عملاً بمقتضى الظاهر. ولكن الاكتفاء بهذا 
الإطلاق مشكل. لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة. 


(الثالث): العلم بأَنْها بول والشك في أنه هل خرج معه المنىٌ أولا؟ 
ومقتضى العمومات وجوب الوضوء. كما أن مقتضى الأصل عدم وجوب الغسل 
مع سبق الجنابة والغسل عنهاء والظاهر عدم شمول الأخبار المتقدمة لهذا 
القسية: 

(الرابع): التردد في أَنْها إما مني. أوبول. أوشيء آخر مما لا حكم له من 

حيث الحدئية والخبثية. فإن كان في البين أصل موضوعي يرجع إليه والا. 

فمقتضى الأصل الحكمي عدم وجوب شيء عليه. 

(الخامس:: التردد بين البول والمنئّ مع سبق الاستبراء أوعدمه ولكن مع 
كون منشأ التردد الوسواس وكثرة الشك. والظاهر عدم شمول الأخبار له. 
فيرجع إلى الأصل الموضوعي ومع عدمه. فإلى الحكمي. 


(السادس): الرطوية الخارجة بدواً المرددة بين البول والمنئّ فقطا من 
غير سبق جتابة اصلاً, ومقتضى العلم الإجمالي الجمع بين الغسل والوضوء بعد 
عدم شمول الأخبار المتقدمة له. لأنّها في صورة سبق الجنابة ولكن لو كان 
مسبوقا بالحدث الأصغر لم يجب الغسل. لأصالة بقاء الحدث الأصغر بلا 
معارض كما تقدم في القسم الأول. 


(السابع): التردد بين البول والمنيّ وشيء آخر لا حكم له _مثل المذي 
مع عدم سبق الجنابة ‏ وحكمه حكم القسم الرابع. فمع وجود الأصل 
الموضوعي برجع إليه. والا فلا شيء عليه. 


.48: تقدم فى صفحة‎ )١( 


2002 مهذب الأحكام /ج " 
الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول( فيوجب الوضوء. ومع عدم 
الأشوية هين الأشفاط ١‏ بالجمع بين الغسل والوضوء إن لم يحتمل 


غيرهما وان احتمل كونها مذيًا مثلا عيانة يدور الأمسر بين البول والمنيّ 
والمذي -فلا يجب عليه شيء!", وكذا خال:الر طوة الشارحة يدوا من قير 
سبق جنابة, فإنّها مع دورانها بين المنيّ والبول يجب الاحتياط (3) هرد 
وعدن دورانها بين الثلاثة اونيدن كو نها نمننا هد ا ادل أومذيا لا 
0 بلدا 

(مسألة 6): : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنّه استبرأً 
بالبول أم لا بنى على عدمه(١١',‏ فيجب عليه الغسل. والأحوط ضم الوضوء 
ال 


(مسألة 0): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشستبهة بسين أن 
ينكون الاشيهاة بعد الخحص والأخعان | لأجتل عدم إمكان الاختبار من 


(1) لأن البول لم يدع شيئاً. من المني كما مر. ومقتضى الظاهر بعد عدم 
الاستبراء بالخرطات أن يكون بولا. 


(/) لما تقدم في القسم الأول. ولا بد من تقييده بما إذا لم يكن قبل 
خروج البلل محدثئأ بالأصغر, والا يكفى الوضوء فقط. 


(8) لما تقدم في القسم الرابع. 

(9) لما تقدم في القسم السادسء لا بد من التقييد بعدم سبق الحدث 
الأصغر. والا فيكفي الوضوء فقط. 

)٠١(‏ لما مر في القسم الرابع فراجع. 

)1١(‏ لأصالة عدم الاستبراء. فيشمله ما دل على وجوب الغسلء. مما 
تقدم من الأخبارء ومع كون الحالةالسابقة الحدثالأصغر يكفي الوضوء كما مر. 


)1١(‏ لأنّ الاحتياط حسن على كلّ حال خصوصاً في المقام. 


حكم الرطوبة المشتبهة 
جهة العمى أوالظلمة أونحو ذلك(١0).‏ 
(مسألة 6): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت 


قبل استبرائهاء فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة ١!‏ إلا إذا علم أنها 
أفا يول او اك 


لل 3 و ا 
ان يكو سنا بالخرطاق اء /809 .وريم يقال» إذا لمييمكته السيول تقد 
الخرطات مقا مددوه شع ى 07 


(1) لإطلاق الدليل الشامل للجميع. 


)1١5(‏ للأصل فيهما بعد اختصاص دليل البلل المشتبه بالرجل وعدم أثر 
لاستبرائها. خلدب: المخركين نيها. فلا مورد لجريان قاعدة الاشترا تراك في 
هذا الحكم اصلاً وقد تقدم فى(فصل الاستبراء) ما ,ينفع المقام. 

)١(‏ لأنّ العلم الإجمالي بكونها إما بول أومنئّ موجب للعلم التفصيلي 
بالنجاسة والنقض. فمع الجهل بالحالة السابقة. أوكونها الطهارة تجمع بين 
الغسل والوضوء. لقاعدة الاشتغال ومع كونها الحدث الأصغر يكفيها الوضوء. 
لأصالة بقائه والشك فى حدوث موجب الغسل. هذا إذا علمت بأنئها لو كانت 
منيا كيه نايا لي فلا ريب في 
ليا كانت 0 ضر اذ أوأكبر. ومع الجهل 0 وحب الوضوء 9 
الاشتغال ولا يجب الغسلء للأصل. 

(11) لإطلاق ما تقدم من الأخبار الشامل لكلتا الحالتين!' 


(10) أما القائل فجمع من الفقهاء -منهم الشهيد. والمحقق الثاني 


.41: تقدم فى صفحة‎ )١( 
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(مسألة 6):إذا أحدث بالأصغر فى أثاء غتسل 
الجنابة الأقوى عدم بطلانه267). نعم. يجب عليه الوضوء 


ونسباه إلى الأصحاب أيضاً مستندين في ذلك إلى أنه جمع بين ما مر من 
التسمين من الاأخبان: 

واه :ونه الشمتة: فلآله جمع بلا شاهد. : نعم. لو حصل القطع من 
الخرطات بخروج بقايا المني. فيتيع القطع لا محالة, إذ المناط كلّه حرا 
خروج بقايا 000 سواء كان بالود أوبغيره, ولعل ذلك بات ده 
ل 0 أو امسر كة العنيفة, أوالا خزاج بالآلات د المعدة لذلك. 

فروع (الأول): لو علم الأجل عروض عارض عليه أنْه لا أئر للبول 

فى إخراج بقايا المنى. بسقط اعتبار الاستبراء البولي. فلا بد في إحراز 

خروجها حينئذ من إعمال طريق آخر يعلم به الخروج. 

(الثاني): لا .يعتبر في الاستبراء البولي روية بقايا المنىّ في البول 
لإطلاق الدليل, ولأر” الظاهر أنها مستهلكة فيه. 

(الثالث): لو أجنب بالإنزال وبال ولم يدر المقدم منهماء ئمّ رأى الرطوبة 
المرددة. فمقتضى قاعدة الاشتغال الجمع بين الغسل والوضوء لعدم جواز 
التمسك بالأخبار في الاكتفاء بالغسل, انه من التمسك بالدليل في الموضوع 
العتسة 


(الرابع): لا فرق في البول بين كون خروجه بالاختيار أوبدونه كما في 
النوم مثلاً . 

(الخامس): إذا أجنب بالإنزال ولم يبل واغتسلء, فخرجت منه الرطوبة 
المرددة بين البول والمني. يغرى علي جميم أحكاء انتب 

)0048 لإطلاق الأدلة البيانية, وإطلاق ما دل على عد اعتبار الموالاة في : 


الغسل, وجواز التأخير بين أجزائه بنصف يوم أوأكثر. مضافاً إلى أصالة 5 
وعدم الانتقاض. 


حكم الحدث الأصغر الصادر في أثناء الغسل 5 
غدزه11557ذكن الأحدوط 0" إعياةة الفمل بعد ناميه راسو 
غود و الانسكاتك وال وهسوء فيه وكيد ]ذا احيدت تس نبا 


)١19(‏ لما دل على إيجاب الحدث الأصغر للوضوء. وقصور ما دل على 
كفاية غسل الجنابة عن الوضوء عن شمول مثل هذا الغسلء ولقاعدة الاشتغال. 

وعن جمع صحة الغسل وعدم الاحتياج إلى الوضوء لما دل على كفاية 
غسل الجنابة عن الوضوء. 

وفيه: ما مر من قصور شموله للغرض لا أقل من الشك. فلا يصح 
التمسك بيه. 

وعن آخرين: البطلان ووجوب الاستئناف. لاستصحاب بقاء الحدث. 
ولأنّه لو وقع الحدث بعد الغسل لأبطل إباحته للصلاة وكذا فى الأثناء. 
وبالرضوي: «إن أحدثفت قد نا من دول أن خاتظ: ردن قدا شاه ليل 
فين فنا انتما يدك :نامك الفتعل من اولو 3 

وبما في عرض المجالس للصدوق عن الصادق122: «فإن أحدئت حدثاً 
مق :يول أو :خائط: أو ريح, أو مني بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل 
جسدك. فأعد الغسل من أوله»1". 

والكل مخدوش. لأنّ العمومات. والاطلاقات. وأصالة الصحة, وعدم 
الاتتقاض حاكمة على استصحاب بقاء الحدثء والحدث بعد الغسل لا يوجب 
بطلانه. بل يوجب الوضوء. فكذا إن وقع في الأثناء. والخبران قاصران سندأ 

)٠١(‏ يفعل ذلك يعنوان الرجاء. وفى صورة الاستئناف بقصد ما عليه في 
الواقع من التمام, والاإتمام. 


اسشورك الوسائ لاقت "اهن ابواث العنا نه عد يف 
(9) الوسائن :انيه امن أوات اللعتابةحدريف : غ: 
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الأغسال7١).‏ ولا فرق ونان وكنون الفييل ترهبا ااا رتتاسيا ازاكنا و همان 
5 التدريج!' 2 وآمنا اذا كان علق :وجة الآنيية فلا ضور فيه حدوثت 
الحدث في أثنائه!""". 


)1١(‏ لأنّ الصحة موافقة للإطلاقات. والعمومات. والأصل, فتجري في 
الجميع بلا فرق بينهما. 

(١؟)‏ لصدق وقوع الحدث فى الأثناء يد فق كل منها. 

(71) ولكن بيتصوّر فيه المقارنة, والبحث فيه عين البحث فيما إذا صدر 
ف الأثناء وإن لم يصح التمسك بالحرج. 

فروع -(الأول) : لو أحدث مقارناً للجزء الأخير من الغسل الترتيبي فهو 


مثل ما إذا أحدث مقارناً للارتماس الآني. فيصح الغسل. ويجب عليه الوضوء 
لما 
م 


في أنه كان في الأثنء. أوعة القسل: ا كك ب 
الغنين» 7 إبناء على البطلان. فمقتضى قاعدة الاشتغال إعادة الغسل مع 


ا لو اغتسل للجنابة ثم أحدث بالأصغر. فتوضأ ثم علم إجمالاً 
ببطلان الغسل أوالوضوء يصح 0 قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الغسل بلا 
معارض. للعلم التفصيلي بعدم الأثر للوضوءء فيجب الوضوء فقط. 

(الخامس) :لو اغتسل للجنابة واغتسل لها ثانياً فعلم بوقوع حدث في أثناء 
أحد الغسلين والوضوء بعده ولا يدري أنه الأول أو الأخير لا شيء عليه ولو علم 
بصدور حدث منه في أئناء كلّ واحد من الغسلين وبوضوء واحد منه ولا يدري 


حكم الحدث الأكبر الصادر في أثناء الغسل 5 

(مسألة 8): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسلء فان كان ممائلاً 
للحدث السابق _كالجنابة فى أثناء غسلها أوالمس 5 أثناء غسله فلا 
إشكال فى وجوب الاستئناف27', وإن كان مخالفاً له. فالأقوى عده 
بطلانه(19] فيتمه ويأتي بالآخر ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما!1". 
وحتبب! الرر كوه سد وان كانااغير الحتا 199 ا كدان الييابة سر الحيثارة 


أنه توضأ للأول أوللأأخير. فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الوضوء عليه فعلاً. 
ولو اغتسل للجنابة وعلم بصدور حدث منه ولا يدري أنه صدر قبل الغسل 
أوفى أثنائه أوبعده. فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الوضوء عليه. 

)١8(‏ إجماعا. وتقتضيه مرتكزات المتشرعة, فلا وجه حينئذ 
لاستصحاب الصحة. لتقدم الاتفاق والارتكاز عليها. 


(5١؟)‏ لاطلاق الأدلة. وأصالة البراءة عن الإعادة. وأصالة عدم المانعية. 


وما عن بعضهم من دعوى: الإجماع على بطلان غسل الجنابة بتخلل 
الحدث الأكبر في أثنائه. عهدتها على مدعيها. مع أن المتيقن منه تخلل الجنابة 
في أثناء غسل الجنابة لا غير. كما أنّ ما تقدم من خبر عرض المجالس'١‏ من 
أ تخلل صدور المنيّ في أثناء :الغسل يوجب البطلان ويكون ذكر المني مثاله 
لمطلق الحدث الأكبر ‏ مخدوش., لقصور السند وعدم الجابر المعتبر. 

(11) لما يأتيى في 1 مسألة ]١6‏ من هذا الفصل. 


(10) لما يأتي في ١‏ مسألة 10 من(فصل أحكام الحائض) ويذكر فيها 
وجه إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء أيضاً. وأما الاحتياج إلى الوضوء لو كان 
السابق هو الجنابة وأتم الغسل الجنابة ثم اغتسل للحدث الآخرء فلإمكان 
دعوى انصراف ما دل على كفاية غسل اجنابة عن الوضوء عن مثل هذا الغسل 
الذي يكون المغتسل باقياً على الحدث الأكبر بعده. 


.٠١0: تقدم فى صفحة‎ )١( 
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حى: لو أبيغا نلك «وبخمعينا ناخد هن الأخوط "يوان كان اللذعى حناءة 
بلاعباكة إل الوظسو عه نواد اتعهواى الشنارة يعدو او استاق وحمدينا 


ع 0007 ينا 


(1) بدعوى: اختصاص ما دل على كفاية غسل الجنابة عن الوضوء 
بما إذا لم يحدث في أثناء غسله حدث أكبر آخر من غير الجناية, ولا ينافي 
الاحتياط الوجوبي منه في المقام, وما يأتي منه رحمه الله من الفتوى بعدم 
الاحتياج إلى الوضوء قبله أوبعده في [ مسألة ١6‏ من هذا الفصل, لأنّ ما ,يأتي 
إنما هو فيما إذا كان حدوث الحدث الأكبر الآخر قبل الشروع في غسل 
الجنابة, والمقام إِنّما هو فيما إذا كان بعد الشروع فيه. 

)١9(‏ لاطلاق ما دل على كفاية غسل الجنابة عن الوضوء. وأنّ الجنابة 
للاحقة تجعل الحدث السابق تبعاً محضاً فيكون الحكم لغسل الجنابة ويصير 
شمول ما دل على كفاية غسل الجنابة عن الوضوء لهذه الصورة أبين من 
العكس ولكنه خلاف الجمود على إطلاق ما دل على الكفاية, فإنّه شامل لكلتا 
الصورتين. 


١‏ أ حدوث الحدث ٠‏ في أثناء داقع الحدث على أقسام خمسة 

الثالث: حدوث الحدث الأصغر فى أثناء رافع الأكبر. وتقدم في | 
مسألة 8 أنه لا يوجب البطلان. 

الرابع: حدوث الحدث الأكبر فى أثناء الرافع من مثله كعروض الجنابة 
في أثناء غسل الجنابة ‏ وتقدم في هذه المسألة وجوب الاستئناف. 

الخامس: حدوث الأكبر في أثناء رافع الأكبر مع اختلافهما. وتقدم عدم 
البطلان. 

: نل 


مستحبات غسل الجنابة 22 

(مسألة :)١١‏ الحدث الأصغر فى أثناء الأغسال المستحبة أيضاً لا يكون 
مبطلاً لها'' '". نعم. في الأغسال المستحبة لإتيان فعل -كغسل الزيارة 
والإحرام -لا يبعد البطلان. كما أن حدوثه بعده وقبل الاتيان بذلك الفعل 
كذزلك كما بي 930 


(0) لإطلاق أدلتها. وأصالة الصحة. وما عن المصابيح من دعوى: 
الإجماع «على أنه لا يعاد شيء منها بالحدث ولو أعاد شرع», فان إطلاقه 
يشمل الحدث في الأثناء أيضاً. ويمكن أن يقال: إن عدم البطلان بالحدث بعد 
الغسل يستلزم عرفا عدمه بالحدث في الأثناء هذا في الغسل الزمانيء أو 
الغسل لأجل ما فعله. وأما حكم الغسل لما .بريد ةله فيأتي حكمه. وهذه 
المسألة مكررة فى الكتاب فى موارد ثلاثة هنا. وفى فصل الأغسال المندوية, 
وفي مقدمات الإحرام. 0 ْ 

)”١(‏ أما البطلان بحدوث الحدث فى الأثناء. فيمكن استفادته مما دل 
على البطلان بحدوئه بعد الغسل بالأولى. ‏ 

وأما البطلان يحدوثه بعده. فهو المشهور ونسب إلى الأصحاب ولم 
يعرف الخلاف الا من الحليّ. وتقتضيه مرتكزات المتشرعة في الجملة. فإِنْهم 
يتحفظون على عدم صدور حدث منهم بعد هذه الأغسال. ويمكن أن يكون 
موافقاً للقاعدة إن كان المقصود من هذه الأغسال حصول مرتبة من الطهارة. 
وفي صحيح ابن الحجاج قال: «سألت أبا إبر اهيم اله : من ادل شيل 
00 ينام قبل أن يدخلء أ يجزيه ذلك أويعيده؟ قال:92: «لا يجزيه - 
الح ةكت 


ينام قبل أن ,يحرم قال12: عليه إعادة الغسل»!" 


.١١ الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمات الطواق حديت‎ )١( 
(؟) الوشاكل ناس تمق أبوالي:الأحعزاء ديت‎ 
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(مسالة 5غ)2: إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة. أو في شرطه 
قبل الدخول فى العضو الآخر رجع وأتى به(" وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن 
#ويش على الآتيان على الأقوى 11 


والظاهر أَنّ ذكر النوم من ياب المثال ‏ لا الخصوصية - بقرينة موثق ابن 
عمار الوارد في غسل الزيارة: «يغتسل الرجل بالليل ويزور يالليل بغسل واحد 
أ يجزئه ذلك؟ قالنىةِ: يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوءاً. فإن أحدث فليعد 
غسله بالليل»7". 

وأما صحيح العيص: «سألت أبا عبد اللَّهظة: عن الرجل يغتسل للإحرام 
بالمدينة ويلبس ثفوبين ثم ينام قبل ان يحرم قاللىة: ليس عليه 
فهيل. 

فمحمول على نفي الوجوب جمعاً. 

وأما إن كان المقصود من هذه الأغسال حصول مرتبة من النظافة الظاهرية, 
فلا يتصور فيها النقض. فيحمل ما دل على عدم الاجزاء على الإعادة من ياب تعدد 
المطلوب لا النقض الحقيقى, ويأتى فى الأغسال المندوبة ما ينفع المقام. 

(؟”) لأصالة عدم ال“تيان. وقاعدة الاشتغال. ومقتضى أصالة عدم السهو 
والغفلة والبقاء على الارادة الأولية وإن كان هو الاتيان. نتكون مقدمة على 
البراءة والاشتغال, الا أنّ ظاهرهم الإجماع على عدم العمل بها. فلا وجه 
لجريانها مع هذا الإجماع. 

(339) لقاعدة التحاوز من غير ما بوحب تخصيصها بالمقام, وإن 
خصصت بالوضوء كما تقدم في [ مسألة 40] من(فصل شرائط الوضوء). 

ودعوى: أن التخصيص بالوضوء ليس لخصوصية فيه. بل لأجل أن 


ذا الوواتل باج لانن اراد نزهارة الف هديك 7 
)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الإحرام حديث :: 


حكم الشك في غسل عضو من الاعضاء ا 
الطوازة الخدقية مطلقا نسيظة اجرح ليا والأجواء اننا فى اقين بها له قئ 
نفسها. ومجرى القاعدة لا بد وأن يكون من ذوات الأجزاء. فتكون الطهارة 
البساطة بالنسبة إلى الأثر. فالصلاة أيضاً كذلك. مع اتفاق النص والفتوى على 
جريانها فيها وإن لوحظت بالنسبة إلى العمل الخارجي فلا ريب في التركيب 
في الجميع, فعموم: «كلّ ما شككت فيه مما قد مضىء فامضه كما هو»!"). 

محكّم. الا مع التنصيص بالتخصيص ولا مخصص له في المقام. مع 
مساعدة أصالة عدم السهو. والغفلة, والبقاء على الإرادة الأولية للجريان في 
الجميع. نعم. احتمال أن الوضوء من باب مجرد المثال ‏ للمطلق الغسلات 
المائية حسن ثبوتاًء وإن لم يساعده دليل اثبانا. وحيث جرى ذكر قاعدة 
التجاوز فلابأس بالإشارة إليهاء لكونها من القواعد المعتبرة الفقهية المعمول بها. 

والبحث فيها من جهات: 

الأولى: في الأخبار الواردة فيها وهي كثيرة: 

منها: قول الصادق.ة فى صحيح ابن أبي يعفور: «إنما الشك إذا كنت في 
شيءٍ لم 000006 

وفي صحيح ابن نسار: : «قلت لذبي عبد اللّه اعد اسعتم قائما فلا أدري 


ركعت أم لا؟ قال: بلى قد ركعت,. فامض في صلاتك, فإِنّْما ذلك من 
الشيطاء٠»("ا‏ 
م نَْ . 


وعن أبى جعفراة: «كل شىء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره. 

"١‏ 5 علبه»!4) 
5 5 عد » - )00( ٠ ٠‏ 8 

ومثله عن الصاد قلا في رواية ابن مسلم إلى غير ذلك من 
(1) الوشائل .بات ؟؟ من أبواب الخلل(كتاب الضلاة)حديك:. 
الوساتل ايه امن آبراف الوطوم ديف 1 
) 
) 


او (]) الوسائلباق: امن آبواب الركم حديت و2 
8الؤشافل انمه نوات الو ضوع حديثك: 1 وغيزرة. 
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الأخبار التى نتعرض لها في محالها في الصلاة إن شاء اللّه تعالى. 

الثانية: هل تكون القاعدة من القواعد العقلائية قررها الشارع _كقاعدتي 
الاحترام والسلطنة ونحوها ‏ أوهي تعبدية محضة؟ الظاهر هو الأول. لأصالة عدم 
عروض الغفلة والسهو. وأصالة البقاء على الارادة الأولية الارتكازية عند الاتيان 
بالعمل المتدرج الوجود. فهي قاعدة ارتكازية كشف عنها الشارع, وقررها. ومع 
الشك تجري أصالة عدم التعبد مستقلا في مقابل البقاء على الإرادة الأولية, 
وأصالة عدم عروض الغفلة والسهو. وطريق الاحتياط العمل بما يستفاد من 
الأدلة. 

الثالثة: هل هى أصل أوأمارة؟ قيل فى الثمرة بينهما: إنّه على الأول لا 
تعتبر مثبتاته يخالاف الأخير. ْ 

وفيه: أنْه لا دليل على أن كل مثبت في كلّ أمارة معتبر -كما لا دليل على 
عدم اعتباره في كلّ أصل بل يختلف ذلك بحسب اختلاف الجهات, 
والخصوصيات. فلا ثمرة في هذا النزاع من هذه الجهة. مع أنّ الشك في أنها أصل, 
أوأمارة يكفى في عدم اعتبار المثبت بعد عدم قيام دليل معتبر على واحد منهما.ء إذ 
الشك في الحجية يكفي في عدمها كما هو واضح. هذا بالنسبة إلى المثبتات وكذا 
بالنسبة إلى تقدمها على الاستصحاب إذ لا ريب فيه على كل تقدير. ويمكن 
استظهار كونها أقرب إلى الأصل بناء على ما تعرضنا له من كونها من صغريات 
أصالة عدم السهو والغفلة, والروايات وردت تقريرا للأصل. 


الرابعة: لا ريب فى أنّ المدار على التجاوز عن محل المشكوك لانفسه 
لانّه مع الشك فيه كيف يعقل التجاوز عنه, فالاضافة إليه تكون من باب الوصف 
بحال المتعلق لا الذات وحينئذ. فإن كانت القاعدة من صغريات أصالة البقاء 
على الإرادة الأولية. وأصالة عدم عروض السهو والغفلة. فلا وجه لاعتبار 
الدخول في الغير. وإن كان تتعبدية, فقالوا باعتبارالدخول فيه جمودا على ظاهر 
بعض الروايات منطوقاء ومفهوما. مثل صحيح زرارة: «رجل شك في الأذان 
وقد دخل في الإقامة إلى أن قال : شك في الركوع وقد سجد قال.2ة: يمضي 


الكلام فى قاعدة التجاوز 32 
على صلاته ؟ م قال: يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره. فشكك 
ليس بشي 19 

إلى غير ذلك مما يأتي. 


وفيه: أن ا انو والقيدية 


أولاً: 50 بعض الأخبار من أنّ الشك من الشيطان!" فلا 
ال م ا 0 ترد فيه وظيفة منصوصة معتبرة. 


وثانياً: أنّ العامل تارة يكون بانيا على الاتيان بالجزء اللاحق. وأخرى: 
يكون بانيا على عدمه. وثالثة: يكون مترددا فيه. لأجل تردده في الجزء السابق, 
ونفس البناء على الاإتيان بالجزء اللاحق يجزي, فيكون كاشفا عن الاتيان بالجزء 
السابق وبقائه على إرادته الارتكازية فلا وجه لاعتبار الدخول فى الغير حينئذ, إذ 
مع وجود العلة وصحة الاستناد إليها لاوجه للاستناد إلى المعلول. 

وأما في الأخيرين. فيشكل التمسك بالأصول العقلائية فيهما. لأنّ 
المتيقن من بناء العقلاء غيرهماء كما لا يصح التمسك بإطلاق الأخبار المتضمن 
لخر ل في الغير إذ المنساق منها صورة يقاء الإرادة الارتكازية على الدخول 

في الغير في النفس عرفاً. 

فتحصل مما قلنا: أنه يكفى فى عدم الاعتناء وجدان نفسه بانيا على 
تهيئة الدخول فى الغيرء والاشراف عليه. 

الخامسة: بناء على الاعتبار الدخول في الغير هل يعتبر أن يكون من 
الأجزاء المستقلة. أويكفي مطلق الغير, ولو كان عر الجزء قولان؟ ولا وقع لهذا 
النزاع بناء على ما قلناه ومع صرف النظر عنه. مقتضى الجمود على لفظ(الغير) كفاية 
مطلقالغيرية ولو كان من جزء الجزء. وما ذكر فى الأخبار من الأجزاء المستقلة 


13105 الرنياتل اي اهن وان الخال حديت؟ ١‏ 


01 مهذّب الأحكام / ج " 


وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام فى الأثناء ولم يفرخ من الغسل 


من باب المثال لا التخصيص. مع أنّ إطلاق قوله: «دخل في الإقامة»)يشمل 
حدء التعاه اهنا 


السادسة: عدم الرجوع. والتدارك في مورد القاعدة نحو ترخيص 
وتسهيل. فيجوز الرجوع, ؛ والتدارك ما لم يستلزم محذوراً من زيادة الركن. أو 
نحوها وكونه من العزيمة يحتاج إلى دليل وهو مفقود. 

السابعة: لا تجري القاعدة فيما إذا كان منشأ الشك وجود دهشة. أو 
اضطراب خاطرء أواحتمال تعمد ترك. أونحو ذلك من سائر الجهات الخارجة 
عن المتعارف. للشك في شمول الأدلة. وأن المتيقن من أصالة عدم السهو 
والغفلة غير ذلك. 

الثامنة: قاعدة التجاوز مقدمة على استصحاب عدم الإتيان. وقاعدة 
الاشتغال. وتكون أصالة عدم الغفلة والسهوء والبقاء على الإرادة الأولية مقدمة 
عليهما أيضاً لأنها من الأصول الموضوعية بالنسبة إليهماء وكل أصل موضوعي 
مقدم على غيره من الأصولء لما أئبتناه في محله!'". 

التاسعة: بناء على كونها من صغريات أصالة عدم السهو والغفلة, والبقاء 
على الإرادة الأولية لا اختصاص لها بمورد دون آخر الاما خرج بالدليل؛ وأما 
بناء على كونها تعبدية فهل تختص بخصوص الصلاة, لورود الأدلة فيها, 
اوتجري في غيرها ايضاء لكونها من باب المورد لا اي مضافا إلى ان 
ما في بعض الأخبار: «من أنّ الشك من الشيطان»!'' وقولهم عليهم السلام: 
«كل ما شككت في شيء ودخلت في غيره. فشكك ليس بشي د 
كلية امتنانية غير قابلة للتخصيص بمورد السؤال فألحق بناء عليه التعميم اما 
وطريق الاحتياط واضح. وهناك أمور أخرى نتعرض لها فى محالها إن شاء اللّه تعالى. 


. ط بيروت‎ ١77 صفحة:‎ ١ راجع تهذيب الأصول ج:‎ )١( 
,١17 و(") تقدم فى صفحة‎ )١( 


سواضع ا لوكي ل 
كما في الوضوء7* . نعم لو شك في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان, لعدم 


تحقق الفراغ 5 ؛ لعدم اعتبار الموالاة فيه. وإن كان يحتمل عدم الاعتناء 
اذا كان معتاد الموالاة. 


(مسألة :ذاارتمس في الماء بعنوان الغسلء. ثدّ شك فى أنه 
كان نايتا للغسل الارتماسي حتىئ يكدون قنازغاء او تسيل الراسن 
والترقة فى الترنيى عت ركتون ننج الانتات وسفب عليه الأتنيان 
الب كين حب ميد العا 1 لبن يكفيه غسل الطرفين بقصد 


(”) لما تقدم من احتمال كون الوضوء من ياب المثال. 


(0) الفراغ عن الشيء إما واقعي حقيقي من نمام الجهات. أو وجداني 
بن يرى الشخص نفسه فارغا خن التحدل: أو عادي ناشئ عن الملازمة 
والمداومة على أمر شرعي كالمداومة على الموالاة في المقام ‏ مثلاً ‏ أو عادي 
ناه شئ عن أمر عرفي -كما إذا جرت عادته بعد الفراغ من الوضوء على شرب 
الماء ‏ مثلا - فيرى نفسه شارباً للماء وشك في شيء من الوضوء. ومقتضى 

بعض إطلاقات أدلة القاعدة الموافق لأصالة عدم السهو والغفلة والبقاء على 
الإرادة الأولية وعدم الصارف عنهاء وكونها في مقام الامتنان والتسهيلء وبناء 
الشريعة المقدسة على اليسر والسسهولة» شمولها لجميع الأقسام إلا الأخيرء للشك في 
شمولها له وهو يكفى في عدم الشمول؛ فتجري قاعدة الاشتغال حيتئذ بلا مزاحم' "١‏ 

ثم إن حق عنوان المسألة أن يكون هكذا: (إذا شك في شيء من الغسل 
جزءاً أو شرطأً فإن كان بعد الفراغ لا يلتفت إليه وإن كان في الأئناء وكان قبل 
الدخول في الغير رجع أنه .. إلخ) . ليتضمن حكم الشك بعد الفراغ ويشمل 
حكم غسل الأجزاء في الارتماسي التدريجي أيضاً. 

(1 أما أصل وجوب الاتيان ثانياً فلا إشكال فيه لقاعدة الاشتغال 
وإِنْما الكلام فيطر يق الاتيان. فتارة: يستأنف الغسل رأسابنحو الارتماس المقابل 


)١(‏ ولكن تقدم فى ج: ١‏ صفحة: ٠١1‏ ما ينفع المقام فراجع. 


ب فشكن 


الترتيسي, لأنه إن كان بار اسه قاصداً للغسل الارتماسي فقد فرغ. وإن 
كان قاصداً للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتمالغسل 
الترتيبى. 

(ممنالة 3 إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبيّن 
لووقا جوع نو يانه غير والشيل حم هله اناد الاير تيباً أو ارتماساء 
ولا يكفيه جعل ذلك الارتماس للبراض والرقسنة إن كيان العيداه عسيين 
المنغسل في الطرفين فيأتي بالطرفين الأختريق لاله قتضيين ننه تمام 
الغسل ازتفايا لا خصوص الراضن والرقبة ولا تكفي نيتهما في صمن 
المجموع(9"). 


للترتيبى. وصحته مبنية على كفاية الارتماسى بقصد أصل غسل الجناية 
وفكمافة بالنسية إلى بعض الأعضاء لاتمامهاء. وشمول دليل الارتماس له مشكا 
كما 0 في [مسألة ٠‏ من الفصل السايق. 


0 ا ل الرأس والرقبة ياو 5-5 وات 
بقية الأعضاء بعد استجماعها للشرائط. 
وثالثة: يما ذكره يقوله رحمه اللّه: «نعم يكفيه.. إلخ»ولا إشكال فيه أيدا, 
لما ذكره«قدس سيراه )). 


(0) لقاعدة الاشتغال من دون حاكم عليها. 


(8") بلا إشكال فيه إن كان قصد الارتماس بعنوان التقييد, لأنّ ما قصد 
لم يقع وما وقع لم يقصد. وأما إن كان قصد الارتماس طريقا إلى قصد أصل 
الغسل من حيث إِنْهد غسل. فلا وجه لعدم الكفاية, لأنّ وجوب غسل الرأاس 
والرقبة ضمنيّ على كل تقدير وتقدم أنه لا يعتبر في الغسل الارتماسي ولا 
الترتيبي قصد الارتماسية والترتيبية. بل يكفي قصد الغسل فقط. وحينئذ فقد 
وقع الفراغ عن امتثال التكليف بغسل الرأس والرقبة. فيكفي غسل الطرفين. 
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(مسألة 5 ١):إذا‏ صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة 
صلاته ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية. ولو كان الشك في أثناء الصلاة 
بطلت لكن الأحوط إتمامها ثم الاعادة ١7‏ "). 


(مسألة 6 إذا اجتمع عليه أغسال متعددة فإما أن يكون جميعها 

واجباً أويكون جميعها مستحباً أويكون بعضها واجباً وبعضها مستحباً. 

ثمٌإماأن ينوي الجميع أو البعض, فإن نوى الجميع بغسل واحد صح 
في ال 20 


ويمكن جعل النزاع لفظياً بأنّ المراد بعدم إجزاء نيتهما في ضمن 
المجموع ما إذا قصد الارتماس بعنوان التقييد فقط ومورد الإجزاء ما إذا قصد 
أصل الغسل من حيث إِنْه غسلء وحيث أنّ الغالب في الأغسال الارتماسية هو 
الأول - فيجعل قصد النوع الخاص مقيدا للغسل ‏ أطلق رحمه اللّه عدم 
الإجزاء. ثم لا يخفى أَنّ في العبارة غلقاً في الجملة. 

(9) أما الصحة. فلقاعدة الفراغ. وآما حوب اليل للأعمال الافية 
فلقاعدة الاشتغال. وأما الاحتياط في الإتمام إن حصل الشك في الأثناء. 
فلاحتمال شمول قاعدة التجاوز لمثل هذا الشرط الذي يكون محل تحصيله 
قبل الشروع في الصلاة, ولكنّه مشكل. كما يأتى في كتاب الصلاة إن شاء الله 
تعالن: 

م إِنه لو أحدث بالأصغر بعد ما أتى به من الصلاة وجب عليه الغسل 
والوضوء وإعادة ما صلاه. فإنّه إذا اغتسل بعد صدور الحدث الأصغر وصلى 
بلا وضوء يعلم إجمالاً إما ببطلان صلاته التي صلاها فعلاً لو كان متطهرا حين 
إتيان الصلاةالأولى. أوصحة هذه الصلاة وبطلانالصلاة الأولى من جهة الجنابة, 
فمقتضى العلم الإجمالي هو وجو بالغسل والوضوء وإعادة الصلاة الأولى. 

(0) لإطلاق النصوص الواردة في المقام كما سيأتي. 
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بتلخيص المقال فيها والبحث فيها تارة: بحسب الأصل العملي. وأخرى: 
بتسسبا ار للنثي وثالثة: سسا الكلمات. ورابعة: فا تسيا الأخبار. 
ورادة ا والأكثر تجر: ي البراءة العقلية. والنقلية بالنسبة إلى 7 
ويكون المفاد متحدا مع تداخل الأسباب لو ثبت ذلك. ٠‏ ومع إحراز اتعذدده 
والشك في أَنّ المسبب الواحد يجزي عن أسباب متعددة أم لا؟ مقتضى قاعدة 
الاشتغال عدم الإجزاء. وتكون النتيجحة متحدة مع عد متداخل العييسية لو 
نكا وان كنك افيهما ما تتتخرى البرااة بالنسية إلى اكد المشكوا ويد 

و عداخل الانمات: 

وار : فمقتضى ظهور تعدد السبب تعدد حدوث التكليف 
د أولاً. مع قبول ل المسبب ولو بالاشتداد والتضعيف 
فى لو لو يكن اليل دالا لدمطلقا فهو عار خن فور البنعيك تكوينا. 

وما يمكن أن يقال في الدليل على الخلاف أمور: 

منها: أَنّ تعدد المسبب بتعدد السبب يوجب اجتماع المثلين بالنسبة إلى 

5 به مضافا إلى ما تقدم مكررا -من أن اجتماع المثلين المحال إلْما هو 
في هوق الخارجية. والأحكام اموق اعتبارية ليست من الخارجيات 0 
تعد الجهة يرفع المحذور لو كان محذوراً : في الواقع. 

ا أن قهور إطلاق دليل المسبت ع الوه ع بهو 

يي الشحبية 
يصلح للقرينة على الخلاف. مع أنْه يقتضي مطلوبية صرف الوجود بالنسبة إلى 
طلي كل: سيب فقط مع قلع النظر إلى العسوي. 

ومنها: أن الجملة الشرطية عند تعددالشرط لا تدل على حدوث المسبب 
عندحدوث كلّ سبب. بل تدل على مجرد الثبوت فقط. وهو أعم من الحدوث 


الكلام في قاعدة التداخل 6 


الحاصل بالسبب الأول والبقاء الكاشف عن الثاني. فأصل الحدوث يحصل 
بالسبب الأول والباقي كاشف عنه, لا أن تكون من العلة المحدثة في شيء. 


وفيه: أنه من مجرد الدعوى بلا شاهد. ويلزم أكون جملة قفورطة 
واحدة بالنسبة إلى شخص من العلية المحدئة وبالنسبة إلى آخر من العلية 
الكاشفة, بل ,يلزم ذلك بالنسبة إلى حالات شخص واحد أيضاً وهو غريب. 


ومنها: أن المسبب واحد واقعا وإن كان متعددا صورة. فيكون من 
تداخل المسبب كقوله: أكرم عالماء وأكرم عادلاً. وأكرم هاشمياً. فلو أكرم مجمع 
هذه الصفات,. فقد فقد أطاع وامتثل. 

وفيه: أنه يحتاج إلى دليل وهو مفقود. والمثال إِنْما هو فيما إذا كان بين 
العناوين المنطبقة عموم من وجه. والمقام يكون المست قبيقا واتضدا كابلا 
للتكرار بذاته. 

ومنها: أن" الست يحدث مع كلّ سبب تأكيداً لا تأسيسا. 


في لواقم ا والمسبب يكون كذلك. 


وفمه: أنه لا فرق بين الأسباب الشرعية وغيرها في أنّها قد تكون 

0 تكون حقيقية, ومع عدم القرينة تحمل على الثانية مطلقاً. 

فمقتضى الأصل اللفظي ‏ وهو أصالة الإطلاق تعدد المسبب بتعدد السبب يلا 

فرق بين ما إذا كانت الأسباب من صنف واحد أولاً. نعم. يمكن أن يقال: إِنّ 

أهل لفرت د فى الأسياك الفعددة ةع متك واحد مع عدم تفلل ارتفاء الفمنيب- 

يحكمون بأنٌ جميع تلك الأسباب كسبب واحد والأدلةالشرعية منزلة على المتعارف. 

أما الثالث: فنسب إلى المشهور تعدد المسبب بتعدد السبب مطلقاً ما لم 

يدل دليل على الخلاف. وإلى جمع القول. بكفاية مسبب واحد. وإلى بعض 

التفصيل بين اتحاد 0 . والكلّ اجتهاد. واستظهار بنظرهم, لا أَنّه قد 
وصل إليهم ما لم .يصل إلينا. 


_ 0 مهذب الأحكام اج " 

أما الرابع: فقد وردت أخبار كثيرة دالة على إجزاء الغسل واحد عند 
تعدد الأسبياب واعتمد المشهور عليها. 

منها: قول أبي جعفرا9: فى صحيح زرارة الذي ورد لبيان قاعدة كلية: 
«إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجناية. والجمعة. وعرفة, 
والنحر. والحلق, والذبح, والزيارة. فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك 
غسل واحد وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها. وإحرامها. وجمعتها. 
وغسلها من حيضها. وعيدها»("'. 

وقوله.ة فى المستفيضة الدالة على الاجزاء للمرأة عن الحيض,. 
والجنابة بغسل واحد: «إذا حاضت المرأة وهى جنب أجزأها غسل واحد»!"ا 


ومنها: قول أبى عبد اللَّهاكِةِ: «إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه 
عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم»! ". 

ومنها: رواية زرارة قال: «قلت لأبي جعفر اف امات وهو حب 
كيف ,يغسل؟ وما يجزيه من الماء؟ قالاظة: يفل عنملا وعدا يجرى 
ذلك للجنابة ولغسل الميت. لأنهما حسرمتان اجتمعتا فى حرمة 


واحذة 2 


إلى غير ذلك من الأخبارا” ولا بد من بيان أموو :بيهل بها استفادة حكم 
المسألة: 


الأول: الغسل ‏ بالضم ‏ شيء واحد لغة وعرفاً. له سدعلقخصضوضياقد 
بحسب اختلاف أسبابه. والوضوء أيضاً كذلك. فلا يختلف باختلاف أسبابه. بل 
الطهارة الخبثية لا تختلف باختلاف المناشئ. والأسباب. فيصح أن يقال بقول 
مطلق: إِنّ الطهارة الحدثية, والخبثية لا تختلف حقيقتهما باختلاف الأسباب 


)ع 0 باب: من واب 0 العا حديث 3 
(0) راجع الوسائل باب: 7١‏ من أبواب غسل الميت وباب: 77 من أبواب الحيض وباب 4# من أبواب 
الجنابة. 


الكلام في قاعدة التداخل 0ه 


والمناشئ. نعم. قد يدل الدليل على اعتبار خصوصية خاصة فى بعضها دو 
بعض كاعتبار السدر والكافور, فى غسل الميت, واعتبار اتتعدد فى غسل 
التولدنؤذلك ل يوحت الاغتلت فى أصل'العقعة كني | التقيدات تق نين 
حيف الأضافة إلى الأسباب: أوالاكتلاق.من حيث المرقة لأ بوحب ذلك 


الثاني: مقتضى إطلاقات الأدلة وأصالة البراءة كفاية قصد الغسل فقط. 
لأنّ اعتبار قصد الاضافة إلى السببء, أوقصد المرتبة مشكوك, يرجع فيه إلى 
الإطلاق. والبراءة -كما في سائر القيود المشكوكة ‏ وقد تقدم في ( مسألة ]] 
من (فصل الوضوءات المستحبة) ما ينفع المقام فراجع وعلى فرض الاعتبار 
يكفي القصد الإجمالي, فيكون قصد الغسل عند الالتفات إلى أسبابه في الجملة 
قصدا لها أيضاً. ولا دليل على اعتبار أزيد من هذا القصد. بل مقتضى الأصل 
عدمه هذا في الأغسال الرافعة للحدث. 


وأما الأغسال المندوبة أوالمجتمعة منها ومن الواجبة, فيدل على عدم 
اعتبار قصد الأسباب فيها ‏ مضافاً إلى أصالة البراءة ‏ إطلاق قولهاكة: «إذا 
اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد»(". 


الذي سيق مساق القاعدة الكلية فى مثل هذا الأمر العام البلوى وقريب 
منه غيره : من الروايات. 


ودعوى: أنه ليس في مقام البيانء أوأنْه مختص بالواجبة, لعدم شمول 
الحق للمندوب. مردودة لكون سياقها بيان القاعدة الكلية. فلا بد وأن تكون في 
7 البيان. وقد أطلق(الحق) في الأخبار على المندوبات كثيرا قال رسول 
ي: «للمسلم على أخيه ثلاثون حقأ»!". 
مع أنّ جملة من تلك الحقوق من الآداب والمندوبات مع أنه قد أطلق 
الحق في الصحيح على الأغسال المندوبة, كما تقدم ‏ فالمراد يالحق مطلق ما 
أثبته الله تعالى واجبأكان أومندوباء فمقتضى إطلاق مثل هذهالأخباركفاية قصد 


د مد 00 
(1) راجع الوسائل باب: ١7١7‏ من أبواب أحكام العشرة . 
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مجرد الغسل فقط عند الاجتماع مطلقاً. 

الثالث: : يمكن أن يقال: 3 الحا مه 0 للغسل تعد : في أصل 
0 0 ل إذ ل ياي موضوع للفسل مع 
الإتيان ن بغسل واحد جامع للشرائط. ويحتمل أن يكون رافها للحدث فى ُ ضفني 
الجملة, ولكن الشارع اكتفى به. هذا في الأغسال الرافعة للحدث. 

وأما المندوبة. فمنشأها إما حصول النشاط. أوالاهتمام بالزمان. أو 
المكان. أوالعمل, أوحصول مرتبة من الطهارة. والجميع يحصل بإتيان الغمسل 
الرافع للدت أيضنا: فالتسهيل الذى بنيت عليه الشريعة المقدسة يقتضى 
التداخل فيها بعضها 3 بعض ومع الأغسال الرافعة للحدث أيضاً. 
تعدد الأسباب, وأنه مع تحقق الإطلاقين يمكن تقديم بي دلن السسيت 
ومع عدم الجزم به يسقط إطلاق دليل السبب, لاحتفاف الكلام بما يوجب 
الإجمالء فيرجع إلى أصالة البراءة. وأخبار المقام إما وردت مطابقة. لأصالة 
الاطلاق فى المسبب بناء على تقديمها على إطلاق السبب. أومطابقة لأصالة 


البراءة بناء على سقوط الإطلاقين, 'ولكن مع وجودها لا بد من العمل يها سواء 
طابقت مع الإطلاق أو له ووافقت أصالة البراءة أولا. 


الخامس: الأغسال المتداخلة تارة: واجبة ويقصد الجميع ولو إجمالا. 


وأخرى: واجبة ويقصد خصوص غسل الجنابة فقط. ولا إشكال في 
ظهور الإطلاق, والاتفاق في صفحة الاكتفاء بغسل واحد في الصورتين, 
وحصول الامتثال بالنسبة إلى الجميع في الصورة الأولى والأداء بالنسبة إلى 
الجميع, والامتثال بالنسبة إلى خصوص المقصود في الصورة الأخيرة بناء على 
أنّ الامتثال متوقف على قصد الأمر. وفيه بحيث تعرضنا له في الأصول. 


وثالثة: تكون مختلفة في الوجوب, والندب مع كون المنوي غسل 


الجنابة والمشهور فيه الصحة والاجزاء عن الجميعء للإطلاق الوارد لبيان 
القاعدة الكلية. 
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وحطصل امتثال أمر الجميع. وكذا إن لوى رفع الحدث أو 
الاستباحة(١6)‏ إذاكان جميعها أوبعضها لرفع الحدث والاستباحة, وكذا لو 
5 القرية(61) وحسينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى 
الرفيوخ!؟؟ فووا ملهو الا وهب الرعهوي وان نوفى :و ادا متها ذكان 


وعن بعض عدم الإجزاء. لعدم شمول الإطلاق لهذه الصورة. وفيه: أنه 

ورابعة: تكون واجبة مع قصد غير الجنابة من الأغسال الواجبة. 

وسادسة: تكون مختلفة مع قصد بعض الأغسال المندوبة. ومقتضى 
الاطلاق الوارد لتأسيس القاعدة الكلية ‏ غير القابل للخدشة ‏ الصحة 
والإجزاء في الجميع. ومن استشكل في الإجزاء لا منشأ له. الا أصالة عدم 
التداخل بعد الخدشة في الإطلاق. 

وفيه: أنه لو أمكنت الخدشة في مسثل هذا الاطلاق الوارد لتتأسيس 
القاعدة م عبال ا طلاعات مطلقا 0 0 لا مورد له 
3 وحوب سجدتي 0 يا والاحرام: والحدود 5 2-6 

)4١1(‏ لأنّ قصد رفع الحدث أوالاستباحة عنوان لقصد الغسل الخاص 
المامون نه وله فرق في كفاية قصد العامؤد يذ بين أن يكون بنفسه أوفعت اثية 
النشين النه: 

(8) للإطلاقات الدالة على كفاية غسل الجنابة عن الوضوء الشاملة لما إذا 
صاحبه حدث آخر أولاً وكذا إطلاقات معاقد الاجماعات الدالة على كفايته عن 
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زايا كفن عن الجميع ايها على الأشرى 80 وإن كان :ذلك الوالفس همير 
غسل الجنابة وكان من جملتها. لكن على هذا يكون امتثالاً بالنسبة إلى ما 
نوى وأداءً بالنسبة إلى البقية ولااحاجة إلى الوضوء إذاكان فيها الجنابة, 
وإن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة(48) 


04 3ض أن غسل ل قة. ومع عق الطيارة ا 
لبقاء الحدث أكبر كان أوأصغر. 


ودعوى: اختصاص الأدلة بما إذا كان غسل الجنابة منوياً بالخصوص, 
فلا يشمل ما إذا كان منوياً في ضمن غيره من الأغسال أوبعنوان العموم كمطلق 
رفع الحدث والاستباحة, وقصد القربة. بلا شاهد: لأنّ ظاهر الأدلة ترتيب الأثر 
على مطلق غسل الجنابة ويأتى في(مسألة )١6‏ من(فصل أحكام الحائض) ما 
يتعلق بالمقام. 

(5]) لإطلاق ما تقدم من قول أبي جعفر: «إذا اجتمعت عليك حقوق 
أجزأُها عنك غسل واحد»7". 

فإِنّه شامل لجميع تلك الصور. 

(44) للإجماع على الاجزاء حينئذ مضافاً إلع الإطلاقات. وأما في غير 
غسل الجناية, فالاجزاء طو مقتضى الإطلاقات أيضاً ولكن وقع الخلااف فيه, 
ومنشأه دعوى: انصرافها إلى الجنابة, وأنّ الحكم مخالف للأصلء ولا بد وأن 
يقتصر على المعلوم. 

وفيه: أن دعوى الانصراف لا وجه لها بعد ظهور كون جعل الحكم 
لأجل القاعدة الكلية, والتسهيلء والتيسير على الأمة وحينئذ لا وجه للتمسك 


,١7١١: تقدم فى صفحة‎ )١( 
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وإذانوى يعض المستحات كفى أرش]!1) عن غير من السسحنات :وأمنا 
كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد(/!2) لكن لا يترك 
الاحشباط (84) 

(مسألة :)١5‏ الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض, بل لا 
يبعد إجزاوٌه عن غسل الجنابة» بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع 
الد (9غ) 

م- 

(مسألة :)١7‏ إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالاً لكن لا يعلم بعضها 

بعينه, يكفيه أن يقصد جميع ما عليه كما يكفيه أن يقصد البعض 
المعي. ١‏ '* ويكفي عن غير المعيّن, بل إذا نوى غسلاً معيّنا ولا يعلم ‏ 


(83) لإطلاق قولهة: فيما تقدم: «يكفيك غسل واحد» الشامل لجميع 
الصور. 

(40) أخذاً بإطلاق الدليل ويشهد له مرسل الفقيه: «من جامع في أول 
شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان إِنّ عليه أن يغتسل, 
ويقضي صلاته وصومه الا أن يكون قد اغتسل للجمعة. فإِنّهد يقضى صلاته 
وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك)7". 

(9:) أما الأول. فلإطلاقات أدلة غسل الجمعة غير المشروطة بالخلو 
نِن الخدت :مطلقاً. وآما الأخير فقدهر الوه فيه انها. 

(00) أما الأول فلا إشكال فيه وهو القسم الأول من الأقسام الماضية في 
المسألة السابقة. وأما الأخير فيجري فيه التفصيل السابق من كونه غسل 
الجناية, أوغيره زاحنا أو فكدونا. 


)١(‏ الوسائل باب: "١‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث :؟. 
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ولو إجمالاً غيره وكان عليه فى الواقع كفى عنه أيضاً!١*)‏ وإن لم يحصل امتثال 
افيا نعمء ادا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر ففى كفايته عنه 
اشكال ويل ضحعة: أرضاً له تخلى غن اشكدال سعد كنون حقنقة الأغسال 
واغرة ".ومن هذا يشكل البناء على غدء التزاخل !2" يان ساق باغسال 
متعددة كل واحد بنية واحد منهاء لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأول برجاء 
الصحة والمطلوبية. 


(01) بدعوى: أنّ الإجزاء قهري التفت إليه المكلّف أولاً. كما تقدم فى 
رفع الحدث الأصغر. فيكون المناط كلّه القصد إلى نفس الغسل كان ملتفتاً إلى 
السبب أولاً. ويقتضيه التسهيل فى هذا الأمر العام البلوى. 

(؟0) وجه الاشكال: إما دعوى انصراف الأخبار عن هذه الصورة. أَوأنٌ 
حقيقة الأغسال واحدة. فيرجع ذلك إلى قصد عدم الغسل فى الواقع. 

وفيه: أن الانصراف بدوي. والتكليف جهتي. فعدم قصد الغسل من جهة 
لا ينافي ثبوته من جهة أخرى. 

(07) نسب ذلك إلى الأكثر ولا ربب فى تعدد الاضافة فى الغسل من 
حيث الجنابة. والحيض. والنفاس. ونحو ذلك. إِنّْما البحث فى أنّ هذه 
الإضافات مقومة له أولاً. مقتضى ما ارتكز في الأذهان من أنّ الإضافات 
خارجة عن حقيقة الشىء مطلقاًكونها هنا كذلك أيضاً. ويمكن جعل النزاع 
لفظياً فالوحدة بلحاظ ذات الحقيقة, والتعدد بلحاظ الاضافة والتعدد فى 
الاضافة لا ينافى وحدة الذات والحقيقة. 

(04) لا إشكال من هذه الجهة. لفرض تعدد الإضافة. فيصح ال:تيان 
بلحاظها. وإِنّما الاشكال احتمال كون التداخل قهريا لا قصدياً كما هو ظاهر ما 

تقدم من مرسل الفقيه. 


تكليف الكفار بالفروع 27 


ب 


المستفاد من الأدلة عدم اختصاص الجنابة بقسميها بالمسلمين. فيعم 
الكفار. والصبيان. والمجانين. لأنّْ الظاهر منها أن الجنابة من الأسباب 
والوضعيات التي لا تختص بأحد . قال في الجواهر: 

«ولعل التأمل في الأدلة يشرف الفقيه على القطع بكونه من قبيل 
الأسباب سيما في مثل الإنزال من المجنون وكيف مع ورود قولهاكة: «إِنّما 


الماء من الماء». 

وقوله]ة: «فأما المنئّ فهو الذي يسترخي له العظام ويفتر منه الجبسد 
وفيه الغسل». 

وقولهية بالنسبة إلى الوطي في دبر المرأة: «هو أحد المأتيين فيه 
الغسل». 


وقولهظِة: «اذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل». 

ونحو ذلك. نعم لا تكليف بالنسبة إلى الصبي. والمجئون فعلاً بالغسل 
وعدم التكليف لمانع, أو لعدم المقتضي أعم من عدم السبب. كما هو معلوم, فلا 
وجه لاستصحاب عدم حدوث الجنابة بالنسبة إلى الصبي الداخل في أحد 
العماتيين: أو ا ل فيه. وكذا المجنون. لأنّ ظو اهر الأدلة معتبرة وهي مقدمة 
على الأصل. فتحقق أصل الجنابة بالنسبة إليهم مسلّم كما تقدم ولكن لا يجب 
الغسل بالنسبة إلى الصبي, والمجنون. لرفع القلم عنهما. 

وأما كار فالمشهور وجوبه عليه. لقاعدة الاشتراك التي تقدمت 
الإشارة إليها''' وعلى غيرهم ترتب آثار الجنابة عليهم. والبحث فيه من جهتين: 

الأولى: في إثبات أصل القاعدة. والثانية: في خصوص غسل الجناية. 

أما الأولى. فالمشهور بل لا خلاف بين العامة, والخاصة أنّ الكفار 
مكلّفون بالفروع كتكليفهم بالأصول. ونسب الخلاف إلى أبي حنيفة من العامة, 


)سقف ج31 
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وإلى المحدّث الكاشاني والحدائق وبعض اخر من الخاصة. واستدل على عدم 
تكليفهم بالفروع بأمور: 

الأول: عدم الدليل عليه. وفيه: أن الإجماع. وعمومات أدلة التكاليف 
الفرعية, وما يثبت العقاب على تركه شاملة لهم أيضاً خصوصاً مثل قوله تعالى: 
(قَوَ رَبك لتَسْتَلتَهُم أجْمَعِينَ عَمًا كانوا يَعْمَلُونَ»1". 

وقوله الى طاول المت كين الذي لاز تون 61ت 

والمستقلات العقلية التي قررها الشارع -كحرمة الظلم, والزناء والسرقة, 
ووجوب رد الوديعة. وحرمة الكذب. والغيبة. والخيانة وغير ذلك مما هو كثير 
-وكذا الأصول الضرورية الإسلامية. وبالجملة الكفار لا يرون أنفسهم كالبهائم 
بالنسبة إلى دين الإسلام. لأجل كفرهم. بل يرون أنفسهم تاركين لأصوله 
وتروعف ومخالنيق لداكنيها: 

الثاني: أن تكليف الكفار بالفروع من التكليف بما لا يطاق. 

وفيه: ما لا يخفى. لأنّه إن أريد بتكليفهم بها بقيد الكفر, فهو مما لا يقول 
به عاقل فضلا عن الحكيم تعالى, وإن أريد يشرط الإسلام, فهو ممكن بلا 
ريب. 

الثالث: صحيح زرارة عن أبي جعفرا/ ‏ في حديث - «ومن لم .يؤمن 
باللّه وبرسوله ولم يتبعه. ولم يصدقه ويعرف حقهما فكيف تجب عليه معرفة 
الإمام وهو لا يوّمن باللّه ورسوله ‏ الحديث -»7". 

وفيه: أن غاية ما يستفاد منه أن معرفة الإمام متأخرة رتبة عن معرفة 
اللّه ورسوله وهو كذلك واقعا ولا يدل على عدم تكليف الكافر بالفروع بل هو 
مكلف بها بشرط الإيمان بالله كتكليف المسلمين بالصلاة بشرط الطهارة» ولا يتوهم 
أحد أن من لم يتطهر ليس بمكلّف بالصلاة. نعم؛ الفرق بين شرط الصلاة بالطهارة, 
)١(‏ سورة الحجر :؟17. 


.1٠: سورة فصلت‎ )١( 
,١٠ ١ : الوافى ج: ” باب: معرفة الإمام حديث: ” صفحة‎ )"( 


تكليف الكفار بالفروع 
والتكاليف الفرعية بالأيمان: أنّ الطهارة واجبة غيرية, والإييمان واجب نفسي. 
ولا إشكال في كون واجب نفسي شرطا لواجب نفسي اخر. كصلاة الظهر 
بالنسبة إلى العصر. 

الرابع: الآيات والأخبار المتكفلة لبيان التكاليف المشتملة على المؤمنين أو 
المسلمين» اونحو ذلك مما هو ظاهر الاختصاص بالمسلم ولا يشمل الكافر. 

رلته الطاب تشريفي لا أن يكون اختصاصياء كما في وصية لقمان 
لابنه! ١‏ ووصية البي كا 3 عليه 4!'' ووصيته د ع ف" ولمالك الأشتر - 
الأحكام الكلية, والقوانين العامة. 

وأما ما ورد من جواز بيع الميتة من استحل الميتة!* أوجواز أخذ ثمن 
الخمر والخنزير منهم'' فلا يدل على عدم تكليفهم بالفروع, بل هو تقرير ولا 
ربط لها بالمقام. 


هذاء ويل على تكليفهج بالتروع ضري صحيع محمد إن فسلم كال 
سالك أباعية اللدلع حن صسدمات اهل الذمة :وما يود من جز جه من انننن 
خمورهم وخنازيرهم وميتتهم. قال: عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن 
لحم الخنزير. أوخمر فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه 
للمسلمين حلال ياخدونه في جريتهم»!". 

إن قلت: هل يتعدد عقاب الكفار على ترك الاإيمان؟ 

وترك التكاليف أويتحد؟. 


)١(‏ الوافى ج: ١5‏ باب: : 77 من أبواب المواعظ. صفحة :غ8. 

(1) الوافي ج: عاديات: 15 هن ابوات الموافظ صنفحة 5 

(؟) نهج البلاغة: "من أبواب حكمه عليه السلام ج: : لاصفحة :150, 
0 07 من أبواب الكتب ج: : >" صفحة :17 

(0) راجع الوسائل باب: /امن أبواب ما يكتسب به . 

يه ٠‏ من أبواب ما يكتسب به . 
() الرسا باقع لان انوا جياه الغدو 
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قلت: يمكن التعدد بنحو الاشتداد واللّه تعالى أعلم يما يفعل بهم. ويأتي 
في قاعدة الجب بعض ما ينفع المقام. 

الجهة الثانية: : وهو وجوب غسل الجنابة على الكافر. فتدل عليه 
العمومات والاطلاقات. مضافاً إلى قاعدة الاشتراك على ما تقدم. ونوقش في 
وجوب غسل الجنابة عليه: 


أولاً: أنه متوقف على قصد القربة. وهو لا يحصل منهء فيكون التكليف 
باطلاً. 

وفيه: مضافاً ‏ إلى أنه يمكن قصد القربة من الكفار الذين يعتقدون 
بالخالق ‏ أنه مشروط بالنسبة إليه بإسلامه كاشتراطه بطهارة الماء وإباحته. 
وسائر الشرائط. فلا محذور في البين من هذه الجهة. 

وثانياً: بأنّهد نجس. فلا يصح منه الغسل. لاعتبار طهارة محالة. فيكون 
التكليف بغير المقدور. وهو قبيح وباطل بالضرورة. بل محال بالنسبة إليه 
تعالى, لاستحالة صدور القبيح منه عز وجل كما ثبت ثبت في محلّه. 

وفيه أولاً: أنه يمكن الاغتسال بالمعتصم ولا بأس به. 

وثانياً: أن مشروط بالنسبة إليه بالإسلام ويمكنه تحصيل الشرط بلا 
محذور في البين. 

وثالثاً: بأنهد لم يعهد من النبيّيّة أمر من أسلم بغسل 
الجنابة. 

وفيه: مضافاً ‏ إلى أنّ العرب كانوا يغتسلون من الجنابة كما ورد في 
الأخبارا'' وقررهم النبي كا على ذلك لمصالح كثيرة - أنه يلزمهم عقلهم 
بتعلّم الأحكام دين للد تعالى وجوب الغسل في الكتاب. فلا وجه 
بعد ذلك لتكليف النبي؛ مع أله روي أَنْييةُ أمر بتعض من أسلم بالغسل!" 
وأنّ الغسل عند إرادة الإسلام كان معروفا عند المسلمين. ويمكن أن 


17 الفنما تا عانتس ‏ اهن وان لجان سديف ا 
("المكدرك الوسنائل انيه افق أنواي الأغنال العيعوية حدرت: غنوه 


يكون هذا إحدى حكم استحباب غسل التوبة الشامل للتوبة عن الكفر أيضاً. 

فروع -(الأول): الظاهر أنّ استحقاق العقاب من حين حصول المعصية, 
لعلية العصيان للاستحقاق. ويمكن القول بأنه من حين ترك المقدمة بانيا عليه 
وعلى ترك ذي المقدمة. لأنّ ذلك علّة لتحقق العصيان عرفاً أيضاً فيرى العرف 
الكافر مع بنائه على البقاء على كفره قبل الظهر ‏ مثلا -عاصياً لصلاة الظهر من 
حيت تلبسة بالكقر عند العصيان وبناؤه علية: كمن عل نشتنه فاقذا للطهورين 
عمدا قبل الوقت. 

(الثانى): يجري جميع ما قلناه في الكافرة بالنسبة إلى جنابتها. 
وحيضها. ونفاسها. واستحاضتها. 
يجري عليه أحكام الإسلام, ويم و واي تكليفه 
بالفروع. لأنه يصح فيما إذا أمكنه الخروج عن عهدته., والمفروض عدم 
الإمكان مع عدم قبول التوية. لأنّه حينئذ تكليف بغير المقدور قطعاً. 

(الرابع): لو اغتسل من الجنابة ثم ارتد بصح غسله ولا يبطل بارتداده 
فلو عاد إلى الإسلام يجوز له أن يصلي بذلك الغسل ما لم يحدث. وكذا الكلام 

لاس ١‏ لو اغتسل الكافر فى حال كفره وحصل منه قصد القرية. 
يظهر من المشهور عدم الصحة ولا دليل لهم عليه إلا بعض الآيات' 
والرنو ناته 

وفيه: أنّ دلالتها على عدم القبول مسلمة. وأمام عدم الصحة. فمشكل. 

(السادس): لو اغتسل المخالف ثم استبصر أيه يحب عليه إعادة الغسل, 
للإجماع. وصحيح ابن خالد: ل ضاي سي 

نين الله عليه وكدقه الو لايق قانه يوجر فليقت الحديف 2ه ! 


)١(‏ جح: ١‏ صفحة:200, (9) را جع الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادة. 
(0) ستوروة الغوية 4لا0: ل لاخ الوا فتدة السادة 


ذَب الأحكام / م 
حقل» مسطتاس رك 


(فصل فى الحيض) 


0010000 داتغاق فى الرضم لمصالح!", وهوفي 
الغالب!) أسود أوأحمر. غليظ. طري. حار يخرج قوة و 1 


(فصل في الحيض) 

الحيض: حالة طبيعية للنساء عضي الا تن كر حر بندرحب 
خروج الدم من الرحم في حد مخصوص من السن بين البلوغ واليأس. وله 
عوارضن تكوينية كثيرة, وأحكام شرعية. وكثرة عوارضه التكوينية أوجبت 
كثرة أحكامه الشرعية. 

)١(‏ عمدتها ترجع إلى مصلحة الجنين كما تشهد بذلك الأخبارا 
والآثار -فما دام الجنين في الرحم يصرف الدم في نموه وإذا خرج يبدل اللّه - 
تعالى ‏ صورة الدم إلى اللبن. فيصرف في غذائه ومع فراغ المرأة عن الجنين, 
والرضيع. يقذف الرحم الدم إلى الخارج. 

(؟) الظاهر عدم إمكان التحديد الحقيقي له. لاختلافه اختلافاً فاحشاً 
حسمت الام كةو الصبحة: والمرطن» و العدة تن الفتضول: والغيالات 
ومراقب الس وغير ذلك.هما لا يحضي :قفالضفات المذكورة له محالة تكنون 
غالبية وهي ليست تعبدية شرعية:, بل تكوينية تعرفها جميع النساء قررها شرع 
الإسلام, كما تقدم في صفات المنئ: ونحوه من موضوعات الأحكام. 

(©) لقول أبي عبد اللّه عليه السلام في صحيح حفص: «إنّ دم الحيض 


الوسائل باتع امو ارات اللشركن عع وف ا 


كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك, ويشترط أن يكون بعد البلوغ 
وتثيل الحاس !»فنا كسان قبيل البولوه اواببيعة الساس لسن يتحيصن 


حار عبيط أسود له دفع وحرارة, ودم الاستحاضة أصفر يارد»7". 
وقولهيةٍ أيضاً: «إن كان دما أحمر كثيراً فلا تصلي وان كان قليلًا أصفر 


فليس عليها إلا الوضوء»(". 
وقولهاكة: «إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة 
من قريش») ". 


والمراد من العبيط هو الطري. وأما الغلظة فليس منها في الأخبار عين 
ولا أثر. وإِنْما ذكرها جمع. ولعلهم استفادوها مما ورد في دم الاستحاضة من 
أَنّه دم رقيق, فالمقابلة ‏ بين دم الحيض ودم الاستحاضة ‏ تقتضي الغلظة في 
دم الحيض. ولا يخفى أنّ للغلظة والرقة مراتب كثيرة متفاوتة, لأنْهما من الأمو 1 
الإضافية. والمراد بالقوة هو الدفع الذي ذكر في صحيح حفص. وتقدم أن هذه 
الأمارات ليست تعبدية, بل هي من اللوازم التكوينية الغالبية لدم الحيض عند 
جميع النساء وهن أعرف بعروض تلك الحالة من غيرهنٌ. ولذا قال 
الصادق]كة: «إنّ دم الحيض أسود يعرف»!) فأوكله إلى معروفيته لدى النساء 
وفي خبر آخر: «دم الحيض ليس نه لخفاء!5. 

إلى غير ذلك من الأخبار التي يأتي بعضها. 

(؛) نصاً وإجماعاً قال أبو عبد اللّائِدٍ في صحيح ابن الحجاج: «ثلاث 
يتزوجن على كلّ حال. وعد منها التي لم تحض ومثلها لا تحيض - قال: 
قلت: وما حدها؟ قالءظة: إذا أتى لها أقل من تسع سنين - والتي لم 


الزيات انه اهن ادزامث العنهى ديك 

(8) الرسائل باق #من ابزاب الحيض شدي 1 

١ قن انواب الخيض حديك‎ ١ الوسائل بام‎ 0١ 
(515(ة)الوسائل ايه من أبوات الحيفن حديت و‎ 
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وإن كان بصفاته. والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين!. واليأس 
ببلوغ ستين سنة في القرشية. وخمسين في غيرها(أ'. والقريشة: من 
انتسبت إلى نضر بن كنانة('! ومن شك في كونها قرشية يلحقها حكم 


حدها؟ قال]2ة: إذا كان لها خمسون سنة»(. 
وهذا أيضاً من اللوازم التكوينية التي قررها الشارع. ولا يخفى قصور 
العبارة فإِنْها تشمل الدم المقارن للبلوغ, وأنْه ليس بحيض مع ظهور التسالم 
(0) إجماعاً. ونصا كما تقدم في صحيح ابن الحجاج. 


(1) على المشهورء بل نسب إلى الأصحاب. لقول أبي عبد اللَّهِكِةِ فيما 
تقدم من صحيح ابن الحجاج وفي خبر ابن أبي عمير: «إذا بلغت المرأة خمسين 
سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش»7". 

وعنهثة أيضاً في خبر الحجاج: «إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من 
الخيض ومثلها لا تحيض»!2. 

المحمول على القرشية جمعا بينهماء لشهادة المرسل المقبول: «أنّ 
القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة»!؟". 

(0) أرسل ذلك إرسال المسلّمات فى الفقه. واللغة. وعن بعض أنّ قريش 
هو فهر بن مالك؛ وعن آخر أنّه قصي. ويمكن الجمع بين الكلمات بأنٌ أصل 
الانتتساب حديث من زمان نضرء والاشتهار والشيوع حدث من زمان الأخيرين» وفي 
بعض المجامع أن قصى جمع شمل قريش وكانت له رئاستهم وسيادتهم» ويظهر منه 
أنُهم كانوا قبله قبائل متفرقة جمعهم قصى كما يظهر من بعض التواريخ 
الوضائل بات ١‏ من أبواب العدد حديث :4. 
انو عاو 4 الوسائل بانية امن الوات الحيفن عدية: او و 


غيرها(4. والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه. والمشكوك يأسها 
كزلك(63) 


(مسألة )١‏ ذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم 
بكونه حيضاء ويجعل علامة على البلوغ بخلاف ما إذاكان بصفات الحيض وخرج 
ممن علم عدم بلوغها فإِنّه لا يحكم بحيضيته وهذا هو المراد من شرطية 
الوم 


ولا اثر لهذا النزاع في هذه الأزمان. بل وما قبلها إذ لا يعرف من القرشية إلا 
الهاشمية فقط كما هو معلوم. 

وعن جمع منهم المفيد إلحاق النبطية بالقرشية ونسب إلى المشهور أيضاً 
ولا مدرك لهم إلا ما تقدم من المرسل معتضدا بإطلاق الستين فيما مر من خبر 
الحجاج. ولكن المرسل قاصر سنداء والشهرة غير متحققة وإطلاق الستين مقيد 
بخبر ابن أبي عمير ثم إِنّه قد ذكر في نهاية الأرب: «أنّ أهل عمان عرب 
استنبطواء وأهل بحرين نبط استعربوا»ولكن اعتبار قوله يحتاج إلى دليل. 

() لأصالة عدم الانتساب التي هي من الأصول العقلائية. فإِنّهم لا 
يرتبون آثار الانتساب إلى قبيلة عند الشك فيه إلا إذا ثبت الانتساب إليها 
بطريق معتبر ولا ملزم للإرجاعها إلى الاستصحاب حتّى يقال: إِنّه ليس لها حالة 
سابقة على جربا رمم ل 


(9) للأصل فيهما. لد يكون الدم الخارج 5 55 في الأول, بخلاف 
الثاني. 

)٠١(‏ إن علم عدم البلوغ فلا وجه لجعل الحيض علامة له. ؛ لأ العلامة 
تتبع في مورد التردد. وكذا إن علم البلوع. . نعم, لو كان البلوغ مشكوكا وكان 
الدم واعدا لحنقات الحيضن: فيكون مار عليه اجماعا. 
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فيكون دم الحيض بالنسبة إلى الصبية كخروج المنئٌ بالنسبة إلى الصبئ, 
لإجماع الغنية. ومرسل الفقيه: «على الصبى إذا احتلم الصيام. وعلى المرأة إذا 
حاضت الصيام»!'". 

وخبر يونس بن يعقوب: «لا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار»!". 

وموثق عمار عن الصادقنه9: «سألته عن الغلام متى تجب عليه 
الصلاة؟ قالاك: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك. فقد 
وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. والجارية مثل ذلك إذا أتى لها ثلاث 
عشرة سنة أوحاضت قبل ذلك. فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها 
القلم»! ". 

والكل مخدوش. لأنّ الأول موهون بكثرة المخالف. ومعلومية مدركه 
والتائى مشافا ‏ الى قضور سددة ب مققد ينا ذل على أنه له نحيطن قبل اكمال 
تسع سنين وكذا خبر يونس. والأخيرمطروح. لاشتماله علىما لا يقول به أحد. 

وبالجملة: ما يدل على أنه لا حيض قبل إكمال تسع سنين!؟' حاكم 
على جميع ما ذكر على فرض الاعتبار والدلالة. 

وأما الإشكال عليه بالدور, لأنّ الحيض متوقف على البلوغ توقف 
المشروط على شرطه. والبلوغ متوقف عليه توقف المكشوف على كاشفة, 
وهو دور. 

ففيه أولاً: إمكان كون كلّ من البلوغ. والحيض معلولا لعلة أخرى ولم 
يكن بينهما معلولية أبدا. 

وثانيا: أنّالحيضية متوقفة على البلوغ توقف المعلول على علته, والبلوغ 
متوقف على الحيض توقف المكشوف على كاشفة, فالتوقف من طرف الحيض 
نو[ الوساتا حابكة ؟ مع ارواف نفلاية العا ارق عقيف وا 


90 )الوسائل بات 1 فق ابوات لاسن المصل حديت 2 
١‏ الوهائزييات: امن ارات الوضا ا ست ١‏ 


ما يتعلق بصفات الحيض 6 
(مسألة ؟7): لا فرق في كون اليأس بالستين أوالخمسين بين الحرة والامة: 

وحار المزاج 00 وأهل مكان - 0 

وفي مص ا 0 0 ا ن قبل 


ثبوتي ومن طرف البلوغ وإثباتي وتختلف جهة التوقف. فلا دور في البين, 
فركوى قوير أصل الذور هواباعنة اضا. 

فتلخص مما تقدم: أنه لا يحكم بحيضية دم خرج مع العلم بعدم البلوغ, 
أوالعلم باليأس. ويشهد لما قلناه ما أئبتو * في حالات النساء في التشريحات 

)١1١(‏ لاطلاق الأدلة الشامل للجميل. 

)1١١(‏ المرأة إما خالية عن الإرضاع والحملء أومتصفة بهما معاء أو 
بالأول دون الأخير. أوبالعكس, ومقتضى الوقوع الخارجي أنْها في جميع تلك 
الحالات قد ترى الحيض نادراء وتكون أندر إن اتصفت بهما معاء ويدل على 
اجتماع الحيض مع جميع تلك الحالات. إطلاق أدلة الصفات والعادات. 

وأما الأخبار الخاصة فهي أقسام: 

منها: الصحاح الكثيرة المعمول بها عند المشهور الدالة على اجتماع 
الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ فقال2: نعم, إِنّ الحبلى ربما قذفت 
بالدم»! ". 

وإطلاقها يشمل ما إذا كان الحمل مع الارضاع أيضاً. 

ومنها: ما يظهر منه عدم اجتماع الحيض مع الحمل. كصحيح ابن المثنى: 
«سألت أبا الحسن الأول عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في 


1 الويا تبات ليق اؤات الشكن دوف 1 
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الأيام وفي الشهر والشهرين فقال94: تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن 
الصلاة»0('. 

وفيه: أن ظاهر الدفقة والدفقتين عدم كونهما مستمرة إلى ثلاثة أيام. 
فليست بحيضء لعدم استجماعهما لشرائط الحيضء فيكون مورد الصحيح من 
التخصيص لا التخصيص. وكخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام 
قال: «قال النبية: ما كان الله ليبجعل حيضا مع حبل. يعني: إذا رأت الدم 
وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت 
الدم ترك الصلاة»7". 

وفيه: مضافاً إلى قصور سنده ووهنه بالإعراض يمكن حمله على 
الغالي. وعلى ما إذا كان الدم فاقدا للصفات والأمارات. 

واستدل أيضاً يما دل على استبراء الجواري والسبايا بحيضة!" ولو 
أمكن الاجتماع لا وجه للاستبراء. وبالإجماع على صحة طلاق الحامل. مع 
بطلان طلاق الحائض. 

ويرد الأول: بأنه حكم الظاهري جعل تسهيلا على الناس ويترتب أثر الحمل 
بعد تبيّن الخلاف كما في جميع موارد تبيّن الخلاف في الأحكام الظاهرية. 

والثاني: بأنّه لو لم يكن تخصيصا لما دل على بطلان طلاق الحائض. 
فلا وجه للاستناد إلى هذه الوجوه في مقابل ما تقدم من الصحاح المحكمة. بل 
الوقوع الخارجي في الجملة. 

ومنها: صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «سألته عن 
الحبلى قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم قال: تلك الهراقة من 
الدم إن كان دما أحمر كثيراء فلا تصلي وإن كانقليلاً أصفر. فليس عليها إلا 
الوضوء»'؟' واستند إليه الشيخ رحمهاللّه في الجمع بين القسم الأول من الأخبار 
10 الوساتل نام اسن وان العسن عدوت 1 17 


(؟) راجع الوسائل باب: ٠١‏ و7١‏ من أبواب نكاح العبد والإماء . 
(4) الوسائل بانب. "ف ابواك العيض سيك 3 


اجتماع الحيض مع الحمل م6 
بحملها على ما بعد الاستبانة, والقسم الثانى بحملها على ما قبلها. 

وفيه: أنّ الاستبانة مذكورة في كلام السائل والمعروف في المحاورات 
أنّ مورد السؤال لا يكون مخصصاً. لاطلاق الجواب إلا مع وجود دليل عليه 

ومنها: صحيح الصحاف: «قلت لأبي عبد اللَّهظة: إِنّ أم ولدي ترى الدم 
وهي حامل > كيف ص بالصلاة؟ اكنال لي: | : إذا رأت 0 الدم 55235 
د 7 5 در الدم قبل الوقت ا كانت ترى فيد 2 بقليل 1 
فى الوقت من ذلك الشهر فإنْه من الحيضء فلتمسك عن الصلاة عدد 
أيامها التى كانت تقعد فى حيضهاء فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغسل 
ولتصلٌ»١".‏ 

وقد عمل به الشيخ رحمه اللّه فى النهاية وكتابى الحديث, فأفتى بأنّ ما 
يا ا 
الصحاح المحكمات: ولشين ا ا لو ع لا وَإنّما غوافمن القرائخ 
الاستظهارية لنفي الحيضية. كما أنّ ما ذكرهاكة بقوله: «وإذا رأت 
الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت - 
الحديث» كذلك أيضاً. 

فالصحيح من أوله إلى آخره في مقام بيان القرائن التي يستظهر منها 
الحيضية وما يستظهر منها عدمها بحسب العادة المتعارفة بين النساء. 

ومنها: موئق عمار قال: «سألت أبا عبد اللّهاة: عن المرأة الحبلى 
ترى الدم اليوم واليومين؟ قاللة: إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّ 


0 الإشائل نانم امن أبوآت الحطن حديت: 
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الاستبانة أوبعدها(؟١'‏ . وسواء كان فى العادة أوقبلها أوبعدها. نعم. فيما كان 
بعد العادة بعشرين يوما الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال 
١|‏ اضة(32) 
5-72 الخارج 500 58 : إشكال 5 5 0 
الحيض 297" , وأما إذا انصب ولم يخرج بعد _وإن كان يمكن إخراجه 


ذينك اليومين. وإن كان صفرة. فلتغتسل عند كل صلاتين»7١)‏ 

وقريب منه غيرها'' وحكي عن الفقيه الاعتماد عليه. ات بحيضة 
واجد الصفة دون فاقدهاء وله وجه عند التردد والتحير بحيث سقطت أمارية 
العادة عن الاعتماد عليها لديهن من جهة غلبة عدم روّية الحامل للدم 
واختلال العادة في زمان الحمل. 

والباب القول: أنّ الحيض للحامل واقع خارجاً واختلال العادة. بل 
الأمارات حاصل. ولذا اختلفت الروايات فيه. فما يثبته فإنّما هو باعتبار أصل 
وقوعه فى الجملة, وما ينفيه, فباعتبار الجهات الخارجية لاله تخرج العادة 
والأمارات عن الانضباط مع وجود الحمل غالبا. وتشهد بذلك التشريحات 
الحديثة لدماء النساء كما لا يخفي على من راجع الكتب المعدة لذلك. 

(17) لإطلاق القسم الأول من الأخبار الصحيحة المعمول بها عند 
الأصحاب. 

)١18(‏ إن حصل لها الاطمئنان بأحدهما من الجهات الخارجية., تعمل يما 


تطمئن به. وإن حصل لها العلم الإجمالي يتردد الدم بين الحيض والاستحاضة, 
فالاحتياط موافق للقاعدة وإلا فمنشأه ما تقدم من صحيح الصحاف. 


)١(‏ لتحقق الموضوع. فيشمله الدليل قهراً سواء كان الخروج بالطبع أو 


11 الزشاتن تيوه ابن امزالب الحم سيف 


حكم الدم إذا خرج من الرحم ولم يصل إلى الخارج ١.١‏ 


بإدخال قطنة أوإصبع ‏ ففي جريان أحكام الحيض إشكال0١'.‏ فلا يترك 
الاحتياط بالجمع بين أحكاه الطاهر والحائض!(5١'‏ ولا فرق بين أن يخرج من 
المخرج الأصلي أوالعار ضي (24). 

(مسألة 0): إذا شكت فى أن الغارج دم او لتحي دم أونرات دما 
فى ثوبها وشكت في أنّه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام 
الحيض!05). وإ ن علمت بكونه دم | واشتبه عليهاء فإما أن يشتبه 
بدم الاستحاضة 1 بدم البكنانة اق بدمالقرحة(١3).‏ فإن اشستبه بدم 


باستعمال شيء يوحب خروج الدم من دواء. أواضرة: اوعتيرهها: للإطلاق 
الشامل لهما. 

(17) من الأصل وإنّ أحكام الحدث ‏ أصغر كان أوأكبر - إِنْما تترة 
على ما إذا خرج إلى خارج الجسد لا على مجرد الانتقال من محل إلى اخر 
فلا موضى] لجريان 5 ليقن ومن أن فضاء الفرج اع بالنسبة إلى 
مطلقَمن حيث الحدوث ماي ولكن ا هذهالكليةمثكلة فى مقابل 0 

)١0(‏ للعلم الإجمالى المردد بينهما 

(1) لاطلاق الأدلة الشامل لهماء وقد تقدم التفصيل في الجنابة 
والتخلي. 

(19) لأصالة الطهارة عن حدث الحيض في الموردين؛ وأصالة عدم 
الخروج من الرحم في الأخير, ولكنّه نجس على كلّ حال. 

)٠١(‏ الدماء التي تخرج من الفرج ستة: لأنها إما دم حيضء أو 
المتخاضة: اوغدرة اوقرهة: اونقاس» أومتخاض وشييثة ١|‏ الأخيرين لا 
يعرض فيهما الاشتباه تعرضوا لموارد الاشتباه بالثلاث. 
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الاستحاضة يرجع إلى الصفات7١'‏ فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه 


)35١1(‏ على تفصيل يات فى مسألة 77] وما يذكر في حكم تجاوز الدم 

عن العشرة. ويدل على اعتبار أصل الصفات مضافاً ‏ إلى النص, والاإجماع - 
أن التميز بالصفات عند التردد. والاشتباه من الفطريات البشرية في كل شيء, 
ولا يختص يمورد خاص وشيء مخصوص.ء فالإجماع, والنص يرشدان إلى 
حكم الفطرة لا أن يكون تعبدا شرعياً. 

ثمَّ إنّ الحيض من الأمور الطبيعية للنساء في جميع الأعصار والأزمان 
وكل مذهب وملة ومقتضى سلامة مزاجهن خروحة فى دور خاصنء وبكمية 
معينة: وكيفية مخصوصة ومع الاختلال في السلامة يختل ذلك أيضاً إما في 
تمام الجهات. اوفي بعضها.ء فيثبت الاشتباه ويتحقق موضوع التميز والرجوع 
إلى الصفات حينئذ. وصفات كل من الحيض. والاستحاضة معروفة لديهنٌ - 
كمعروفية صفات المنئّ عند الرجال ‏ ويشهد له قول الصادق2ة: «دم الحيض 
لسن نظ حتفا 

وعنهاكة أيضاً فى خبر البخترى(" دخلت امرأة على أبى عبد اللّهافد 
فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره؟ فقالاكة: إِنّ دم 
الحيض حار إلى أن بيّنكةٍ لها صفات الدم ‏ فخرجت وهي تقول: والله أن لو 
كان امراة ما زاد على هذا». 

وفي موثق ابن جرير: «فالتفتت إلى مولاتها فقالت؟ أ تراه كان امرأة 
مرة؟»7". 

إلى غير ذلك مما يدل على كون الصفات معروفة لديهنٌ ومن المعلوم 

أنهنّ أعرف بسلامة مزاجهنٌ وفساده من جهة الدم؛ فيعرفن صفات دم الاستحاضة 
عند فساد لس و ا اكطكة 


ما يستفاد من الأدلة من ذماء النساء 


وأما من كان أول رؤّيتها له. فإن حصل لها التردد. فترجع طبعاً إلى 
غيرها في معرفة الصفات. من أمهاء وأختها. ونحوهماء وهذه أيضاً سيرة 
متعارفة بينهنٌ. وحيث إنّ الشارع بيّن تلك الصفات الواقعية, واللوازم الطبيعية 
تسهيلاً على النساء ودفعاً للوسوسة عنهنٌ. ونحن نلخّص جملة منها في ضمن 
أمور ‏ تكون كالقواعد الكلية في دماء النساء ‏ ونتعردض لجملة أخرى منها في 
المسائل الآنية إن شاء الله تعالى. 

الأول: نسب إلى المشهور أنه لا يستفاد مما ورد في التمييز بين دم 
الحيض, والاستحاضة قاعدة كلية. لأنها ليست في مقام التشريع. ولأنّ موردها 
مستمرة الدم. أوالمبتدئة فلا تعم جميع الموارد. 

وفيه: أنه لا إشكال في كونها في مقام التشريع ولو إمضاء. والأصل في 
بيانات الشارع أن تكون في مقام التشريع الا مع الدليل على الخلاف وكون 
موردها مستمرة الدم, أوالمبتدئة لا ينافي استفادة الكلية منهاء لأنّ المورد لا 
يكون مخصصا -_كما هو المعروف ‏ وذكر المستمرة. والمضطرية. ونحوهما من 
باب المثال لمطلق الاشتباه لا لخصوصية فيهاء مع أَنّ عموم البلوى بها للنساء 
وبناء الشارع على الاهتمام بالبيان في مثل هذه الأمور يقتضي أن يبيّن ضابطة 
كلية يرجع إليها عند الشك والاشتباه. 

الثاني: قد تقدمت صفات الحيض في أول الفصل. وأما صفات 
الاستحاضة فهي بخلافها نضا وفتوى كما .يأتى في(فصل الاستحاضة) وقد 
يذكر الزائحة أمضا من السعيزات: فدذوالرانسعة الكتريية سين :وفاقدها 
استحاضة وليس لها أثر في الأخبار وإن كان يشهد لها التجربة. والاعتبار 
فتصلح للتميز خصوصاً لو حصل الاطمئنان. 

الثالث: قال في الجواهر: «قد يحصل الاطمئنان في الحيضية من 
ملاحظة لوازمه العرفية في بعض الأوقات ولا بأس بالاعتماد عليه وإن لم 
تعن بغلنها بالخصوصس» .ونا أحيى با قالة مجه اللس لأن ها ورد قت 
النصوص ليس من التعبد في شيء. بل من باب الطريق الغالبي لكشف الواقع» 
فيصح بكلّ ما كشف ذلك. 
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الرابع: لا اعتبار بالصفات العارضية. فلو أوجد صفات دم الحيض في 
دم الاستحاضة. أوبالعكس, بالأدوية الحديثة لا أثر له. بل المدار حينئذ على 
الواقع. لظهور الأدلة في الصفات الذاتية النفسية. 

الخامس: مورد التردد بين دم الحيض والاستحاضة الدم الخارج من 
الرحم. فلو فرض سد الرحم, أوقلعه بالوسائل الحديثة, فلا مورد لهذا الفرع. 

السادس: من المسلّمات عند الفقهاء أن كلّ دم كان متصفاً بأوصاف 
الخيفن :فهو عيطن: وكلما ليس كذلك :فيو العخافة: :وجفل ذلك أضلا معتترا 
فيهماء فالأصل الأولي في دماء النساء الحيضية. والأصل بعد عدم الحيضية في 
دمائهنٌ الاستحاضة. ويأتي تفصيل الأصلين إن شاء الله تعالى. 

السابع: لا ريب أنّ للرحم أحوالا متفاوتة. وإعراضاً كثيرة. وللدم 
الخارج منها إقبال وإدبار. وشدة وضعف. عبّر عن حالة إقبال الدم في الأخبار 
بالحيض وعن حالة إدياره بالاستحاضة,. وهو الموافق للاعتبار ايضا. 

الثامن: علامات الحيض ليست في عرض واحد شرعاً وعرفاً 
واكفنار ال يعقنها بقوية بغي الأنفرى: فالعادة افقو الأناراث سعونة بعلن 
غيرهاء كما يأتي في 1[ مسألة .)١6‏ 

التاسع: علامات الدماء الستة الخارجة عن المحل ليست تعبدية شرعية 
بل هي تكوينية دلت عليها التجربة والعلوم الحديثة. ولكن النساء. بل الناس 
يغفلون عن تعرف الموضوع فضلا عن الحكم. ولمعرفة الموضوع أهل خبرة لا 
بد من الرجوع إليهم إن لم يكن الشخص عارفا به. 

العاشر: أنه ورد في صحيح ابن حماد الفرق بين دم الحيض والعذرة 
ونبيّن بعض كلماته. قال خلف بن حماد: «دخلت على موسى بن جعفراكة 
بمنى فقلت له: إن رجلا من مواليك تزوج جاربة معصرا لم تطمث فلما افتضها 
سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام وإنّ القوابل اختلفن في 
ذلك. فقال بعضهنٌ: دم الحيض. وقال بعضهنٌ: دم العذرة ‏ الحديث -16". 


١: الوسائل باب: ؟ من أبواب الحيض حديث‎ )١( 


ها ستفاد م١‏ الأدلة فى , ذماء النسا 


جارية معصرة: أي أشرفت على الحيض. والعذرة: غشاء البكارة والجمع عذر. 
كغرفة وغرف. وامراة عذراء كحمراء: اي البكر, والجمع عذارى كسكارى قال 
الصادقكة: «دفن فى الحجر مما يلى الركن الثالث عذارى بنات إسماعيل»! 
وفي حديث بنت ,يزدجرد«دخلت المدينة فأشرف لها عذارى المدينة وأشرق 
المسجديضوثئها». 


الحادي عشر: أقسام النساء بالنسبة إلى دم الحيض ثمانية: ١‏ المبتدئة. 
ذات العادة الوقتية والعددية معا. 7 ذات العادة الوقتية فقط. 4 ذات 
العادة العددية فقط. © الناسية للوقت والعدد معا. 7" الناسية للعدد فقط. 
/الالناسية للوقت فقط. 8 المضطربة وهي التي رأت الدم مكررا ولم تستقر 
عادة. وقد تطلق المضطربة على المبتدئة والناسية هذه أصول الأقسام. ولا 
في التقسيم الموضوعي قلّ أوكثر. تداخل بعض الأقسام أولاً. بعد استفادة 
28 من القواعد والأخبار على ما .يأتي من التفصيل ان شاء اللَّه تعالى. 


م إِنه قال الصادق2كة: «إن رسول اللّه عَيْنة سن في الحيض ثلاث سنن 


ا ا ا 0 
بالرأي الحديث -»16" 


ولظ ونوا أكون كذ لاق لكمتايده ا جا بخص نناء اسه صوص 
فيما يعرضهنٌ في كلّ شهر, والسنن التي سنْهاية مذكورة في مرسل .يونس - 
كنا سبحي بوشريعها روعي الله لصادق 121 شرحسا عرفيا وافيا. وأصل 
لفنية مذ كور فى ساح العا انض كالتشارس خيراوصب يوسن مذ كود 
بتمامه في الكافي والتهذيب وذكره كذلك في الوافي وشرحه في الجملة, فيا 
لفت الفنهاء دوه ساد من ال سول وحتعلوا بجائر لبان انصرح 
بالنسبة إليه. 


(8 الوسائل بانع شن ابوانن الطواق حديث» 2 
9 الوسنان يانه افق انوات العيعن جد يك 
,0 راجع البخارى ح: ١كتاب‏ الحيض: باب الاستحاضة وما بعذه . 


ذّب ال و 
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حيض وإلا فإن كان في أيام العادة. فكذلك وإلا فيحكم بأنه 
استحاضة (529) وإن اشتبه بدم البكارة تختبر بإدخال قطنة في الفرج 
والصير قليلاً * ثم إخراجها. فإن كانت مطوفة بالدم فهو بكارة. وإن 
كناقت متقصييةة به فيو هيك 1777 والهكانالمدكووواعتب تال هات 


(1) يأتي تفصيل هذا الإجمال في المسائل الآتية إن شاء اللّه تعالى. 

(77) نصاء وإجماعاً فيهماء ويشهد له الاعتبار أيضاً. فإنّ غشاء البكارة 
ملصقة بأطراف داخل الفرج من تمام الجوانب. فمع زوالها تتتلطخ القطنة لا 
محالة. وأما دم الحيض فيخرج من الرحم, فيتقب فيها قهرأً قال أبو الحسن اها 
فى صحيح خلف: «تستدخل القطنة ثم تدعها ملياً م تخرجها إخراجاً رقيقاً 
فإن كان الدم مطوقاً في القطنة فهو من 51 وإن كان مستنقعاً في القطنة فهو 
فق الحيفن ب العديف. ”ا 

وقريب منه صحيح ابن سوقة عن أبى جعفرإة قال: «تمسك الكرسف 
قطنة وتصلي. فإن خرج الكرسف منغمساً بالدم فهو من الطمث - 

ا 

الحديث - 

فروع -(الأول): كيفية إدخال القطنة للاختبار موكولة إلى المتعارف. 
والظاهر اختلافها باختلاف قلة الدم وكثرته. وسائر الجهات كما أن مقدار 
المكث. وكيفية الاخراج أيضأ مختلفة ‏ بحسب الحالات والعوارض. 


(الثاني): يكفي صرف وجود التطويق. والاستنقاع. للإطلاق الشامل 


(الثالث): لو لم يعلم في المرة الأولى لزم التكرار حستى يحصل له 
الاطمئئان. 


ك1 الوساقل نات أن ابزات العيضى جد يف و 


حكم ما إذا اشتبه الدم 3 


بدونه بطلت وإن تبيّن بعد ذلك عدم كونه حيضاً إلا إذا حصل منها قصد 
القربة بأن كانت جاهلة, أو عالمة أيضاً إذا فورض حصول قصد القربة مع العلم 
أضا02) 


(الرابع): لو أمكن الاختبار بالأجهزة الحديثة مع كونها موجبة 
للاطمئنان بأحدهما يجري عليه الحكم, لأنّ إدخال القطنة لا موضوعية فيه بل 
هو طريق محض لتعرف الحال. 


)١4(‏ احتمال الوجوب النفسي, والغيري في الاختبار» منفي بالأصل 
وتشهد له المرتكزات أيضاً من أَنْ لتفحص والاختبار طريق محضء لإحراز 
إتيان العمل مستجمعاً للشرائط لا أن يكون واجباً نفسياً أو شرطاً لصحة العمل 
وحينئذ. فالمناط كلّه كون العمل جامعاً للشرائط في الواقع. فمع اجتماع 
الشرائط يصح ولو بدون الاختبار ومع عدمه لا يصلح ولو معه. فلو تركت 
الاخبار وحصل منها قصد القرة وسائر الشرائط يصح العمل ولو لم تختبر, 
ولو فقد قصد القربة أوبعض الشرائط الأخر لا يصح ولو اختبرت,. وهذا لباب 
ما يستفاد من الأدلة. وفتاوى فقهاء الملة. ومر 00 ات المتشرعة. 


نعم, لو قلنا بعدم جواز الامتثال الاحتمالي مع التمكن من الامتثال 
التفصيلي, أوقلنا بحرمة الصلاة ذاتاً على الحائض مع تغليب جانب الحرمة 
عند التردد. واستحقاق المتجرى للعقوبة. لكان لبطلان الصلاة مع عدم 
الاختبار وجه. 


بعضه الآخر في المو 9 المناسبة له إن ها الدشال. 


)١6(‏ للاستصحاب المعتبر عند الجميع. واختصاص ما دل على وجوب 
الاختبار بحال الإمكان, كما هو المفروض في الأذهان. 
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وإلافتينى على الطهارة(١')‏ لكن مراعاة الاحتياط أولي (؟7)ر لا 
يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها كالقرحة المحيطة بأطراف 
الفرج(4". وإن اشتبه بدم القرحة فالمشهور أن الدم إن كان يخرج 
من الطرف الأيسر فحيض والا فمن القرحة(5". الا أن يعلم أن القرحة فى 


(1؟) لأصالة عدم حرمة المحرّمات الحيضية بالنسبة إليهاء وأصالة بقاء 
أحكام الطاهرة الثابتة قبل خروج الدم -كما في جميع موارد الشك في حدوث 
الحدث أصغر كان أوأكبر ‏ ولا وجه لاحتمال تبدل الموضوع. لأنّ الموضوع 

هو الشخص الموجود في الحالتين. ولا يصح التمسك بالعمومات. والإطلاقات 
لأنّه من التمسك بالدليل فى الشبهة الموضوعية. 

وأما الأول الموضوعة فأصالة عدم كون الدم الخارج حيضا ‏ لا 
تجريء لعدم الحالة السابقة وأصالة عدم خروج الدم من الرحم لا تثبت كون 
الدم من غير الحيض الا بناء على الأصل المثبت الا أن يدعى خفاء الواسطة, 
كما أن إثبات حيضية الدم. بقاعدة الإمكان لا وجه له لأن القاعدة تجري فيما 
إذا علم بخروج الدم من الرحم لا فيما إذا شك فيه. فلا أصل في المقام يصح 
الاعتماد عليه. الا أصالة بقاء الطهارة الثابتة قبل خروج الدم. وأصالة عدم 
حدوث خصوص الحدث الأكبر. ولا يعارض بأصالة عدم حدوث دم العذرة, 
إذا لا اثر له بالنسبة إلى الحدثية وبالنسبة إلى النجاسة الخبثية فلا وجه لجريان 
الأصل, لأنْها معلومة تفصيلاً. نعم. لو فرض وجود أثر شرعي لخصوص العذرة 
أيضاً يجري الأصل فيه أيضاً ويسقطان بالمعارضة. 

(70) لأنه حسن على كلّ حال خصوصاً في دماء النساء. 

(18) بناء على كون الحكم تعبديا محضا. وأما بناء على ما قلناه من 
الاعتبار. فلا بأس بالالحاق. ولو شككنا فى أنه تعبدي أولاً. فالتعبدية قيد 
مشكوك يرجع فيه إلى الأصل. ْ 

(19) لخبر أبان عن الصادق992 على ما في التهذيب: «قلت لأبي عبد 
الله عليه السلام: فتاة منًا بها قرحة في فرجها والدم السائل لا تدري من دم 


ما يتعلق بالطرف 0000 
الحيض أومن دم القرحة؟ فقال/#ة: مرها فلتستلق على ظهرها ئمَّ ترفع رجليها 
وتستدخل إصبعها الوسطى. فإن خرج الدم من الجانب الأيسر. فهو من 
الحيض. وإن خرجٍ من الجانب الأيمن, فهو من القرحة»!'". 

ومثله الفقه الرضوي'' وفي الكافي نقل الحديث بعينه سندا ومتنا. لكن 
مع التعبير بالأيمن في الأولء والأيسر في الأخيرا" فاختلف الأنظار. فعن 
جمع منهم المحقق في المعتبر طرح الحديث. لقصور السند. واضطراب المتن. 
والمخالفة للاعتبار. لاحتمال كون القرحة فى كل واحد من الجانبين. وعن 
النضهوو إل تسب إلى الأصحاب القدل بالوديق حت افتشيا» دن اللسيدن 
بالق رس دل ظاهر جمع وصريح ون الس طاحات دم الحيض مطلقاً 
خروجه من الطرف الأيسر. وخلاصة الكلام تقتضي الإشارة إلى جهات: 

الأولى: المشهور نقلاء وتحصيلاء بل في د المقاصد نسبته إلى 
الأصحاب التمييز بالطرف عند اشتباه دم الحيض بالقرحة. فإن كان من الأيسرء 
فحيضء وإن كان من الأيمن, فقرحة وقد اشتهر في علم الأبدان أيضاً أنّ منابع 
الدم الطبيعي في الحيوان مطلقاً من الطرف الأأيسر. وإن كان يمكن الإشكال فيه 
بأنْه في الدم الذي به قوام حياة الإنسان, لا ما تقذفه الطبيعة إلى الخارج. وقد 
شهدت جمع من النساء بذلك أيضاً. وقد عمل ب: بخبر التهذيب جمع من نقاد 
الحديث وخبرائه الذين يستبعذ عنهم العمل بغير الحجة المعتبرة. فلا مجال 
لطرحه. والرجوع إلى الإطلاقات والأصول. 

الثانية: لا إشكال في أنّ الترجيح مع نسخة التهذيب. للشهرة. وما تقدم 
في الجهة الأولى. سواء كان المقام من اشتباه الحجة بغيرها أومن قبيل 
المتعارضين. إذ لم يعمل بما في نسخة الكافي إلا ابن الجنيد. وتقديم نسخة 
الكافى على غيره من الكتب الأربعة لكونه أضبط من غيره_حتى قال في الجواهر في 
مدح الكافي: (وحسن ضبطه على ما يشاهد من كتابه الذي لم يوجد مثله 


و 1 الرساتل نايا من زات العيضن ديك عث 7 
[؟)منيطورك الوشائل:نانن::: "من أبواب ايفن ديه 
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عكس الشيخ بأنه قد عثر له على كثير من الخلل» - إِنّما هو فيما إذا لم تستقر 
الشهرة على خلاف النسخة, والأضبطية لا تقاوم الشهرة المحققة على الخلاف 
خصوصاً إذا أيدت بشواهد أخرى كما في المقام. 
إن قلت: نقل عن ابن طاوس اتفاق جملة من نسخ التهذيب مع نسخة 
الكافي. فلا وجه للتقديم حينئذ. 
قلت أولاً: إِنّه معارض بما نقل عن جملة من المحققين من اتفاق نسخ 
التهذيب على ما هو المشهور. 
وثانياً: يمكن أن يكون الاتفاق. لأجل عرضها على الكافي وتصحيحها 
معه. لما كان مسلما في الجملة من أضبطية الكافي. فكانوا يعرضون سائر 
الكتب عليه. 
الثالثة: هل يكون الخروج من الطرف الأيسر من مميزات الحيض مطلقاً 
ولوعة عدم الاضحاه يدم الفرحة: فلو لم تكن ترجه فى البين وخرج الدم من 
الأيمن وكان واجدا لصفات الحيض لا يحكم بحيضيته؛ أويختص التمييز بالطرف 
ضور وخره الدرحة؟ لامر المحق فى السراع وصريح غيره هو الأول وجعله 
الأولى فى الجواهرء أخذا بظاهر الحديث وأنّ مورد السؤال لا يقنضى الاختصاص. 
وفيه: أنّ اعتبار الحديث إِنْما هو لأجل عمل المشهور ولم يعملوا به في 
غير مورد الاشتباه بدم القرحة, فيكون الاستناد إليه حينئذٍ في كون الأيسر 
علامة للحيض من الاستناد إلى غير الحجة المعتبرة أن يستند إلى ما في علم 
التشريح من أن تكون الدم منالطرف الأأيسر. وهو محتاج إلىمزيد تتبع وتأمل. 
الرابعة: تارة: يعلم بأصل وجود القرحة ويشك في محلّها من أنه 
الأيمن. والأيسر. وهذا هو مورد فتوى المشهور بالاختبار بالطرف. 
وأخرى: يعلم بأنّها في الطرف الأيسر ولا أثر للاختبار حينئذ اصلاً. بل 
لابد من الرجوع إلى الصفات. 
وثالثة: يشك في أصل وجود القرحة. ولا بد من الرجوع إلى الأصول 
والصفات وحينئذ, إذ لا يصح التمسك بالحديث لانه من التمسك بالدليل في 
الموضوع المشتبه. لأنّ مورده العلم بوجود القرحة. 


الطرف الأيسر. لكن الحكم المذكور مشكل فلا يترك الاحتياط(*) بالجمع بين 
أعمال الطاهرة والحائض. ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضية إلا أن 
يكون الحالة السابقة هي الحيضية!١‏ ". 

(مسألة 7): أقل الحيض ثلاثة أيام., وأكثره عشرة7("' فإذا رأت 


(0) لأنّ الجزم يفتوى المشهور مع ذلك كلّه مشكلء لما تقدم من 
المناقشات,. كما أن الجزم بعدمه أشكل, فلا وجه للرجوع إلى الاستصحاب من 
هذه الجهة. 

(71) أما الأول. فلإصابة عدم حدوث حدث الحيضء. وأصالة عدم 
حدوث أحكام الحائض وأما الثاني فلأصالة بقاء الحالة السابقة. ومع عدم العلم 
بالحالة السابقة فيجري الأصل الحكمي. 

فروع -(الأول): الظاهر أنه لا خصوصية لإدخال الإصبع. فيجري ما 
كان مثله كما أَنّه لو علم ‏ بالأجهزة الحديثة -كون الدم قرحة؛ أو حميضاً لا 
يبقى موضوع للاختبار -كما تقدم ‏ وكذا لو علم من جهات أخرى. 

(الثاني): لا فرق بين كون القرحة في داخل الرحم, أوفي فضاء المجرى 
ما دام يصدق على محلّها الجوف. للاطلاق الشامل لها أيضاً. 

(الثالث): الظاهر إلحاق الجرح بالقرح أيضاً. ولكنّه مشكل فلا بد من 
الاحتياط بين أفعال الطاهرة وتروك الحائض. 

(الرابع): لو كانت القرحة في ظاهر الجسد ونفذ دمها إلى داخل الفرج 
واشتبه بدم الحيض, فلا بد من الاحتياط. 

(؟7) للنصوص الكثيرة فيهماء وعن المعتبر: «إنّه مذهب فقهاء أهل 
البيت عليهم السلام» . قال أبو عبد اللّه!9ة في صحيح ابن عمار: «أقل ما يكون 
الحيض ثلاثة أيام وأكثره ما يكون عشرة أيام»!'". 


(1) الوماتل ناف دهن ابوات الفيقن ضنايفة ١‏ 
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وما اد سوفن لقان الأبماعة يغلا ل كوو سيقي كنا أن 
أقل الطهر عشرة أيام وليس لأكثره حد !2 ويكفى الشلاثة الملفقة(2؟©, فإذا 


وم يظهر منه الخلااف محمول. أومطروح, كموئق ابن عمار قال: : «سألت 
أبا عبد اللّهِاثة عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قالنىة: إن كان الدم 
عبيطا قل تضلن ذينك اليوفية»!. 

وصحيح ابن سنان: «إنّ أكثر ما يكون من الحيض ثمان ‏ 
الحديث -»72") 

ويمكن حمل الأخير على أكثر ما يقع في الخارجء والأول على ما إذا 
جعل الاطمئنان بالبقاء إلى ثلاثة أيام. 

(70 لأنّه مقتضى التحديد بالحد الخاص المعيّن مضافاً إلى ظهور 

(5”) أما الأولء فلإجماع والنصوص قال أبو عبد اللّمائ: «أدنى الطهر 
عشره أيام»! "ا 

وقال]9! أيضاً: «لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام»!؟) 

وقال أبو جعفر في صحيح ابن مسلم: «لا يكون القرء في أقل من عشرة 
أيام فما زاد ‏ الحديث -»0!". 

وأما الثاني, فللأصل ولدعوى الإجماع عن جمع من الأعيان. ودعوى 
ابن مسلم. وما عن أبي الصلاح ‏ من تحديده بثلاثئة أشهر ‏ محمول على 
الغالب والا فلا دليل عليه. 
3" الؤساكل انيه امن أبوانية لسن ديك 1 
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1511و (6)الزطائل باناه ١1‏ من اراب الحيض عديف 1و 


الجلام ٠‏ في اعتبار التو الى لله 


ع 0 د موي 1 لو و 


يختلفان اختلافاً فاحشاً. فلا بد إما من القول بعدم التحيض بمجرد رؤوّية الدم, 
وهو خلاف النص والفتوى. بل خلاف وجدان النساء المتدينات. أوالقول 
بكفاية التلفيق, لأنّ الأدلة الشرعية منزلة على ما في الخارج وهو المطلوب. 

والمراد بالتلفيق العرفي الواقع في الخارج المنزلة عليه الأدلة الشرعية. 

وفى الجواهر: «أنّه يعده أهل العرف كالحقيقى»وأما احتمال أن المراد 
بثلائة أيام ما يعادلها من الساعة, أوالزمان المطلق كيفما كانت ولو من الليل, 
فإن رجع إلى ما ذكرء والاء فهو خلاف ظواهر الأدلة المنزلة على المتعارف. 
وكذا الكلام في أيام الاقامة. والاعتكاف وخيار الحيوان. والتأخير. وأيام 
الاستظهار. ونحوها بناء على جريان التلفيق فيها. فالمراد أَنّ هذه الموضوعات 
قد تنفق في أول اليوم وقد تكون في الأثناء. وتشملهما الإطلاقات, والعمومات 
المنزلة على ما هو الواقع في الخارجء فيكون أعم من الحقيقي والتلفيقي. 

(1) لأنه المنساق من إطلاقات أدلة الحيض. وما دل على أنّ أقلّه ثلاثة 
أيام. ولأصالة عدم الحيضية مع عدم التوالي. وأصالة عدم خروج الحيض, 
واستصحاب أحكام الطاهرة. ودعوى عدم الخلاف من صاحب الجامع. 

ويرد الأولان: بأن الانسباق بدوي. مع أنهما مقيدان بدليل الخصم لو تم 
والأصول كلّها محكومة بدليل الخصم. ودعوى عدم الخلاف من صاحب 
الجامع. موهونة بوجود الخلاف من النهاية والاستبصار وابن البراج» وجمع من 
متأخري المتأخر ين منهم صاحب الحدائق وكاشف اللثام. وغيرهم. مع أن 
الظاهر أ عدم الخلاف اجتهادي, لا أن يكون تعبدياً. 

واستدل من قال بعدم اعتبار التوالى: بإطلاقات الأدلة, وبأصالة البراءة 
عن العبادة. ويقاعدة الإمكان. 

وفيه: أنّ الاطلاقات مجملة من هذه الجهة. وأصالة البراءة محكومة 
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باستصحاب وجوب العيادات عليها. والقاعدة موردها الشسبهات الموضوعية 
دون الحكمية, كما .يأتي أن فتاه اللدد والعمدة في استدلالهم مرسل يونس بن 
يعقوب عن الصادق992: «فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة, 
فإن استمر يها الدم ثلاثة أيام فهى حائض وإن انقطع الدم بعد ما رأت يوما 
أويومين اغتسلت وصلّت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام. فإن رأت 
في تلك العشرة من يوم رأت الدم يوماء أويومين حتى يتم لها ثلاثة أيام, فذلك 
الذي رات مع هذا الذي رات بعد ذلك في العشرة. فهو من الحيض. وإن مر يها 
من يوم رأت عشرة أيام ولم تر الدم. فذلك اليوم. واليومان الذي رأت لم .يكن 
قن النسيطنب الخد وم م 

وظهوره. بل نصوصيته في عدم اعتبار التوالي مما لا ينكر. 

وأشكل عليه تارة: بالارسال وأخرى: بأن في الطريق ابن مرار وهو غير 
موثق. 

وثالثة: بالوهن بإعراض المشهور. 

ويرد الأول يما ادعي من الإجماع على أنّ مراسيل يونس معتمد عليها. 
والثاني: بأن اعتماد القميين عليه يدرجه في الثقات. والثالث: بأنّ الاعراض 
اجتهادي لا أن يكون تعبديا بأن يكون قد وصل إليهم ما لم يصل إليناء فحجيته 
تامة. وحكومته على جميع أدلة المشهور ثابتة. هذا ولكن فتوى أساطين 
الفقهاء - خصوصاً مثل الشهيدين والمحققين. والحلي. والعلامة ونظائرهم 
الذين هم خبراء الفن ونقاد الأحاديث ‏ بخلاف المرسلء. وعدم اعتنائهم به 
يوجب التردد فيه قهرا. 

ويمكن حمله على ما إذا علم بالحيضية وكان عدم الاستمرار لعروض 
عارض فإنْ الظاهرالحكم بالتحيض حينئذ, ل يمكن أن يقال: إن المرسل ليس 
مخالفاً للمشهور, إذالمشهور يعتبرون الاستمرار والتوالي الواقعي. ولاريب في 


لك سا ف 5ه ل 
ل 


الكلام فى اعتبار الاستمرا 
م فى اعتبار الا ستمرار م 


نعمء . بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالى في النقة9 فلو 
رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي وهو محل إشكال, فلا يترك 
الاحتياط بالجمع ين اعمال المستحافة وموك العانض في 1 ون 
اعتبروا استمرار الدم فى الثلاثة ولو فى فضاءالفرج. والأقوى 
كفاية الاستمرار العرفي(9/) وعدم مضريّة الفترات اليسيرة في البسين. 


كونه أعم من التوالي في الرؤية والمرسل لا ينفي اعتبار التوالي الواقعي حتّى 
يتنافى مع ما هو المشهور هذا.ء مع أنّ التوالي في الثلائة متعارف بين الننساء 
بنحو لا يضر تخلل بعض الفترات. فيستشهد بهذا التوالي المتعارف بينهنٌَ على 
أن الأدلة منزلة عليه أيضاً. 

07300 قولاً واحداً من الجميع. 

(8 للعلم الاجمالى المردد بين كون الدم حيضاء أواستحاضة من غير 

«ولعل الظاهر من تفحص كلماتهم, وأخبار الباب الحكم بالاستحاضة 
بمجرد انتفاء الحيض ولم نعهد أحدا منهم عارض أصالة عدم الحيض بأصالة 
عدم الاستحاضة لا فى مقام ولا فى غيره. ومن هنا تعرف أن الاستحاضة أصل 
بعد انتفاء الحيض». 

وهو كلام حسن. وعلى هذا فتجري أصالة عدم الحيض في نظائر المقام 
بلا معارضء ويحكم بكون الدم استحاضة. لأنّ الاستحاضة من الأمور المترتبة 
على عدم الحيض ولو بالأصلء ولا تجري قاعدة الإمكان. لكون الشبهة 

(9) الاستمرار 1 5: يكون إلى لخارع د 0 ئلائة أيام» وه وميا 
فرج كاستموار بقاء فناء 0 فيه, ١‏ اعبار منفي بالأصل وثالقة عبارة عن 
ال ا و و 
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بشرط أن لا ينقص من ثلاثة. بأن كان بين أول الدم وآخره ثلاثة أيام ولو 
ملفقة. فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار ومقدار نصف 
لانن آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته('/) لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة 

مثلاً. والليالي المتوسطة داخلة!١*'‏ فيعتبر الاستمرار العرفي فنها ا شنا ب خلاك 
ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع(؟2, فلو رأت من أول نهار اليوم الأول 
إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى. 


() للإجماع. ولظاهر التحديد بالحد الخاص. 

(1]) لأنّه المتبادر من اعتبار الاستمرار عرفاً. كما في نظائر المقام من 
أيام الاعتكاف. وعشرة الإقامة وأيام خيار الحيوان والتأخير. ونحوها. 

(؟4) للأصل بعد عدم دليل على الدخول من حديث. أوإجماع. أو عرف 

فروع -(الأول): لو حدث الحيض وقطعتها بالأدوية العصرية لا يترتب 
عليها بعد القطع أحكام الحيض. 

(الثاني): لو حدث أصل الحيض وأزيلت صفاته بالأدوية الصناعية 
يفرعت عليه حك الحيطن: إذ المقروض أنه دين : 

(الثالث): لو جعل الحيض يوم ويوم لا. فالأحوط الجمع بين أحكام 
الحائض والطاهر 

(الرابع): لو حدث الحيض قبل الظهر ‏ مثلاً ‏ وتركت الصلاة وانقطع 
عنها بعد المغرب. يجب عليها قضاء الظهرين. لكشف ما فعلت عن عدم كونه 
حيضاًء لفرض كونه أقل من ثلاثة أيام. 

(الخامس): يكفي في سقوط أحكام الحيض استعمال ما يوجب عدم 
البويوة الى المحل :وان كان موجودا في أصل الرحم. 

(السادس): لو أدخل في الرحم آلة فجذبت الحيض ثم أخرجتها بعد 
أيام. ففى جريان أحكام الحيض عليها إشكال. 


حكم النقاء المتخلل 27 
(مسألة 7): قد عرفت أنّ أقل الطهر عشرة. فلو رأت الدم يوم 
التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليه بالحيضية. وأما إذا 
رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع 
آخر. والمشهور على اعتبار هذا الشرط - أي مضيٌّ عشرة من الحيض 
السابق في حيضية الدم اللاحق مطلقاً ‏ ولذا قالوا: لو رأت ثلاثة ‏ مثلاً - 
: ثمّانقطع يوماً أوأزيد ثم رأت وانقطع على العشرة أنّ الطهر 
المتوسط أيضاً حيض وإلا لزم كون الطهر أقل مسن عشرة. فك رك 
محل إفكال 277 جل السله الحدلا يمكون سم الحيشقين اقل مسن 


(49) استدل المشهور على أنّ النقاء المتخلل بين أيام الحيض حيض: 
أولاً: بالإجماع المدعى في جملة من الكتب. وثانياً: بأصالة بقاء حدث 
الحيض بعد عدم جريان عمومات العبادة, لأنها من التمسك بالعام في الشبهة 
المصداقية. وثالثاً: أن المتدينات من النساء لا يرين هذه الحالة لأنفسهن طهراً 
خصوضا إذ| قضرت المدة,ورابعاء مل من الأخيان: 


منها: صحيح ابن مسلم: «لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد 
وأقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى ان ترى الدم»! '". 

وكرايت متداخيرء"'" واطلاقها -كإطلاق معاقد الإاجماعات ‏ يشمل 
الطهر 0 اس 3 دا الحيضة الراعادة ايها 


وعن صاحب الحدائق جواز كون أقل الطهر أقل من عشرة أيام فيما بين 
الحيضة الواحدة. وأما فيما بين الحيضتين فلا تكون أقل منهاء واستند إلى 


منها: صحيح يونس بن يعقوب: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: المرأة 


0 و الوطانا عاو ا من اواف العسضن حدوك ا 
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ترى الدم ثلاثة أيام. أوأربعة؟ قال)9: تدع الصلاة. قلت: فإِنّها قترى الطهر 
ثلاثة أيام أوأربعة؟ قال: تصلى: قلت فإنّها ترى الدم ثلاثة أيام. أو 
أربعة؟ قال: تدع الصلاة قلت: فإنها ترى الطهر ئلاثة أيام أوأربعة قال: 


تضلى.دالخدية »م 
١ 5‏ 0 م 01 ء 
ومنها: قوله افلا : ايضا في حبر ابي بصير: «إن رات الدم لم تصل وإن 
رأت الطهر صلت»7". 


وفيه: أنه لا بد من حملهما على المختلطة الفاقدة للعادة والتميز من كل 
جهة ولا ربط لهما بالمقام والا يلزم كون أكثر الحيض أكثر من عشرة أيام, وهو 
مما لم .يقل به أحد. وإيجاب الصلاة عليها حكم ظاهري اهتماماً يها حتّى يعلم 
الحال. مع أنه لا بد من تقييدها يما تقدم من صحيح ابن مسلمء والإجماعات. 
هذا كله مضافاً إلى وهنا بالاأعراض. 

ومنها: جملتان من قولهكة أيضاً في مرسلة يونس المتقدمة: 


الأولى: «فإن رأت في تلك العشرة أيام من ,يوم رأت الدم يوماً أويومين 
حتّى يتم لها ثلاثة أيام, فذلك الدم الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته 
بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض»! ". 

وفيه: أَنْها لا تدل على تخلل الطهر بين أيام رؤية الدم. وغاية ما يستفاد 
منه عدم استمرار الروية, وتقدم أَنّه أعم من عدم تكون الدم في الرحم ولو بنحو 
الرشح والترشح اليسير إلى فضاء الفرجء وبعبارة أخرى: عدم بروز الدم إلى 
ظاهر الجسد أعم من الترشح عن الرحم بحيث لو أدخلت القطنة ووصلت إلى 
الرحم لخرجت متلطخة ولو بالصفرة, والمدار في حدث الحيض هو الثاني 
دون الأول مع أنه.لة صرّح, بل كرر في المرسل. أنه لا يكون الطهر أقل 
من عشرة أيام فراجع. وإطلاقه يشمل ما بين أبعاض الحيضة الواحدة. وما بين 
الحيضتين. 


و لساك وا نك اوان الحكن هيه ا 
١‏ الوشائل انهه هن ابوانية الى مود حل 7 


النقاء المتخلل 

ا ا 1 ا 

الثانية: قوله.]9#: «ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام فإذا حاضت 
المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلّت. فإن رأت بعد 
ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام, فذلك من الحيض تدع الصلاة 
الحديث - 030 

ولا ينكر ظهورها في كون النقاء المتخلل طهراً. 

وفيه: أن إثبات هذا الحكم المخالف للإطلاقات. والعمومات والإجماع 
يمثل المرسل المضطرب المتن في غاية الإشكال, مع احتمال أن يكون المراد 
بالانقطاع الظاهري منه دون الواقعي. والأمر بالاغتسال والصلاة حينئذ ظاهري 
لإبقاء الاعتياد على الصلاة, والاهتمام بها. والمخالفة على عدم حصول 
التساهل والمسامحة لهنّ, لأنهنّ يتسامحن فى الصلاة بأدنى شىءٍ كما هو 
معلوم من حالهنٌ. 

وأما خبر داود: «إذا رأت الدم أمسكت وإذا رأت الطهر صلت»!". 

فهو محمول عليه أيضاً. ويمكن أن يحمل على الحكم الواقعي بأن يراد 
بالدم أيام الدم بشروطها وبالطهر كذلك. 

ومنها: موثق ابن مسلم عن الصادق992: «أقل ما يكون الحيض ثلاثة, 
وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى. وإن رأته بعد عشرة أيام, 
فهو من حيضة أخرى حة مستقلة»!". 

بدعوى: أنّ العشرة الأخيرة لا بد وأن تكون بعد انقطاع الدم وحصول 
الطهر. فيكون المراد بالعشرة الأولى أيضاً كذلك. فالمعنى قبل عشرة أيام من 
انقطاع الدم وحصول الطهرء فيكون المراد بالعشرة الأولى أيضأ كذلك أي قبل 
عشرة أيام من انقطاع الدم وهو عبارة أخرى عن الطهر. 

وفيه: أن الحديث ليس في مقام بيان هذه الجهة مع أنّ النصوص. 
17 الإسان ابي ا هزناواب الس ديت 


(©) الوبنات ل كاي لمق ابواي ادن هديفت ١‏ 
(©الوسائل اننا من آبوات الخيض ديف 1 
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عدر .وا مسا نسية أيام الحيض الواحد فلا. فالأحوط مراعاة 
الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد. كما في الفرض 
المذكور )5غ 

(مسألة 68): الحائض إما ذات العادة(20) أوغيرها. والأولى إما 
وقنشية وعددية أووقتية فقط. أوعددية فقط. والثانية إما مبتدئة وهي 
التي لتر الدم سابقاً وهذاالدم اولضا ءات وإما مضطرية وهضي التي 
رات الذه فتك را كن له مقر لها ادق و اماتا بيه لاو ضي التى نسيت 


العا الدالة على أنْ الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام مطلقاً مفسرة له 

فلا وجه لهذا الاستظهار اصلاً في مقائل يها اجمعو ااعلتهد وقد تقد ل ,رتحمة الله 
ببعض أخبار أخرا'! لا تبلغ في الظهور ما ذكرناه وعلى فرض الظهور موهونة 
بالإعراض عنها. 

(45) لا ريب في حسن هذا الاحتياط. وأما وجوبه. فلا دليل عليه. 
لانحلال العلم الإجمالي يما تقدم من صحيح ابن مسلم ودعوى الإجماع على 
أنه لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام مطلقاً. 

(0]) العادة فى الجملة من اللوازم الطبيعية لهذا الدم عند جميع النساء 
في تمام الأزمان 00 والأديان. وهي تختلف اختلافاً كثيراً باختلاف 
الأمزجة والحالات والبلدان. وليست أمارية العادة للحيضية تعبدية, بل هي من 
قبيل أمارية اللازم للملزوم؛ والكشف عنهه فاللازم الرجوع فيها إلى المتعارف منهنٌ» 
فإن ورد من الشارع تقييد يؤخذ به والا فالمتعارف هو المعولء لتنزل الادلة عليه. 

(47) يمكن تقرير الأقسام بالحصر العقلي. فإنّها إما ذات عادة أولاً. 
والأولى إما وقتية فقط. أوعددية كذلك. أوهما معا. والأخيرة إما فى أول 
حيضها وه المبتدئة أولاً. والثانية إما أنتكون لها عادةفنسيتها وهي الناسية أو 


رسن بان الجن ابو الي لطن شدي 1 


أقسام العادة 
اع مس 


عادتهاء ويطلق عليها المتحيرة أيضاً وقد يطلق عليها المضطربة, ويطلق المبتدئة 
على الأعم ممن لم تر الدم سابقاً ومن لم تستقر لها عادة أي المضطربة بالمعنى 
الأول. 

(مسألة 9): تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثاتين (21) فإن 


لم تستقر لها عادة اصلاً وهي المضطربة, وهذه اصطلاحات من الفقهاء لأقسام 
دم الحيض تختلف أحكامهاء والموجود فى الروايات بالنسبة إلى أصل العادة 
(أيامها) و(وقتاً معلوماً) و(خلقاً معروفاً) و(أيام أقرائها) (وعدتها وعادتها) 
وبالنسبة إلى المبتدئة(أول حيضها) وبالنسبة إلى المضطربة(المختلطة)!'". 
ويأتي تفصيل أحكامها في المسائل الأتتية ‏ إن شاء اللّه تعالى ‏ وتقدم أن 
تقسيم النساء بالنسبة إلى دم الحيض ثمانية أقسام. 

فائدة: العادة إما شخصية, وهى ما اعتادتها المرأة سواء طابقت عادة 
الأقارب أوخالفتها وسواء طابقت الروايات أولاً. وإما صنفية. وهى التى عبّر 
عنها في الفقه بعادة الأقارب, أونوعية. وهي التي عجر عنها بالعدد وهو 
اختيار السبع في كلّ شهر. ويأتي التفصيل في(فصل تجاوز الدم عن العشرة) 
[مسالة .)١‏ 

ثم إنْهُم قد أطالوا الكلام في أمثال المقام بذكر الأقوال النادرة وغيرها من 
الاحتمالات ونحن لم نذكرها مراعاة للأهم. 

(40) نصاً. وإجماعاً قال أبو عبد اللّائِةٍ في موئق سماعة: «فإذا اتفق 
شهران عدة أيام سواء. فتلك أيامها»' ". 


9 2 م 75 
)١(‏ راجع الوسائل باب : ١7‏ من أبواب العدد حديث : ١‏ وباب : 7 وغ من أبواب الحيض وياب : ١‏ من 


لواف الايتعاقة سوية 1 
0 الوسائل راف لمن 'ابواك الحيض عدوت ١‏ 


2 مهذّب الأحكام /ج " 
كانتا متمائلتين في الوقت والعدد. فهي ذات العادة الوقتتية والعددية, 
كأن رأت في أول شهر خمسة أيام وفي أول الشهر الآخر أيضاً خمسة أيام. 
وإن كانتا متماثلتين في الوقت دون العدد. فهي ذات العادة الوقتية. كمااذا 
رأت في أول الشهر خمسة وفي أول الشهر الآخر ستة أوسبعة مثلاً: 
وإن كانتا متماثلتين في العدد فقط. فهي ذات العادة العددية. كما إذا 


رأت في أول شهر خمسة وبعد عشرة أيام أوأزيد رأت خمسة 
احير ى (8/غ) 


توالى عليها حيضتان. أوئلاث لقول رسول اللْديية للتى تعرف أيامها: 
دعى الصلاة أيام أقرائك, فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة فيقول 
لها: دعي الصلاة أيام قرئك ولكن سس لها الأقراء وأدناه حيضتان, 
فصاعدا»1". 


ويمكن استظهار ذلك من العرف أيضاً. فإِنّه إذا تكرّر الدم مسرتين 
متمائلتين يحكم العرف في المرء الثالثة المماثلة لهما أنها أمارة على التحيض 
الا مع أمارة أقوى على الخلافء فيكون التكرر المتمائل في الجملة من 
الأمارات النوعية المعتبرة. 

(8) كلّ ذلك. لاطلاق المرسلء وإطلاقات معاقد الإجماعات. وذكر 
الأيام فيما تقدم من موثق سماعة من ياب المثال لا التقييد كما هو واضح - 
فالمناط كلّه تكرر الدم متماثلا في الجملة عدداء أووقتاء أوهما معا. 


فروع -(الأول): : له ربب في تحقق تحقق العادة إن كان خروج الدم وانقطاعه 


طبيعيا. وأما لو حصل ذلك باستعمال الأدوية ونحوها بحيث لو لم تستعملهما, 
لكان للخروج. والانقطاع حدًا معينا طبعاء ففي ثبوت العادة بذلك إشكال. 


(الثاني): لو كان أولها طبيعيا وجعلت آخرها اختيارياء أوبالعكس 


(1) الوسائل عاقيا انوافي: اللعننى بدك . 


حكم إذا رأت الدم مرتين 12 
(مسألة :)١١‏ صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متمائلتين على خلاف 
العادة الأولى تنقلب عادتها إلى الفانية( 2 . وإن رأت مرّتين على 
خلاف الأولى لكن غير متمائلتين يبقى 9 الأولى 9*0, شتهو لورات 
على خلاف العادة الأولى مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق 
بالمضطربة. 
(مسألة ١١):لا‏ يبعد تحقق العادة المركبة(١)كماإذارأت‏ فى 


فتتحقق العادة بالنسبة إلى ما كان طبيعياً. ويشكل تحققها بالنسبة إلى ما كان 


اشعاريا: 

(الثالث): تحققت لها عادة طبيعية ئمّ فعلت لنفسها عادة اختيارية 
فتركت الثانية تترتب أحكام العادة ا 00 
بالخلاف. 


(19) للإجماع. ولانطباق الأدلة عليها قهراً بعد زوالالأولى عن الاعتبار. 

(00) لصدق العادة على الأولى عرفا فتشملها الاطلاقات. مضافاً إلى 
استصحاب بقاء العادة وعدم زوالها. هذا مع عدم الاطمئنان بالزوال وإلا فلا 
مجرى للإطلاق ‏ لكونه من التمسك بالدليل مع الشك في الموضوع ‏ 
والاستصحاب. لأنّه من الاستصحاب في المفهوم المردد ويلحق بالمضطربة 
كما يأتي في المتن. 

ف : يمكن فرض يعدن العادة في شهر واحد اها كا عددية 
فنقط, أو وقتية كذلك, أو هما معاً كما إذا رأت وقتاً وعدداً خاصاً معاً أو أحدهما 
فقط مرتين في شهر واحد مع تخلل عشرة الطهر في البين. وذلك لشمول 
الاطلاقات؛ والعمومات له أيضاً لصدق أنّ لها وقتاً معيناً أو عدداً كذلك أوهما معاً. 
نعم؛ تكون قليلة الوقوع. فما عن المحقق الثاني وتبعه فى الجواهر من عدم تحقق 
الوقتية فى الشهر الواحدء» مخدوش. 

(01) لصدق معرفة الأأيام ‏ وخلقاً معروفاً. وأيام أقرائها. والعادة. ونحو 


>6 مهذب الأحكام اج * 


الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة وفى الثالث ثلاثة وفي الرابع اروسيفة: 
اوراف شهرين متوالين ثلانةوتعهوين مدر البين اربعة ثم تستهرين 
متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة. فتكون ذات عادة على التنحو 
المزبور. لكن لا يخلو عن إشكال!؟”) خصوصاً في مشل الفرض الثاني. 
عد سكن ان يقال: إن الشهرين المتواليين على خلاف السابقين بكتواناة 
ناسخين للعادة الأولى. فالعمل بالاحتياط ادلي تعمء إذا تكررت الكيفية 
المذكورة مرارا عديدة بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتها 
وأيامها لا إشكال ة فى اعتبارها فالأشكال إنما هوفسى تيوت العحادة 
الشرعية بزلك019) . اللرؤقية كذ لافة ف تيق: 


ذللكدنها وود فى الزرواياك!"عليها أضا. 

وما اشتكل: تغلية ونحمه الله من انال كون: |الاتسية ناييطة الذولن. 
مخدوشء لأنّ النسخ مسلم فيما إذا لم تعد الأولى بالمرة والمفروض في المقام 
عودها ثانية. فما عن جمع منهم : العلامة والمحقق والشهيد. من تحقق العادة 
المركبة وجيه وحسن بعد شمول الأدلة لها أيضاً. نعم. لو كانت فى البين قرينة 
شاهدة على الخلاف فلا تثبت. لانصراف الأدلة عن هذه الصورة. 

(09) وهو كون اللاحقة ناسخة السابقة. ولكنّّه مدفوع بأنّ النسخ يثبت 
مع الاستقرار لا مع الزوال ويمكن الجمع بين الكلمات: بأنّ من قال بالعادة 
المركبة أراد ما إذا لم تكن فى البين قرينة على النسخ. ومن قال يعدمها أراد ما 
إذا كانت قرينة على النسخ. 

(0) ليس للشارع عبد خاص في عادة النساء حتى تكون العادة 
شين تشرعية وعرفية - بل هي قسم وأحد وهي العرفية فقط رتب الشارع 
أحكامه عليها أيضاً ‏ فإما أن يحكم العرف بتحققها. أويحكم بالعدم. أويشك 
8 ذلك. وحكم الأولين معلوم. وفي الأخير تحتاط. 


.,١711: تقدم فى صفحة‎ )١( 


حصول العادة بالتمييز ل 

(مسألة :)١7‏ قد تحصل العادة بالتمييز !0 كما فى المرأة 
المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيام -مثلاً ‏ بصفات الحيض في أول الشهر 
الأول. ثم رأت بصفات الاستحاضة. وكذلك رأت في أول الشهر الثاني 
خمسة أيام بصفات الحيض ثم رات بصفات الاستحاضة. فحينئذ تصير ذات 
عادة عددية وقتية, واذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات 
الحيض وفي أول الشهر الثاني ستة أوسبعة - مغلا - فستصير حينئذ ذات 
عادة وقتية, واذا رأت في أول الكبنين الأول سيمة - مثلاً ‏ وفي 
العاشر من الشهر الثاني عا -خمسة بصنفات الحيض فتصير ذات 
عادة عددية. 


د () إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشستملين على 
التقاء فى البين. فهل العادة أيام الدم فقط أو مع أيام النقاء أو 
خصوص ما قبل النقاء؟؟؟ الأظهر الأول200. مثلاً: إذا رأت أربعة أيام ثم 


(0) للإطلاقات, والعمومات. وظهور الاتفاق. فالعادة عبارة عن تكرر 
الدم متمائلاً بحيث يوجب الاطمئنان العرفي بالحيضية سواء كان ذلك في 
مستمرة الدم أوفي غيرهاء والتمائل في المستمرة يكون في الصفة لا محالة. 
ويصح التمسك بإطلاق أدلة التمييز. وبقاعدة الإمكان أيضاًء فالعادة تثبت فيما 
تكون في البين جهة وحدة انضباطية عرفية سواء كانت الوحدة في أول الدم. 
أوفي وسطه. أوآخره. أوصفته. لصدق الخلق والتمائل والاستواء في ججميع 
ذلك. إذ ليس المراد بهذه صدقها من كلّ حيثية وجهة والا قلّما توجد العادة, 
وظاهرهم تحقق العادة بقاعدة الإمكان أيضاً. وأما ما يأتى في(فنصل حكم 
تجاوز الدم عن العشرة) من تقدم العادة على التمييز فإِنّما هو في مورد تزاحم 
العادة الثابتة مع التمييزء فلا يشمل صورة أصل حدوث العادة كما في المقام. 

(00) بدعوى: أن المستفاد من الأدلة الدالة على اعتبار العادة ظهوراً أو 
انصرافاً إِنْما هو أيام الدم فقط فلا يشمل النقاء. 


22 مهذب الأحكام / ج " 
طهرت في اليوم الخامس, ثم رأت في السادس كذلك في الشهر الأول والثاني. 
فعادتها خمسة أيام لا ستة ولا أربعة, فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية 
وتجعلها حيضاً لا ستة, ولا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء والسادس أيضاً 


(مسألة 15: يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضتين !1 0, وعدم 
زيادة احناقنا عاك الأخرى ولوبرتضن يوم أو 


وفيه: أَنّ المتفاهم منها ‏ بحسب ما هو المغروس في الأذهان أيام جريان 
أحكام الحيض عليهنٌ. وجلوسهنٌ عن التكاليف المشروطة بالطهارة سواء كان الدم 
جاريا أم لا -إذ لا موضوعية للدم بما هو دم وإِنْما هو طريق إلى ترتب الأحكام 
فالنقاء المتخلل فلح بأيام الدم. ولا يكون خارجا عنها فتترتب م الحيض 
عليه أيضاً. نعم » لو قيل أن النقاء طهر كان له وجه. ولكن تقدم ضعفه 


(07) أما أصل اعتبار التساوي في الجملة, فلظهور النص'' والإجماع 
فيه. ولكن التساوي بينهما إما دقىّ عقلي. أودقئ عرفيئ. أوعرفي مسامحيّ ولا 
دليل على اعتبار الأول. بل ظواهر الأدلة المنزلة على المتعارف بينهنٌ عدمه. 
وكذا لا دليل على 00 الثاني, لأنّ الأدلة وردت على طبق ما هو الواقع في 
الخارج, والواقع بينهنَ التسامح بمقدار ساعتين, بل ثلاث ساعات. بل الظاهر 
عدم التفاتهنّ إلى هذا المقدار من الفرق أصلاً. وربما تجعل المقدمات القريبة - 
لعروض الدم من أيام العادة. فإن كانت أدلة العادة منزلة على المتعارف بينهنٌ 
فقد جرت عادتهنٌ على التسامح بساعتين. بلا ثلاث ساعات,. وإن كانت 
محدودة بحد آخر. فلا أثر له في الأخبار. ومع الشك يرجع إلى الإطلاق بعد 
الصدق العرفي للعادة مع الاختلاف المذكور. وبناء الشارع على عدم التضييق 
عليهنٌ في هذا الأمر العام البلوى بينهنٌ. 


1 الوبتائل باف :4 من ابوات الشيقن ديف ١‏ 


ها يعتبر في تحقق العادة 20 
أقل, فلو رأت خمسة في الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر 
الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد. نعم, لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر. 
د الوقستية 0 مسيم 0 يضر وأما 
مراعاة الاحتياط. 

(مسألة :)١6‏ صاحبة العادة الوقتية ‏ سواء كانت عددية أيضاً أم 
لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة!"” أومع تقدفه | وقاخده 
يوماً أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرها(04) ولو 


(01) إجماعاً. ونصوصاً كثيرة. بل متواترة. ففي صحيح ابن مسلم: 
«سألت أبا عبد الهاي عن المرأة ترى الصفرة في أيامها. فقال.99: لا تتصلي 
حتّى تنقضي أيامها»!"". 


مضافاً إلى أنه لا معنى لأمارية العادة إلا هذاء فبتحقق الموضوع يترتب 
عليه الحكم قهراً ذ: بار يي اا د 
نحتاج إلى إقامة دليل من الخارج. 


(08) نصّاء وإجماعاً في صورة التقدم قال أبو عبد اللَّهِلئةٍ في صحيح 
الصحاف: «فإنّه ريما تعجل بها الوقت»!". 

وفي صحيح أبي بصير: «إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض, 
وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض»!". 

وعن الصادق]#ة: «ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد 
الحيض فليس منه»/. 
5) الوسائل بانيةة 4 من أبواق العيضى ديت ١١‏ 


(؟)الوسائل باب :18 من أبوان الحيضن حديت ؟. 
(9) و(غ8) الوسائل باب: أن انوانن اجنين حديث: "'و06, 


ذب ال و 
)634 وكداهي دلا 


لم يكن الدم بالصفات057!, وترتب عليه جميع أحكام الحيض. فإن 


وتشهد له قاعدة الإمكان. وإطلاق أدلة العادة إذ المتعارف فيها التقدم, 
والتأخر في الجملة. وأما في صورة التأخر. فيدل عليه مضافاً إلى إطلاق أدلة 
العادة ‏ المنزلة على المتعارف بينهنٌ من التأخر فى الجملة. وقاعدة الامكان ‏ 
الإجماع القطعي كما في المستند _فلا بد وأن يحمل قولهلة فيما تقدم: «وما 
كان عد الحيضن فلسن من الحيضنى): 

على بعدية خاصة حكم الشارع فيها بعدم الحيضية لا البعدية في 
الجملة. والا لكان مخالفاً للإجماع .كما أن قوله!99 في صحيح ابن مسلم: «وإن 
رأت الصفرة في غير أبانهاتوضات وصات 0 

يخمول غلى ما يحون مغايراً بحسب متعارفهنٌ لأأيامهنّ لا ما يكون من 
الأيام عرفا جمعا والجماعا. 

وبالجملة: العادة إِنْما هي عادتهنٌ وقد جرت العادة بينهنٌ على التقدم 
والتأخر في الجملة لعوارض شئّى لا تنضبط. 

وتغنارة اخرى: للعادة اعقتاراق: الأول: الغادة التحدؤدة يعد خاص. 

والثاني: الأعم من التقدم والتأخر في الجملة, والأخير هو المتعارف بين 
النساء والمنزلة عليه الأدلة بقرينة الإجماع والنصء فقد يجب التحيض قبلها 
بيوم أوبيومين, وقد يتأخر الحيض عن أول الحيض بيوم أوبيومين وقد يتأخر 
عن آخرها بيوم أويومين أوثلاثة كما فى أيام الاستظهار على ماياتي فى [مسألة .]1١‏ 

(09) لأنّ المتقدم والمتأخر من العادة ولا اعتبار بالصفات في أيام العادة 
مضافاً إلى ظهور الإجماع. وإطلاق النصوص في صورة التقدم هذا كلّه إذا كان 
التقدم أوالتأخر يما هو المتعارف بينهنٌ. 

وأما إن كان على خلاف المتعارف, فلا تترتب أحكام الحيض بمجرد 


1“ الوساء لضام كشن روات الحيفن حديف ١‏ . 


حكم ما إذا لم يكن الدم بصفات الحيض >2 

علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيام 
تقضى ما تركته من العبادات(١١).‏ وأما غير ذات العادة المذكورة ‏ 
كذات العادة العددية فقط. والمبتدئة والمضطربة. والناسية فإنّها تترك 
العبادة وترتب أحكام الحيض بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات١١١).‏ وأما 
عدمها فتحتاط بالجمع(5١'‏ بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة 


الرؤية ما لم يعلم بالحيضية من صفة أوجهة أخرى. 

فرع: الوقت في الحيض من أقوى الأمارات عليه شرعاً وعرفاً. ومع 
وجوده لا وجه للرجوع إلى أيه امارة اخرى. 

(60) لقاعدة الاشتغال بعد انكشاف الخلاف في العادة. 

)1١1(‏ لانحصار أمارة التحيض بها حينئذ. ولإطلاق أدلة الرجوع إلى 
الصفات. واحتمال اختصاصها بمستمرة الدم. أوبمورد السؤال خلاف المتفاهم 
منهاء فراجع. مع أنّ مورد السؤال لا يكون مخصصا للحكم الوارد فيه في 

فائدة: الإمارة فى الحيض أقسام ثلاثة: إما تكون أمارة لمجرد الحدوث 
فقط كالوقت والصفات. أوحدوئا وبقاء كالوقتية والعددية. أوبقاء خاصة كالعدد 

(؟1) للعلم الإجمالي المردد بينهما ‏ وليس في البين ما يوجب انحلاله 
إلا قاعدة الإمكان. وقول الصادق22ة في موئق سماعة -فيمن لا يكون طمثها 
فى الشهر عدة أيام سواء قال]9#: «فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى 
الدم ما لم يجز العشرة ‏ الحديث -16". 

وإطلاق ما يدل على أنّ الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم!'' وما نسب إلى 


1 الؤساكل نانع انمق ارات العسن خد يف ١‏ 
(؟) راجع الوسائل باب: © من أبواب الحيض . 


27 مهذّب الأحكام /ج " 
اناه فسان راع لذن أوارية تجايا سيف) ١١١‏ تعوء :از غلتت ائنه 
يستمر إلى ثلاثة ايام تركت العبادة بمجرد الرؤوّية وإن تبيّن الخلاف تقضى 
ما تركته. 


الوحيد البهيهاني رحمه اللّه من عدم القول بالفصل بين الواجد للصفات 
وفاقدها فى التحيض. فيدل ذلك كلّه على التحيض. فينحل به العلم الإإجمالى. 
فلا يجب الاحتياط. والكل مخدوش 

أما الأول: فلأرٌ عمدة دليله 0 ولا إجماع في المقام لتحقق 
الخلاف. 

وأما الخبران, فلا بد من تقييدهما يما دل على اعتبار الصفة. 

والأخير لا اعتبار به إذ 0 القول بعدم الفصل لا عدم القول 
بالفصل كما أَنّ أصالة عدم وجوب أحكام الحائض عليها معارضة بأصالة عدم 
وجوب أحكام الاستحاضة, فلا محيض الا عن الاحتياط الا أن يتمسك يقول 
صاحب الجواهر المتقدء''' فعلى هذا ففى جميع موارد الدوران بين الحيض 
والانعحاضة يكم بالثانية فتأمل. 

(17) : نضا واحجاعا ففى صحيح ابن يعقوب: «المرأة ترى الدم ثئلاثة 
أيام, أوأربعة أيام قال: تدع الصلاة»7". 

وظاهرهم الإجماع على الأخذ بعمومه وعدم تقييده بالصفات. بل في 
التذكرة أنه من القطعيات. 

(قاعدة الإمكان) 

وهي مشهورة عند الفقهاء ذ في الدماء يعني: أَنّ كل ما أمكن أن يكون 

حيها فهو حيض,2 ٠‏ والبحث فيها من جهات: 


.١00: تقدم فى صفحة‎ )١( 
الوسائل .ات امن نوات اللحكن دين‎ 


الأولى: المراد بالامكان: الامكان بالنظر إلى الأدلة المعتبرة أى: الامكان 
القنانس ]ذلا نة.وآن عبت هذه القاعدة بععة صصيعنة بعتيرة فقرليع: أمكن أن 
يكون حيضاً أي أمكن إثبات حيضيته بالدليل المعتبر. وليس المراد به الإمكان 
الذاتي. للإجماع على خلافه. ولا الوقوعي, ولا الاحتمالي, لعدم دليل عليه الا 
أن يرجعا إلى الإمكان القياسي. 

الثانية: ظواهر كلماتهم اختصاصها بالشبهات الموضوعية كما هو 
الغالب في جميع القواعد ‏ فلا تجري عند الشك في الشبهة الحكمية. لأنّ 
عمدة مدركها الاجماعات ولم يعهد من المجمعين العمل بها في الشبهات 
الحكمية, والأخبار التي يستأنس بها للقاعدة إِنْما تكون في الشبهات 
الموضوعية فلو شككنا أَنْ الصفرة والكدرة في أيام العادة حيض أم لا؟ تجري 
القاعدة وأما لو شككنا في اعتبار الاتصال في أقلّ الحيض وعدمه لا تجري. 

الثالثة: ظاهرهم الاتفاق على أنها بمنزلة الأصل الذي يتقدم عليه كل 
أمارة ولو كانت ضعيفة, مخالفة كانت أوموافقة. 

الرابعة: يمكن تنقيح موضوع جريان القاعدة بالأصل الموضوعي, 
فتجري أصالة عدم البلوغ إلى سن اليأس _مثلاً ‏ ويتحقق بها موضوع القاعدة. 

الخامسة: هى مقدمة على أصالة الاستحاضة فى دم النساء الجارية بعد 
عدم الحيض. لها كالأصل الموضوعي بالنسبة إلى أصالة الاستحاضة. 

السادسة: استدلوا عليها بأمور: 

منها: الإجماع المدعى في الخلاف. والمعتبر. والمنتهى. وأشكل عليه: 
بأنه اجتهادي لا أن يكون تعبدياً. 

ومنها: ما مر في الأخبارا'' من أنّ ما تقدم على العادة بيوم أويومين فهو 
من العيضن. 

وفيه: ما تقدم من أنٌالتقدم والتأخر في الجملة منلوازم العادة. فالتتحيض 


.174: تقدم فى صفحة‎ )١( 
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هما لحل آمازية العادة, لأ لجهة أخرف. 


ومنها: الأخبار الدالة على التحيض بمجرد رؤية الدم كقولهة: 
«فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التى كانت تقعد فى حيضها»(". 


وفيه: أَنّه لا بد من تقييدها إما بالصفات, أوبئلاثة أيام كما تقدم. 

ومنها: ما يأتي في أخبار الاستظهار من حكم الشارع بترك العبادة فيها 
تغليبا للخيطنة . 

وفيه: أنها تختص بسبق الحيضية فلا تشمل غيره. ويأتي في [مسألة 
7؟] بعض الاشكالات عليها والجواب عتها. 

ومنها: ما دل على أنّ ما تراه قبل تجاوز العشرة. فهو من الحيضة 
الأولى. 

وفيه أولاً: أن تعميمها لفاقد الصفات أول البحث. 

وثانياً: أنها تختص بسبق الحيضء فلا تشمل غيره. 

ومنها: ما دل على أنّ الصفرة. والكدرة في أيام الحيض حيض!7". 

وفيه: أنها لأجل أمارية العادة لا لقاعدة الامكان. 

ومنها: ما دل على أنّ الحبلى ربما تقذف بالدء!6". 

وفيه: أنها فيما إذا كان جامعاً للصفات, بل ملاحظة مجموعها تقضي 
بخلاف القاعدة, كما اعترف به في الجواهر. 

ومنها: ما ورد في اشتباه دم العذرة بالحيض'". 

وفيه: أنه عنددوران الدم بين العذرة والحيض فمع عدم أمارة على العذرة 
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(؟) الوسائل ياف امن ابوات الاسعحاطة ديف 1 
(”) الوسائل باب: ؛ من أبواب الحيض . 

(4) الوسائل باب: ٠٠١‏ من أبواب الحيض . 

(4 الؤساكل بافيهة كمن ابرات الفكن: 


ما يتعلق بذات العادة 200 
(مسألة :)١"‏ صاحبة العادة المستقرة فى الوقت والعددإذارأت 
العددفي غير وققتها ولم تره في الوقت تجعله حيضاً!2١)‏ سوا ء كان قبل 


يحكم بالحيض قهراً. نعم, لا بأس بالاستئناس بهذه الأخبارء وأما الاستدلال 
بهاء فلا وجه له. 

ومنها: أنّ الحيض دم طبيعي. فهو مقتضى سلامة الطبيعة. وأصالة 
السلامة عند الشك فيها من الأصول المعتبرة المتعارفة بين الناس. فمرجع 
قاعدة الإمكان إلى أصالة السلامة الدائرة بين العقلاء المعتبرة لديهم, 
والإجماع. والأدلة الأخرى إرشاد إليها كما يقال: إِنّ الأصل فيما يخرج من 
القبل هو البول. وما يخرج من الفم هو البصاقء وما يخرج من العين هو الدمع. 
وكذا الأصل فيما يخرج من الرحم هو الحيضء الا مع القرينة المعتبرة على 
الخللاف في جسغ ذلك وهذا كان ريا في أذهان 0 فعيروا عنه يقاعدة 
الامكان والحق أن هذا حسن متين. 

ثم إِنّه قال في الجواهر: «ومن هنا يضعف الظن بإجماعه الذي ادعاه في 
الخلاف. لأنّ الظاهر أنّه حصله من الروايات بعد أن فهم منها ذلك. والا فما 
وصل إلينا من كلام المتقدمين عليه من أهل الفتوى خالٍ عن ذلك ولذانقله أحذ 
ممن ,يتعاطى نقله. ولجميع ما ذكرنا رونت جما عدن ندا خرف المتأخرين 
كالمحقق الثاني وصاحب المدارك وغيرهما في هذه القاعدة واستوجه بعضهم 
الرجوع إلى الصفات في غير ما دل الدليل عليه. كالصفرة والكدرة في أيام 
الحيض - إلى أن قال - ولكن الجرأة على خلاف ما عليه الأصعاي هيا عد 
نقلهم الإجماع نقلاً مستفيضاً معتضداً يتتبع كثير من كلمات الأضيفات ل يكلو 
من إشكال خصوصاً بعد ما سمعت من الإشارات المتقدمة في الروايات»وهو 
كلام متين لا ا به. 

فرع: الحيض يثبت يمجرد إمكانه. وأما الطهر فلا دليل على ثبوته يمجرد 
إمكانه, بل الدليل على عدمه. 

5 للإجماع. ولقاعدة الإمكان. وحينئذ. فمع وجدان الدم للصفات 


الوقت او 


(مسألة :)١377‏ إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة 

جعلت المجموع حيضاً وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة, 
57 قبلها وفيها وبعدها! 00 وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة 
فالحيض أيام العادة فقط والبقية استحاضة(١١".‏ 


(مسألة :)١18‏ إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة 
أياه أو ره فإن كأن مجمو م الرمين والنقاء المتخلل له يزيد عن عشرة 
كان الطرفان حيضاً وفي النقاء المتخلل تحتاط بالجمع7"' بين تروك 
الخائض وأعمال المستحاضة وان تجاوز المجموع عن العشرة فإن كان 
أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضاً!14' وإن لم يكن 


تنحيض بمجرد الرؤية ومع فقده لها يجري فيه التفصيل المتقدم في المسألة 
السابقة. 

(10) كلّ ذلك للإجماع, وقاعدة الإمكان. مضافاً إلى ما تقدم من أن 
العادة من الأمارات المعتبرة ويصح تقدم العادة وتأخرها في الجملة على ما مر. 

55 أما حمل العاذة ”شيشا فلأماونة الناذة :و آما حدل القن اتعاضة: 
فلما يأتى فى الفصل اللاحق. ولا تجري قاعدة الإمكان بالنسبة إلى ما بعد 
العادة إلى تمام العشرة. لاختصاص جريانها يما إذا لم تكن أمارة على خلافها, 
والتجاوز عن العشرة اوه على خلافها. كما يأتي. 

(10) تقدم أن النقاء المتخلل يكون من الحيض. فيكون مجموع العشرة 

(18) لأنّ العادة أقوى الأمارات على الحيضية, مضافاً إلى الإجماع -كما 
فى المستند سواء كان الدم واجدا للصفات أوفاقدا لها إذ لا اعتبار بالصفات 
فى أيام العادة. ولا يجعل ما فىغير أيامالعادة حيضاً وإن كان واجدا للصفات, 


واحدمنتهما فى العسادة اتشتجغل السيض سا كتانق منهما واعسدا 
للصفات (15) 0 كانا متساويين فى الصفات فالأحوط جعل أولهما حيضا]!*/0) 


لتقدم العادة على جميع الأمارات عند التعارض. كما لا وجه لجريان قاعدة 
الإمكان في غير أيام العادة أيضاً لما تقدم من أنها بمنزلة الأصل الذي يقدم 
عليها أضعف الأمارات فكيف بالعادة التى هى أقواها. فإذا جعلت ما فى العادة 
حيضاً ينتفي موضوع قاعدة الإمكان قهراً. ‏ ' ْ 

(19) للأخبار الكثيرة الدالة على الرجوع إلى الصفات عند الاشتباء!' 
هذا إذا لم يكن مرجع آخر في البين. والا فيأتي حكمه. كما أَنْه لابد من تقييده 
نا اذاكان النقاء المتكلل أكن من العضرة وال فيمكن أن يكو قل سنهنا 
حيضاً مستقلاً. 


)7٠١(‏ المشهور التحيض بالأول. بعد الإجماع على وجوب التحيض في 
أغد الدمين فيكو المورد من وار ة دوران الأمسر سين :العسين .و التخيير 
والحكم فيه هو التخيير, لو لا محتمل الأهمية في البين. وفتوى المشهور يجعل 
الأول حيضاً يصلح لاحتمال الأهمية لولم يصلح لتعينها هذا ما يقتضيه 
الإجماع على وجوب التحيض في .الجملة في أحد الدمين» وأما مع قطع النظر عنه؛ 
فإن علم إجمالاً بكون أحد الدمين حيضاً والآخر استحاضة وجب الاحتياط؛ لعدم 
الفرق في تنجزه بين كون الأطراف دفعية أوتدريجية, كما أبتناه في محله وإن لم يعلم 
ذلك؛ فلا موجب للتحيض أصلاً في البين؛ لتعارض جريان أدلة الصفات» وقاعدة 
الإمكان في كل واحد من الدمين بجريانها في الآخرء فيرجع بعد التساقط إلى الأصل. 

وما يقال: من أن جريان قاعدة الإمكان بالنسبة إلى الدم الأولء وأدلة 
الرجوع إلى الصفات فيه لا يبقيان موضوعاً لجريانها في الدم الأخير قهراً فلا 
موضوع للتعارض. 


. راجع الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض‎ )١( 
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وإن كان الأقوى التخيير(١"'‏ إن كان بعض أحدهما في العسادة دون الأد 
جعلت ما بعضه في العادة حيضاً("") وإن كان بعض كل واحد منهما فى العادة 
فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو ازيه جلت الطدرفيدة 
من الغاهة حيصا وتعتاظ فى التقاء المفخلل 99",.وما قبل الظيرق الأول :وها 
بعد الطرف الثاني استحاضة !0/4 وإن كان ما في العادة في الطرف الأول 
أقل من ثلاثة تحتاط في جميع أيام الدميو المقنا : بالجمع بين 
الوظيفت (200, 


مدفوع: بِأنّ مناط التعارض في التدريجيات لحاظ صحة الجريان في 
الواقع في كل واحد من الطرفين وهو متحقق في كل واحد منهما واقعاً. والا فلا 
يبقى مورد لتنجز العلم اللإجمالى في التدريجيات. ولكن لا وجه لذلك بعد 
الإجماع على وجوب التحيض في الجملة. 

)07١(‏ لا وجه لأقوائية التخيير. مع احتمال الأهمية فى تحيض الأول 
لفتوى المشهور وغيره مما يوجب احتمالها. 

(077) أن العادة من أقوى الأمارات على التحيض. 

(#/) أما حمل الطرفين .من العاذة حيضاء فلكون الغادة أمازة عليه :وآما 
وجوب الاحتياط في النقاء المتخلل فلا وجه له. لما تقدم من أَنّ النقاء 
المتخلل حيضء فتجعل المجموع حيضاً بلا فرق بين أيام الدماء والتقاء. 

ثم نه لا وجه لإعمال الاستحاضة. بل لا بد من الجمع بين تروك 
الحائض وأعمال الطاهرء لأن النقاء إما حيضء أو طهر. 

(75) لما يأتي في الفصل اللاحق من أنّ الدم المتجاوز عن العشرة 
استحاضة. 

(1/6) للعلم الإجمالي. وعدم طريق معتبر لانحلاله. لكن إن كان الطرف 
الآخر ثلاثة أوأزيد. فالظاهر صحة التمسك بكون العادة أمارة فلا يجب 
الاحتياط حينئذ. 


م إنّ الأقسام المذكورة فى هذه المسألة ثمانية: 

١-مجموع‏ الدمين والنقاء المتخلل لا يزيد عن العشفرة. وحكمه أن 
المجموع حيض. 

5 التجاوز عن العشرة وكون أحدهما في العادة, وحكمه 2 ما فى 
العادة حيض يخلااف غيره. 

التجاوز عن العشرة وعدم كون كل من الدمين في العادة. وحكمه 

- التعجاوز عن العشرة والتساوي فى الصفات, والأحوط جعل الأول 

0 التجاوز عن العشرة والتساوى في الصفات مع كون بعص الدمين في 
العادة يجعل ما يكون بعضه فى العادة حيضاً. لكون العادة أمارة عليه. 

1 - التجاوز عن العشرة مع التمييز. وكون البعض في العادة تجعل ما 
بعضه فى العادة حيضاً. لكون أمارية العادة أقوى من الصفة. 

- التجاوز عن العشرة مع كون بعض كل منهما في العادة و ن ما في 
الطرف الأول ثلائة. أوأزيد تجعل العادة حيضاً وكذا النقاء المتخلل فى البين 
والزائد عليها استحاضة. 

 #‏ عين الصورة السابقة مع كون ما في الطرف الأول أقل من ثلاثة, 
تحتاط فى جميع أيّام الدم بالجمع بين الوظيفتين الا مع كون الطرف الآخر 
ثلاثة أوأزيد. فتنطبق أمارية العادة عليه حينئذ. ولا يجب الاحتياط بالجمع. 

فائدة: العادة والصفات,. أمارتان معتبران. والمتيقن من اعتبارهما إِنْما هو 
فى مفادهما المطابقى دون اللوازم والملزومات. وما اشتهر أنّ الأمارات حجة 
فى مثبتاتها دون الأصول لا كلية له. بل يدور ذلك مدار إحراز مقدار دلالة دليل 
الاعتبار. فريما يدل على اعتبار المثبت في الأصل دون الأمارة وربما يكون 
بالعكسء فإثبات الحيضية في دم بالعادة أوالصفات لا يدل على أنّ الدم الآخر 
استحاضة إلا بدليل خاص يدل عليه. 
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(فحالة 6 :ذا تعارض الوقت والعدد فى ذات العادة الوقتية 
العددية يقدم الو قت 17/ا كما إذا رأت نبي أيام العادة أقل أو أكثر من 
عدد العادة ودما آخر في غير اناه العادة بعددها. فتجعل ما في أياه 
العادةحيضا و إن كنان «متادراء وويها برغ الاق 1129 فالاولى فتما 
إذا كان الأسبق العدد فى غير أيام العادة الاحتياط فى الدمين بالجمع 
بين الوظيفتين. 

(مسألة :)5١‏ ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم 
يتجاوز العشرة فالمجموع حيض. وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من 


(مسألة ١5؟):إذاكانت‏ عادتها فى كل شهر مرة فرأت فى شهر 


(1) لكونه أقوى من العدد. لكن قد يصدق تعجيل الوقت. كما فى 
موئق سماعة: «ربما تعجل بها الوقت»!'' وإطلاق قوله كة: «ماكان قبل 
1 3 فهو 1 ينا 

فلابد من مراعاة هذه الجهة أيضاً 

(70) لانطباق الحيض عليه قهرا ولكنه من مجرد الدعوى كما لا 
يخفى ‏ ولا بد في إثباته من الرجوع إلى قرائن أخرى وليست مجرد الأسبقية 
كربنة معتبر 

008 لقاعدة الإمكان. وظهور الإجماع. وقول الصادق# في موثة 
سماعة: «ريما تعجل بها الوقت»وقولهاة: «ما كان قبل الحيض فهو حيض» 
وتقدم بعض الكلام في [ مسألة ]١6‏ فراجع. 


1 الوسائل باب ةكمو واب الحيض حديك‎ 1١ 
0 الوه امس 6 مو داف الخكى هيت‎ 1 


حكم ما إذا رأت الدم في الشهر مرتين 0000 
مرتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض, فكلاهما حيض 47" , سواء كانت 
ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا. وسواء كانا موافقين للعدد والوقت(*6 أو يكون 
احدهيا مكالنا: 

(مسألة 31): إذا كانت عادتها فى كل كيه هرة فرأت في ششسهر 

نين مع فصل أقل الطهر, فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير 
7 ولم تكن الشانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت وإن لم 
يكن بصفة الحيض 6١7‏ حيضاً وتحتاط في الأخرى 620 وإن كانتا معاً في 
غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حسيض 07 ومع كون إحداهما 
واجدة ة تجعلها حسيضاً وتحتاط في الأخرى ومع كونهما فاقدتين 
تجعل إحداهما حيضا!؛4 والأحوط كونها الأولى وتحتاط في 
الأخرى. 


(9) للإجماع. ولقاعدة الإمكان بعد وجود المقتضي وفقد المانع عن 


(8 أي: أنّ أحدهما موافق للعدد. والآخر موافق للوقت, والا فموافقة 
كلّ منهما للوقت في مفروض المسألة ممتنعة. 

)8١(‏ لما تقدم من أنّ العادة من أقوى الأمارات على الحيضية. 

(؟8) مقتضى قاعدة الامكان جعل الأخرى أيضاً حيضاً. نعم. تتحيض 
في الأولى بمجرد رؤية الدم. وفي الأخرى على تفصيل تقدم فى غير ذات 
العادة في [ مسألة ]١6‏ فراجع. الا أن يقال: إن المراد بالإمكان هو إمكان 
الوقوع بحسب الغالب في الخارج وحيض المرأة في شهر مرتين نادرء والشك 
في جرد يان أدلتها لمثل المقام يكفي في عدم الجريان. ولا ريب في أن 
الاحتياط حسن في تمام الأحوال, وكذا الكلام في الفرع بعده. 

(41) لوجود المقتضي - لحيضية كلتيهما ‏ وفقد المانع عنها. 

(8 أما أصل التحيض في الجملة, فلعلمها العادي ‏ بحسب حالها - 
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(مسألة 3): إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء 
وعدم وجوه الدم فى الباطن اغتسلت وضات(600 ولاحاجة إلى 
الاستبراء(6. وإن احتملت بقاءه فى الباطن وجب عليها الاستبراء كلخ 


اب انيدي 


دليل على اترجيح بها. 

(6) لفرض تحقق النقاء بالعلم الوجداني, فيترتب عليه الحكم لا 
محالة: 

(3) لأنه واجب مقدمة لحصول العلم بالنقاء ومع العلم به لا معنى 
لوجويه. 


قوّره الشارع. قال أبو عبد اللَّهائِةٍ فى صحيح ابن مسلم: «إذا أرادت الحائض 
ان تغتسلء, فلت فلتستدخل قطنة, فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل وإن لم تر 
شيئاً فلتغة جا 
فطرتهن. م إنْ المراد بقوله: «وإن احتملت بقاءه»عدم العلم بالنقاء. فيشمل 
الظن الغير المعتبر. 

م إنّ الاستبراء قد ذكر فى الفقه فى موارد: منها: ما تقدم في أحكام 
الاستنجاء. ومنها: المقام ومنها: ما يأتي في استبراء الإماء حين التملك. والأول 
اعتباره شرطي .يعني : أنة شرط للحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة كما مر في ! 
مسألة ]١‏ من (فصل الاستبراء) وفي المقام طريقي محض لا أن يكون شرطيا 
ولا نفسياء وفى الاماء: تفن :علق ها يأ إن شاء الله تعالى: 


(1) الوسائل عات لمق آبوات الخيض اغدية١.‏ 
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إن لا تصح عبادتها قبل الاستبراء ظاهراً. لأصالة بقاء الحيض. بل 
ولو قيل بعدم جريانها في التدريجيات. لا يصح أيضاً. لإطلاق أدلة وجوب 
الاستبراء. وينطبق على العمل حينئذ عنوان التجريء فتكون متقرية بالمبغوض 
نعم لو لم ينطبق على العمل عنوان التجريء وصادف الواقع مستجمعاً للشرائط 
مح عند كا واي 

فروع -(الأول): كيفية الإدخال والإخراج موكولة إلى المتعارف -بينهن 
- وليس لها تعبد شرعي - فيصح بكل ما يوججب الاطمئنان بالنقاء كما تقدم. 
نعم, في مرسل يونس عن الصادقءكة قال: «سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا 
تدري أ طهرت أم لا؟ . قال: تقوم قائما وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة 
بيضاء وترفع رجلها اليمنى. فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذياب دم 
عبيط لم تطهر. وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلي»!'". 

وموثق سماعة عن الصادقايةٍ قال: «قلت له: المرأة ترى الطهر وترى 
الصفرة أوالشيء. فلا تدري طهرت أم لا؟ قال: فإذا كان كذلك فلتقم فتلصق 
بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن 
يبول ئمّ تستدخل الكرسف, فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج. فإن 
خرج دم فلم تطهر وإن لم يخرج فقط طهرت». 

ومثله خبر الكندىي: «تعمد. برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل 
الكرسف بيدها اليمنى فإن كان ثم مثل رأس الذياب ‏ الحديث -06". 

ولكن الظاهر أن هذه الكيفية من باب أحد الطرق ولذا نسب إلى المشهور 
عدم وجوب خصوص هذه الكيفية وإن كان الأحوط العمل بما في موثق سماعة. 

(الثانى): لو شكت فى النقاء واستعملت دواءء أوآلة فعلمت بالنقاء بذلك 
لا تحتاج إلى الاستبراء حينئذ. 

(الثالث): لا اختصاص لما يدخل بالقطنة. بل يصح بكلّ شيء ناعم 
يتلون بالدم كما لا تعتبر فيه المباشرة, بل يجوز بإدخال الزوج ايضا. 


5( )) الوسائل ات لاهن ابواك الحسن حدرف: او 


9 4 مهذّب الأحكام اج" 
واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة. فإن 
ترس انقية التعدات وصاق لظا وإن فرعف ماطف مو لو يم 01كقابى 
صبرت حتى تنقى أو تنقضي عشرة أيام( "1 إن لم تكن ذات عادة أوكانت 


(6) لتحقق النقاء مضافاً إلى النص المتقدم ببسام 

(89) فإن كانت في أيام العادة. فهي أمارة على الحيضية والصفرة في 
0 كما في النص - وإن كانت غيرها وقسبل التسجاوز عسن 
العشرة . فهي حيض أيضاً. لقاعدة الامكان الس سي 
اموي عو با و 0 فلتغتسل وإن 0 
صفرة:, فلتتوضأ ولتصلٌ»١''‏ فالدم فيه مذكور من باب المثال ‏ لبقاء حدث 
العيضن .ند فيشمل الضنرة ايها ..وأما الضفزة الجذكورة قن :3 يلةوتعمو لقاعلى 
ما بعد تجاوز العشرة. كحمل ما ورد من أنّ الصفرة بعد أيام الحيض ليس من 
الحيض عليه أيضاً. 

وأما المرسل: «فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط - 
الحديث -06("). 

فهو أيضاً من باب المثال فيشمل مطلق ما يكشف عن بقاء حديث الحيض 
ولا موضوعية لخصوص الدم العبيط» مع أنُ قصور سنده يوهن الاعتماد عليه. 

(40) لأصالة بقاء الحيض حنَّى تعلم بالنقاء أويمضئٌ آخر حد الحيض 
وهو عشرة أيام, فلا وجه للحكم بالحيضية بعد ذلك, لفرض العلم, أوالاطمئنان 
العادي بالنقاء. وهو حجة مقدمة على الاستصحاب. وكذا مضى عشرة أيام, 
فإنّه حجة شرعية على زوال الحيض. 








الوسائلتباننه لمن أبوات الحيض حديت :ا 
(؟)الوسائل يان :لاهن ابواي الحيطن ينديرت ”هذا حلى ساءرواء الكليق فى الكافن وقن نسح الوسائل 
كلمة «صفرة» محذوفة. 
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عادتها عشرة وإن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك. مع عامها 
بعدم التجاوز عن العشرة7١,‏ أما إذا احتملت التجاوزء فعليها الاستظهار 


(41) أما الأول. فللإجماع, ولقاعدة الإمكان. وقول أبي عبد اللّهئِاٍ في 
الموثق: «المرأة إذا رأت الدم فى أول حيضها فاستمر يها الدم تركت الصلاة 
عشرهة أيام»! 5 

وفي الموثق أيضاً: «فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما 
لم تجز العشرة» ‏ الحديث -!". 

وأما الثانى: فلأمارية العادة على الحيضية. 


وأما الأخير. فلقاعدة الامكان. والإجماع. وعدم الموضوع للاستظهار, 
لأردٌ موضوعه ما إذا احتملت التجاوز عن العشرة. وأما لو كانت أقل منها 
وعلمت بعدم التجاوز عنها. أوكانت العادة عشرة فلا موضوع حينئذ للاستظهار, 
ففي خبر ابن المغيرة: «إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهرء فإذا كانت أقل 
استظهرت»(" 

ولا بد من تقييده يما إذا احتملت التجاوز عنها. 


(7) لاكلام في أصل مشروعيته في الجملة بين الإمامية. ونصوصهم به 
سنيف بل متتو اترة. ومقتضى الظاهر, والأصل وقاعدة الإمكان. ومرتكزات 
النسوة ذلك أيضاًء لكثرة وقوع الاختلاف في العادة. فأسقط الشارع أحكام 
الطهارة عنها بمجرد ختم العادة مع تجاوز الدم عنها ترجيحاً للأصل والظاهر 
حتى يتبيّن الحال» وذلك تسهيل من الشارع بالنسبة إِليهنْ ومورد الاستظهار تجاوز 
الدم عن العادة المعتبرة» مع احتمال التجاوز عن العشرة أيضأء فلا استظهار مع العلم 


(؟)الوسائل يات من أبواب الحيضن عديت ١‏ 
)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الحيض حديث .١:‏ 
[) الوسائل اك لفن ابواب الحيضن حديك: 7 
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بعدم التجاوز عن العشرة وإن تجاوز عن العادة. 

ثم إِنْ لباب القول يقتضى البحث عن جهات: 

الأولى: تقدم 21 مدرك الاستظهار: لكان مستفيضصة. وقاعدة الإمكان. 
والأصلء والظاهر ولا معارض لما ذكر إلا الأخبار الدالة على لزوم الاقتصار 
على العادة عند تجاوز الدم عنها وهى كثيرة: 

منها: قول أبي عبد اللَّهائِةٍ في الصحيح: «المستحاضة تنظر أيامها فلا 
تصلي فيها ولا يقربها بعلهاء فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف 
اغتسلت للظهر والعصر ‏ الحديث»)7(". 

ومثله غيره. وفيه: أنّ أخبار الاستظهار حاكمة عليها. لأنْها تبيّن أَنّ المراد 
بقوله 9 في أخبار الاستحاضة -: «تنظر أيامها فلا تصلي فيها ‏ الحديث -». 
أعم من أيام العادة. وما تستظهر فيها من الأيام كحكومة ما دل على أنّ العادة 
قد تتقدم بيوم. أويومين, إلا أنّ الأخير حكومة واقعية. والأول كذلك مالم 
يتبيّن الخلاف. وإلا فتكون من الحكومة الظاهرية. هذاء مع أنّ بعض الأخبار 
التي توهم معارضتها مع أخبار الاستظهار وردت في مستمرة الدم, فلا ربط له 
بالمقام كخبر أبن جرير: «دخلت امرأة على أبِي عبد اللّهلئا ‏ إلى أن قال 5 
فقالت له: ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضهاء قاليىة: إن كان أيام 
حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثمّ هي مستحاضة:. قالت: فإِنٌ 
الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلائة كيف تصنع بالصلاة؟ قال.كة: تجلس 
ايام حيضها م تغتسل لكل صلاتين».! 

الثانية: الموارد التى اختلفت فيها الأخبار غاية الاختلاف ‏ كثيرة 
فى الفقه: 

منها: منزوحات البئر. وحكم أخيرتي الرباعية, وأخيرة المغرب. وحكم 
السلام المخرج عن الصلاة. وأحاديث القصر, وذبيحة الكتابي. وما ورد في 


07 وساكل نان داس ارات الارعداطة حدر 
١‏ الوسائل ناك؟ افق أبوات الشض حذيك :* 


ما يتعلق بالاستظهار 2©260 
الرضاع إلى غير ذلك مما هو كثير ونتعرض لها في محالها إن شاء اللّه تعالى. 

ومنها: الأخبار التى وردت في أيام الاستظهار وطي على أقسام: 

الأول: المطلقات الآمرة بالاستظهار. كقول الصادق.99: «إذا كانت أيام 
المرأة عشرة لم تستظهر فإذا كانت أقل استظهرت»7". 

الثاني: ما دل على الاستظهار بعشرة أيام يعني: بإتمام عدر أيام وهو 
يشمل كلّ ما زاد عن العادة إلى العشرة, كقول الصادق اا في + شير أن عقو 
قال: : «قلت ا عبد الله افلا : : امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها 
متتى ينبغي لها أن تصلي؟ قال: تنتظر عدتها التي كانت تجلسء ثم تستظهر 


بعشره ة أيام الحديث 0 


الثالث: ما دل على الاستظهار بيوم, كقوله ك1 : «تستظهر بيوم إن كان 
حيضها دون العشرة أيام د الحديف دع" 


ومثله قوله اليا أيضاً: «إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم 


والخن1. 


الرابع: الأخبار الدالة على الاسطيان بثلائة أيام. كقول أبي الحسن 
الرضا عليه السلام: «ثمّ تستظهر بثلاثة أيام ثمّ هي مستحاضة»!". 

وكذلك موق نسناعة وخيوهيا. 

الخامين ار وايات ال الدالة اللاعلى م يدم وو مين وهي كقول أي 


)07( 
لا . 


السادس: ما دلّ على الاستظهار بيومين, أوثلائة كقولها12: «تستظهر بعد 
أيامها بيومين أوثلاثة أيام ثم تصلي»!". 


(1) و(؟) و(" و(]) و (0)و (1) و(/) و(8) الوسائل باب: 1١‏ من أبواب الحيض حديث: ”و ١و4و8‏ 
و١٠٠5‏ و١ول/او/.‏ 
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السابع: ما دل على اليوم. أويومين: أوثلاثة. كقول الرضا عليه السلام: 
«تستظهر بيوم, ف تور ون أوئلائة»7, 

الثامن: ما دل على اليومين كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح 
زرارة: «تقعد بقدر حيضهاء وتستظهر 00000 

ولعل الحكمة في هذا الاختلاف اختلاف عادات النساء. فإنّ الغالب 
كونها بين سبعة وتسعة. 

ثم إِنْ ظهورها في التخيير ‏ بعد رد بعضها إلى البعض ‏ مما لا ينكر 
خصوصاً قول أبي الحسن.ة في صحيح البزنطي قال: «سألته عن الحائض كم 
تستظهر؟ فقال: تستظهر بيوم أوبومين أوثلاثة»! ". 

وقول أبي عبد اللَّهاكةٍ في الموئق: «تستظهر بعشرة أيام». 

وقوله عليه السلام أيضاً: «إن كان قروّها دون العشرة انتظرت 
العشرة»(6. 

ولا ريب في انسباق التخيير من المجموع بعد جعل بعضها قرينة 
البعض الآخر. فلا وجه لما يقال: إنّ القدر المتيقن من الأخبار إِنْما هو اليوم 
الواحد. فلا موضوع للتخيير حينئذ. إذ لا معنى للأخذ بالقدر المتيقن. مع 
ظهورها في التخيير بين اليوم. واليومين, والثلاثة. كما لا وجه للإشكال بأنْه لا 
يتصور التخيير بين الأقل والأكثر. لما أجيب عنه في الأصول مفصلاً. 

الثالثة: قد ثبت في الأصول أنّ الجملة الخبرية الواردة في مقام الإنشاء 
تدل على الوجوب. فيكون الاستظهار واجباً للتعبير به بالجملة الخبرية في 
الأخبار مضافاً إلى ما ورد من الاهتمام به في الأخبار المستفيضة كالاهتمام بالواجب. 

ولا وجه لما عن المذارك من استحبابة: بل نسبه إلى عامة المتأخرين: 
واستدل عليه بأنّ كثرة اختلاف الأخبار في مقداره من أمارات الندب. وبأنه 


13 الوشانا ناننه "امن ابوات الشسن حديةة 
()) الوشائل نا ١‏ من اراب الاستشاعة ديه 
ان 6 الوساتلياب امن "ارات الوسائل العد فوقو 1 


ها يتعلق بالاستظهار 25 
مقتضى الجمع بين ما دل على الأخذ بالعادة. وما دل على الاستظهار. وبأنٌ 
مرجع التخيير في أيام الاستظهار إلى التخيير في إتيان العبادة وتركها. وهو 
باطل, والكل فاسد: 

أما الأول: فلأنٌ الاختلاف في الأخبار من الأمور الشائعة وله نظائر 
كثيرة كما ذكرناه. 

وأما الثاني: فبما تقدم من حكومة أدلة الاستظهار على أدلة الأخذ 
بالعادة. 

وأما الأخير: فلأنٌ التخيير موضوعي لا أن يكون حكمياً كالتخيير بين 
الخبرين المتعارضين وتقليد المجتهدين المتساويين المختلفين في الفتوى. 

كما لا وجه لما عن المعتبر من إياحة الاستظهار. لورود أخبارها مورد 
توهم الحظر. ولأصالة البراءة عن الوجوب والاستحباب بعد معارضتها بأخبار 
الأخذ بالعادة. 

لأنّ ورود هذه الأخبار الكثيرة مورد توهم الحظر مما يأباه المتفاهم 
العرفي وتقدم أَنّه لا معارضة بين ما دل على الأخذ بالعادة وأخبار الاستظهار, 
لحكومة الأخيرة على الأولى. 

الرايعة بعة: الحكم يكون يام الاستظهار خنقا مع عدم التجاوز عن العادة 
لا يدل على عدم الحيضية فيما تجاوز عنها من الأيام, لما تقدم في الفائدة!', 
وعلى فرض الكلية في حجية مثبتات الأمارات -إِنْما هو إذا لم يكن في البين 
دليل على الخلاف, وأخبار الاستظهار تصلح لأن 'تكون دليلاً على الخلاف. 

4 إِنّهِ قد تعارض أخبار الاستظهار يما دل على لزوم الأخذ بالعادة 
والاقتصار عليها وهي أخبار كثيرة: 

منها: مرسلة يونس الطويلة: «ألا ترى أنّ أيامها لو كانت - إلى أن قال 
فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياماً وهي يتععاضة 7 


)010( تقدم فى صفحة :/ا7 ١‏ . 
)١(‏ الوسائل ياب: مسن ارات الخيضن عدي :, 
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ومنها: قولهكة: «المستحاضة تنظر أيامها. فلا تصلّى فيها ولا 
يقربها بعلها. فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت 
ولف 

ا 0 بن أعين: اس ع نماك كل 
وا ناوي ل اي الشهر ويغشاها فيما سوى 
ذلك الحديث -»7". 


ونحوها غيرها. ويجمع بينهما تارة: بحمل الأخبار الدالة على لزوم 
الأخذ بالعادة على مستمرة الدم. والأخبار الدالة على الاستظهار على غيرها. 

وفيه: أن إطلاقات كلّ منهما الواردة في مقام جعل القاعدة ‏ ابية عن 
هذا الحمل: وإن كان يشهد له ما تقدم من خبر ابن جرير إن حمل - الشهر 
والشهرين, والثلائة فيه على المثال لمطلق مستمرة الدم. والا فيختص 
بمورده, فلا شهادة فيه على المقام. 

وأخرى: بحمل الأولى على فاقد الصفة. والأخيرة على واجدها. 

وفيه: أنه خلاف الاطلاقات جد فكيف تقيد إطلاقات بلعااكرت توي 

من أقو ى الأمارات؟ وكونها في مقابل أمارية الصفات,. ثم كيف تقيد إطلاقات 

اخيار الاستظهار يواجد الصفة., ٠‏ مع أ التتأخر عن العادة بوحب ضعف الدم عن 
صفاته وفى صحيح ابن يسار: «سألت أبا عبد اللّهيةٍ عن المرأة تتحيض ثم 
تطهر وريما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال: 
تستظهر ‏ الحديث»1". 

وثالثة: بحمل الأولى على مستقيمة العادة والثانية على المختلف عنها 
أخيانا: ٠‏ بقررينة قول الصادق ا علي في الموثق: «فاإن كان قروّها مستنيها 


5 الوسا يات« شو اراي الاجواف عديت 1 
90 لهات ناف انين اراي المتحاضة حزيك: ١‏ 
(8) الوسائل باف 30 من روات الخطن دوت 1 


نك ال تس ال ا د ال و ل ا عن قو 
بترك العبادة استحبابا' ٠"‏ بيوم اويومين اوإلى العشرة مخيرة بينها "' فإن 


انقطع الدم على العشرة أوأقل. فالمجموع حيض في الجميع(9", وإن 
تجحاوز فسيجيء حكمه. 


فلتأخذ به وإن كانفيه خلاف فلتحتط بيوم أويومين ولتغتسل ‏ الحديث -)(". 
وفيه: أن استقامة العادة من كلّ جهة نادر جدّا وهو حمل على الفرد 
النادر. والمراد بقوله.: «فإن كان قروٌها مستقيما»الاستقامة بحسب الأدلة 
الشرعية التي لا تنافي التقدم والتأخر في الجملة. بل وكذا الاستظهار على ما 
ورابعة: بحمل أخبار الاستظهار على من ترجو الانقطاع إلى العثشرة, 
وأخبار الأخذ بالعادة على من لا ترجو ذلك. 
وفيه: أنه إن كان المراد برجاء الانقطاع احتماله. فهو مورد الاستظهار, 
وإن كان غير ذلك فلا دليل عليه اصلاً فالحق: أنه لا وجه للمعارضة بين أخبار 
الاتتصار على العادة وأخبار الاستظهار. لحكومة الثانية على الأولى عرفاً. 
(91) تقدم أنه على وجه الوجوب. لوجود المقتضي له وفقد المانع عنه. 
(48) لماتقدم منظهور مجموع الأخبار فيالتمييز بلادليل على الخلاف. 
(10) لأنه لا أثئر للاستظهار الا ذلك وهو المقطوع به عند كل من قال 
فروع -(الأول): إذا تجاوز الدم عن العشرة تقضي ما تركته من العبادة 
فى زمان الاستظهار على المشهور. للعمومات والاإطلاقات, وقاعدة الاشتغال. 
(الثانى): لا فرق في التجاوز عن العشرة بين الكثير والقليل بعد صدق 
2 - 
التجاوز عرفا. 


,6: من أبواب الاستحاضة حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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(مساألة 55):إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه 
يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى 
(مسألة ه5): إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة 
وإن احتملت العود قبل العشرة. بل وإن ظنت2357 -بل وإن كانت معتادة 


(الثالث): إذا انقطع الدم وشك في التجاوز عن العشرة وعدمه فمقتضى 

الأصل عدمه. 

(الرابع): لو لم تستظهر وعملت عمل المستحاضة فإن تجاوز الدم عن 
العشرة لا شيء عليها بعد تحقق قصد القربة في عباداتهاء وإن لم يتجاوز تقضي 
صومها إن صامت. 

(الخامس): لو شرعت في الاستظهار. فاستعملت دواء وانقطع الدم به 
قبل العشرة. فمقتضى الأصل عدم وجوب قضاء العبادات التي تركتها في زمان 
الاستظهار. 

(13) لأن موضوع الاستظهار احتمال التجاوز عن العشرة وعدمه. ومع 
العلم بالتجاوز يتحقق موضوع الاستحاضة ولا يبقى موضوع للاستظهار. 

(40) أما فى صورة إحراز القطع بالمرة فللنص١(‏ والإجماع. بل 
الضرورة الفقهية. وأما فى صورة احتمال العود. فلإطلاق ما دل على وجوب 
الغسل والصلاة بإحراز الطهر'' الشامل لصورة الاحتمال أيضاً مع أنّ هذا 
الاحتمال غالبى ومثل هذه الاطلاقات وردت مورد الغالب. وحيث إن الظن 
غير المعتبر كالاحتمال. فتشمله الاطلاقات أيضاً. فما عن الشهيد من 
الاستظهار فى صورة الظن, لا وجه له. 


1 الوفات ناف امابوا اسفن تعديف: ا وفيرةهن الحاقية 
(7ا) الوطائل نانس 4 من ابوات السقن حديف؛ #وعدرهمما هو مذكون فيه 


حكم ما إذا تركت الاستبراء © 
بذلك على إدكال 77 نم بعاد كرد رم سدااعناة 


الحا ةك 7 


(مسألة ”5): إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت وإن تييّن بعد ذلك كونها 
طاهرة إلا إذا حصلت منها نية القربة ,)3١١(‏ 


(مسألة /31): إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو بين ٠‏ فالأحوط 
الغسل والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء ١١١7‏ فتعيد الغسل حينئذ 


(4) إن كانت العادة مما يوجب الاطمئنان بالعود. فالنقاء المتخلل 
حيضء وإلا فلا وجه لاعتباره اصلاً. وقضية أنّ العادة مطردة لا أصل لها من 
عقل أونقل. هذا إذا أحرزت أنّ الدم انقطع بالمرة وإلا فقد تقدم حكمه في 
[مسألة 77] فراجع. 

(49) تقدم أَنّالنقاء المتخلل حيض. فلايجب الاحتياط وإن كان حسناً. 


)٠٠١(‏ لما مر من أن وجوب الاستبراء طريقي محض.ء لا أن يكون 
نفسيياء أ :شورطا لضحة العمل يل المذار:فى صنبحة: العدا , وفساده:اسعجماعةه 
لشرائط الصحة وعدمه. فعلى الأول يصح. استبرأت أم لا وعلى الثاني لا يصح 
كذلك كما هو الحال فى الفحص الذي يجب في جميع الموارد من الشبهات 
الموضوعية والحكمية. 

)٠١١(‏ مقتضى أصالة بقاء الحيض هو التحيض ولا حاكم عليها إلا أدلة 
الاستبراء. ويمكن دعوى: اختصاصها بحال التمكن منه. فلا تشمل صورة 
التعذر. فالمقتضي للتحيض موجود والمانع عنه مفقود. 

!كلسي انان 1 تشريعاء ف رييا في طيحة 
او ع وو وتو وا ب 
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وعليها قضاء ما صامت(١١١)‏ والأولى تجديد الغسل فى كل وقت تحتمل النقاء. 


الفعل. فيكون من موارد دوران الأمر بين المحذورينء. فلا موضوع للاحتياط 
حينئذ. كما تقرر في محله. ويأتي التفصيل في(فصل أحكام الحائض). 

19 أناوحوت تحدين السل» فلفرطن كونيا معدقة ينات الشيطن 
ولم تغتسل عنه. وأما قضاء الصيام. فلوقوعه غير جامع للشرائط. 


(فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة) 


(مسألة :)١‏ من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو 
أقل أو اتبحدةة -إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطرية أو 
ناسية, أما ذات العادة. فتجعل عادتها حيضاً!'' وإن لم تكن بصفات 
الحيض7" والبقية استحاضة/؟) وإن كانت بصفاته(0إذا لم تكن العادة 


(فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة) 
)١(‏ لصدق التجاوز ني الجميع. فيشمله إطلاق الأدلة. مضافاً إلى عدم 
6 إجماعاً, اه تقدم بعضها!'' وبأ تي بعضها الآخر ‏ 
مضافاً إلى أَنّ العادة من أقوى الأمارات على الحيضية. اقمع ويخودها لا وعد 


للرجوع إلى غيرها. 
(*) لإطلاق أدلة الرجوع إلى العادة من النص. والإجماع الشامل لواجد 
الصفة وفاقدها. 


(؛) نصاء وإجماعاً في غير أيام الاستظهار. وعلى المشهور. بل لعله لا 
خلاف فيه كما في الجواهر ‏ فيهاء. لأنّ الترخيص الظاهري في ترك العبادة 
عد هده التخارر ين العكره ة فإذا تجاوز عنها يكشف ذلك عن أن الذم المتتجارز 
عن العادة كان استحاضة» لذن 68 ةيةه تفيضا واتجماعا. 


.171/: تقدم فى صفحة‎ )١( 
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الفقة د تسمل النادة سيضا. :والباقن امتفعافة: فتفيمل الواععد لمينفات 
العيهن ,وقاقدها :نقنافا ال المترسلة الطنورلة المعمول بنها" فلن قنمينا: 
«لو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم ‏ إلى أن قال : فإذا 
جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدياره وتغير 
لوند»7١).‏ 


وقريب منها غيرها(" فما عن الشيخ رحمه الله من العمل بالتميز 
للإجماع. وإطلاق أدلة الصفات. مخدوش: إذ لا وجه للإجماع. مع ذهاب 
المشهور إلى الخلاف. كما لا وجه لإطلاق أدلة الصفات مع الأدلة الخاصة 
الدالة على جعل أيام العادة حيضاً وهي أقوى من إطلاقات أدلة الصفات. 


كما أَنّ ما عن الوسيلة من التخيير بزعم أنه جمع بين الدليلين ‏ لا وجه 
له. لأنّ التخيير إنما يكون مع عدم الترجيح بين الدليلين والمفروض أقوائية 
أمارية العادة حتى بين النساء. فلا يلتفتن معها إلى الصفات ولا فرق فى ذلك 
نين كون التفية والماذة وكلاهما فى دمن الحقترة, كما إذ اكات عادتها سيعة 
وتجاوز الدم عن العشرة وكانت الثلائة بعد السبعة بصفة الحيضء أوتخلل أقلّ 
الطهر بين العادة وواجد الصفة بحيث أمكن الجمع بينهما في التحيض. كما إذا 
كانت العاد خمسة واستمر الدم إلى عشرين يوماً وكانت الخمسة الأخيرة بصفة 
الحيض أو كان بحيث لا يمكن الجمع بينهما في التحيضء كما إذا كانت العادة 
خمسة ورأت الدم اثني عشر يوماً وكانت الخمسة الأخيرة بصفات الحيض, 
ففي جميع هذه الصور تتحيض بأيام العادة وتجعل البقية استحاضة. 


وما عن الرياض من دعوى الإجماع على جعل واجد الصفة حيضاً في 
الصورة الأولى. وما عن المنتهى من الإجماع على التحيض بالعادة وبواجد 
الصفة في الصورة الثانية. مخدوش: بأنّْه كيف يتحقق الإجماع مع الشهرة على 
الخلاف. وطريق الاحتياط واضح. 


)١(‏ و(5) الوسائل باب: كيين ازاك السكن حديث: غ وآ. 
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حساضلة سن التعين: ١!‏ بان يكون من العادة المتعارفة, والا فلا بعد 
ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة 
الفاقدة2"0, وأما المبتدئة والمضطربة ‏ بمعنى من لم تستقر لها عادة - 
فترجع إلى التميز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً وما كان بصفة 
الاستحاضة استحاضة(6 بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة ولا أزيد من 


(1) بدعوى: أنّ التمييز إذا كان اصلاً للعادة. فتكون العادة حينئذ فرعاً, 
فلا بد من تقديم الأصل على الفرع. 

وفيه: أنه مجرد استحسان لا يصلح لأن يكون مدركاً للحكم الشرعي. 
مع أنّ مقتضى إطلاق الأدلة. ومرتكزات النساء تقديم العادة مطلقاً. مضافاً إلى 
أنّ دعوى كون التمييز اصلاً للعادة أول الدعوى كما لا يخفي. 

(1) مقتضي إطلاق أدلة الجوع إلى العادة. والمرتكز بينهنٌ هو الأخذ 
بالعادة حتى في هذه الصورة أيضاً. 

(8) على المشهور. لأنّْ تمييز المردد بين شيئين بالصفات من الأمور 
المتعارفة عند فقد الأمارة الخاصة, مضافا إلى نصوص كثيرة. بل مستفيضة: 

منها: قول أبي عبد اللّهائِة: «إنّ دم الحيض حار عبيط أسود له دفع, 
وحرارة. ودم الاستحاضة أصفر بارد. فإذا كان للدم حرارة. ودفع وسواد فلتدع 
الصلاة»("'. 


إن قلت: نعم. ولكن ظاهر مرسل يونس المتقدم أنّ المبتدئة ترجع إلى 
الروايات إذ فيه: «وأما السنة الثالثة ففي التي ليس لها أيام متقدمة ولم تر الدم 
قط ورأت أول ما أدركت ت واستمر بها الدم - إلى أن قالبة فقال: تلجمي 
وتحيضي في كلّ شهر في علم اللّه ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلاً - 
الحديث -». 


/) الؤساكل بات © من أبواق الحنطن تحداوف: ١‏ 
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العشرة[؟), وأن لايعارضه دم آخر(١١)واجد‏ للصفات. كما إذا رأت 


ويشهد له إطلاق بعض الأخبار أيضاً. 

قلت: أما الإطلاق فلا بد وأن يقيد بعدم أمارة على التحيض في البسين 
والصفة والعدد أمارة. وأما المرسلة. فمن يرجع إليها من صدرها إلى ذيلها - 
يعلم أنها في مقام حصر تحيض المرأة في ثلاثة: العادة. والصفة, والعدد. ولا 
تصل النوبة إلى كلّ لاحق مع وجود السابق. مع أَنْه لا وجه للأخذ بها من هذه 
الجهة بعد إعراض المشهور وعدم عملهم بهذه الخصوصية على فرض دلالتها. 

فما عن الحدائق من الإشكال في المبتدئة. للمرسلة, وما عن ابن زهرة 
من عدم ذكر التمييز لها أصلاً. بل جعل المدار على أكثر الحيض. وأقل الطهر. 
وما عن أبي الصلاح من إرجاعها إلى عادة نسائها. مخدوشة كلهاء لما مر من أن 
الرجوع إلى التمييز عند التردد من الأمور المرتكزة في النفوس. .يصلح لتقييد 
جميع الإطلاقات. 

(9) لأنّ من مقوّمات الحيض عدم كونه أقل من ثلاثة وأكثر من عشرة, 
واعتبار الصفات إِنْما هو في مورد تحقق المقوّمات دون غيره, فلو كان ما بصفة 
الحيض أقل من ثلاثة. أوأكثر من عشرة تكون فاقدة التمييز. على المشهور, بل 
المجمع عليه كما عن التذكرة والمعتبر. والرجوع إلى التمييز إِنْما هو فيما إذا 
كان كافيا لرفع التحيّر ولا يكون كذلك في الفرض بل يزيد في التحير. والقول: 
بتتميم الناقص من دم الاستحاضة:. أوتنقيص الزائد عن العشرة -كما نسب إلى 
الشيخ رحمه الله - لا دليل عليه لو لم يكن على عدمه. لأنه جمع بين شيئين 
فرق الشارع بينهماء فلا دليل على الجمع. 

)٠١(‏ على المشهور. بل عن الرياض الإجماع عليه. لكنّهم عبّروا بأن لا 
يكون الدم الضعيف الواقع بين القويين أقل من العشرة. 

والصور المتصورة ثلاث: 

الأولى: أن يتخلل بين الواجدين بصفة الحيض عشرة أيام بما يخالفهما, 
كتخلل عشرة أيام صفرة محضة بين أسودين كلّ منهما ثلاثة أيام, ومقتضى 


العمومات. وقاعدة الامكان, وظهور التسالم كون كلّ واحد منهما حيضاً 

مستقلاً. ولا يشكل بما دل على أنّ الحيض في كلّ شهر مرة. لإمكان حمله 
على الغالب. مضافاً إلى ترجيح أدلة التمييز بفهم الأصحاب. كما في الجواهر. 

الثانية: أن يتخلل أقل من عشرة, مع إمكان جعل المجموع حيضاً 
كأربعة أيام صفرة بين سوادين كلّ منهما ثلاثة أيام, واختلفت الأقوال: فعن 
الأكثر القول: بفقد التمييزء والرجوع إلى نساء الأهل. أوالروايات, لأنّ التحيض 
بالمجموع مخالف لأدلة التمييز. ولما دل على أنّ الصفرة استحاضة,. وبأحد 
الطرفين فقط ترجح بلا مرجح. وبهما معا مخالف على أنّ الطهر لا يكون أقل 
من العشرة, والتخيير بينهما يحتاج إلى دليل وهو مفقود. الا أن يقال: إِنْه عقلي, 
كما مر في [ مسألة ]١16‏ من الفصل السابق. فتكون فاقدة التمييز وترجع حينئذ 
إلى الأهل أوالروايات على ما يأتي. 

وفيه: أن وجود الصفة في الطرفين أمارة على الحيضية, فنتكون الصفرة 

فى الوسط من الصفرة في أيام الحيض المحكوم يكونها حيضاً ولا وجه 
للتمسك بمطلقات الاستحاضة لجعل الصفرة استحاضة: لأنه من التمسك يالعام 
فى الشبهة المصداقية, لأنّ وجدان الطرفين ‏ لصفة الحيض. وما دل على أن 

الصفرة ة في أيام الحيض حيض - يوجب التردد في كونه استحاضة لا محالة, 
ولذا ذهب بعض إلى كون المجموع حيضاً. وعن بعض أنّ الطرفين حيض 
والوسط طهرء بناء على 2 الطهر بين الحيضيتين يكون أقل من عشرة . وفيه: ما 
تقدم في [ مسألة /] من الفصل السابق, فراجع. 

وعن بعض أنّ الأول حسيضء لانطباق الحيض عليه قهراً والوسط 
استحاضة. كذلك أيضاً وأما اللاحق. فكونه حيضاً متوقف على عدم كون ما 
تقدمته ‏ من الصفرة ‏ استحاضة, وإلا تكون فاقدة التمييز. لاختلاط الصفة 
حيضاً واستحاضة, وعدم كونه استحاضة متوقف على كون الدم اللاحق حيضاً 
وهذا دورء ولا ,برد الدور بالنسبة إلى الدم الأول. لأنّ انطباق الحيضية عليه 
قهريء فتأمل. 

الثالثة: هذه الصورة بعينها مع عدم إمكان كون المجموع حيضاً. كما إذا 
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خمينة ا ناء مفلا وما اسوة وخمسة أيام أصفر ثم خمسة أيام أسود. 
ومع فقد الشرطين أو كون الدم لونا واحداً ترجع إلى أقاربها(١ ١‏ في عدد 


رأت أربعة أيام أسود. ثم ثلائة أصفر. كم إلى اليوم الرابع عشر أسود والأكثر 
على أنْها فاقدة التمييز. 

وخلاصة القول: إِنّ الرجوع إلى التمييز إِنْما هو فيما إذا صلح لرفع 
التحير ومع عدم الصلاحية, أوالشك فيه لا وجه للرجوع إليه, لأنّه من التمسك 
بالعام في الشبهة المصداقية, فلا بد حينئذ من الرجوع إلى الأمارة اللاحقة 
ما ياتى تفصيلها. 

فروع -(الأول): يمكن إرجاع التمييز إلى ما يحصل منه الاطمئنان 
بالحيضية سواء كان من الصفات المعهودة أوغيرها وسواء كان فى العشرة فى 
الجملة أوغيرها إذ ليس للفقهاء في ذلك كلام منقح -كما اعترف به في 
الجواهر ‏ فالمرجع الاطمئنانات الحاصلة لهنّ. 

(الثاني): لو تركت التمييز وأنت بالعبادات بحسب وظيفتها. لا شيء 
عليها بناء على الحرمة التشريعية للصلاة إن قصدت الرجاء فيها. نعم, لو 
صامت شهر رمضان. تقتضي الصيام بمقدار التمييز لو علمت به. وإلا فالأقوى 
كفاية قضاء ثلاثة أيام. لأصالة عدم التمييز أكثر منها. بناء على ما تقدم من 
صاحب الجواهر. من أنّ أحداً لم يعارض أصالة عدم الحيض بأصالة عدم 
الاستحاضة - وإلا فالأحوط قضاء عشرة أيام. 

(الثالث): لو لم تعمل لا بالتمييز ولا بأعمال المستحاضة كما هو 
الغالب فى نساء هذه الأعصار ‏ وجب بعد التوبة قضاء الصلاة إلا المتيقن من 
التحيض. وقضاء الصوم كلّه. 

(الرابع): تقدم في [ مسألة )١4‏ حكم صورة تعارض الصفات في الدم, 
وأنّ الأقوى التخيير في التحيض وإن كان الأحوط جعل الأول حيضاً. 

نضا واجمماعا ويقشيه نثارب امديفية الأقنازي: قيضل 
الاطمئنان بالحيضية من الرجوع إليهنٌ. وفى مضمر سماعة: «سألته عن جارية 
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الأيام بشرط اتفاقها!؟١‏ أو كون النادر كالمعدوم. ولا يسعتبر 
اتحاد البلد!"١).‏ ومع عدم الأقارب. أو اختلافها ترجع إلى الروايات, 


حاضت أول حيضهاء فدام دمها ثلائة أشهر. وهي لا تعرف أيام أقرائها. 
فقال.39: أقراوّها مثل أقراء نسائها. فإن كنّ نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها 
عشرة يام وأقلّه ثلائة»(". 

والمتفاهم منه عرفاً صورة عدم التمييز والتخيير المطلق. وفي معتبرة ابن 

: «يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائهاء فتقتدى بأقرائها 
الحديث كين ْ 

وفي معتبرة أبي بصير: «النفساء إذا كانت لا تعرف أيام نفاسها فايتليت 
جلست بمثل أيام أمها. أوأختهاء أوخالتها»' ". 

وذكر المبتدئة في المضمرة -من باب المثال لكل من لم يكن لها طريق 
للتحيض. كما يقتضيه إطلاق المعتبرتين الأخيرتين. وإطلاق كلمات 
الأصحاب. وبهما تقيد المرسلة الطويلة التي لم يذكر فيها الرجوع إلى الأقارب 
واقتصرت على العادة والتمييز والعدد. مع إمكان أن يراد بقوله.9# في المرسلة: 
«أيام معلومة, وأيامها الأعم»من أيام أقاربهاء لتقاربها غالباء فتكون المرسلة 
أيضاً مشتملة على الرجوع إلى غادة الأقارب بالالتزام. ولكن الرجوع إليها لا 
بدو أن يقيد بفقد العادة الشخصية وفقد التمييز. لأدلة أخرى. 

)١١(‏ لأنّ الرجوع إليهنّ نما هو لأجل حصول الاطمئنان النوعي 
بالتحيض من عادتهنٌ, ومع الاختلاف لا يحصل الاطمئنان, إلا إذا كان النادر 
كالمعدوم بحيث لم يكن له حكم. 

(1) لاطلاق الأدلة. ومجرد احتمال اختلاف الأمزجة باختلاف البلدان 
لو أئر لأثر سائر مناشيئ الاختلاف من الصحة. والمرضء والأغذية والحركة, 
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والاستراحة ونحوه مما لو دخل في الجملة؛ والظاهر عدم الاعتبار بها. لأنٌّ 
هذهالاختلافات دقيقة عقلية لاعرفية. ومناط الحكم على الأخيرة دو نالأولى. 

)١8(‏ إذا استقرت الحيرة من كلّ جهة لفقد التمييز. وفقد الأمارات لا بد 
للشارع الأقدس من تعيين تكليفها في التحيض, لأنّه أجل من أن ,يجعل النساء 
حيارى في هذا الحكم العام البلوى. كما أَنّ إيجاب الاحتياط عليهنٌ. مخالف 
لسهولة الشريعة وإن لم .يكن حرجا.ء والظاهر بل المقطوع به جريان غالب 
العادات ونوعها على مثل هذا الدم حينئذ. لدوران الأحكام الشرعية مدار النوع 
والغالب. وحيث إن الغالب في عادات النساء هو السبعة. فتتحيض بها المبتدئة 
المتحيرة من كل جهة. 

وخلاصة القول: ما أشرنا إليه من أنّ العادة إما شخصية. أوصنفية, أو 
نوعية. والأولى هي العادة المعهودة. والثانية عادة الأقارب التي ترجع إليها عند 
فقد التميبزء والأخيرة هي المرجع بعد فقد القسمين الأوليين. هذا ما يقتضيه 
الاعتبار. 

وأما الأخبار فأكمل خبر ورد في المقام مرسل يونس الطويل المعتمد 
عليه عند الفقهاء الوارد مورد البيان والتفصيل وسياقه يقتضي كونه مرجعا عند 
الشبهة والتحير الا ما خرج بدليل مخصوص. وفيه: «إِنّْ وقتها سبع وطهرها 
ثلائة وعشرون». 

وقد كبر . أفظ السبع فيه ثمان مرات. . نعم, في صدره: : «تحيضي في كل 
شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام»0". 


وهذا الترديد مناف للفقرات الثمانية الدالة على التحيض بالسبع فقط وأنّ 
الطهر ثلائة وعشرون. وما يمكن أن يقال: فى وجه الجمع امور: 


1١‏ الوضائل نان كرشن آبوات العيض ديه 
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منها: أنّ الترديد من الراوي لا من الإمامة بقرينة الفقرات الثمانية 
وهو بعيد. إذ يمكن حمل الفقرات الثمانية على أنها وردت من ياب الاكتفاء 
بذكر أحد فردي التخيير. كما هو معهود في المحاورات. خصوصاً 
بقرينة قو له اظِة: «ثم غتسلي غسلة وصومي ثلائة وعشربيبن برها أواومفة 
وعشربن». 

فإنّ هذه الجملة ظاهرة في كونها من الإمامئة. 

ومنها: حمل الستة على الموارد التى تكون العادة النوعية ستة. والسبع 
على الموارد التى تكون العادة النوعية فيها سبعة. 

ومنها: حمل الستة على ما إذا حصل الاطمئنان بالانقطاع يها والسبعة 
على ما إذا لم يحصل ذلكء بل بقى الشك والتردد. 

والحق: أنّ حمل السبع على أنه من ياب ذكر أحد فردي التخيير بعيد 
عن سياق المرسل - الوارد لبيان الشرح والتفصيل الذي لا يناسبه الإجمال 
بوجه -فهو إما نص فى التعيين. أوأظهر فيه من قوله.ك9: «ستة أوسبعة»فىي 
التخيير. لما تقدم من الاحتمالات فيه والنص أوالأظهر مقدم على الظاهر عند 
الدوران. 

ومن الأخبار موئق سماعة عن الصادق.99: «فأكثر جلوسها عشرة أيام 
وأقله ثلائة أيام»!". 

ومثله خبر الخزاز عن الكاظمائ9: «عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت 
الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة؟ فقال9: «أقل الحيض ثلاثة وأكثره 
عشرة ‏ الحديث»1!". 

والظاهر أنه لا ربط لهما بمقدار التحيض, بل هما في مقام بيان أَنْه لا بد 
وأن لا يكون التحيض أكثر من عشرة وأقل من ثلاثة. وأما وجوب التحيض 


"(00١‏ الوسائل بات :من آبوات العيض ديت و1 
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فترجع إلى التمييز[19! 


وأما موثقا ابن بكير: «المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها 
الدم تركت الصلاة عشرة أيام, ثم تصلي عشرين يوماً. فإن استمر يها الدم بعد 
ذلك تركت الصلاة ثلائة أيام وصلّت سبعة وعشرين يومأ»1". 

فيمكن أن .يكون التحيض في الأول سبعة والاستظهار إلى العشرة ولذا 
عبر بقولها/ة: «تركت الصلاة ثلاثة أيام». 

ولم .يعبر بلفظ(تحيضي) . وأما قوله]2ة: «فإن استمر بها الدم بعد ذلك.. 
إلخ». فهو إرشاد إلى كثرة الاهتمام بالصلاة وعدم تركها بأدنى شبهة خصوصاً 
بالنسبة إلى المرأة الشابة التى تتسامح في الصلاة غالباء فهما فى مقام بيان 
الاستظهار فى أول رؤّية الدم والاهتمام بالصلاة فى الشهور الأخر والا فكيف 
يكون الحيض في سائر الشهور ثلاثة أيام مع كونه أكثر منه غالبا خصوصاً في 
اوائل ريه الدم واعتدال المزاج. مع أن المقام من موارد دوران الاامر بين 
التعيين والتخيير إذ الأمر يدور بين تعيين السبعة كما تقدم فى الفقرات الثمانية 
في مرسلة ,يونس - أوالتخيير بين الستة والسبعة كما في صدرها - أوبين 
الثلائة والعشرة -كما في موثقي ابن بكير وموثق سماعة بناء على دلالتها عليه 
أوبين السبعة والثلاثة ‏ بناء على أخذ السبعة من مرسلة يونس والثلاثة من غيرها ‏ 
وبين العشرة والسبعة ‏ بناء على أخذ العشرة من موثقى ابن بكير والسبعة من مرسلة 
يونس وذلك كله لاختلاف الأخبار» وإمكان الحمل على التخيير» وحيث إن 
المشهور التحيض بالسبعة فيتعيّن ذلك خصوصاً بعد ما مر من القرائن على التعيين. 

هذا خلاصة الكلام. وأما الأقوال: فريما تبلغ أربعة عشرء. فلتراجع 
المطوللات وليس كلها مستندة إلى دليل قانع وبرهان قاطع. 

(15) نصاً وإجماعاً. ولأنه أقوى الأمارات بعد فقد العادة قال أبو عبد 
5" هً ظ .6 
الله عليه السلام فيمرسل يونس الطويل: «وأما سنةالتي قدكانت لهاأيام إلى أن 


)تهات بان من اواي ارصن عدوف كورة 
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ومع عدمه إلى الروايات١".‏ ولا ترجع إلى أقاربها!"23, والأحوط أن 
تخعان النبنيه 0081 

(مسألة 7): المراد من الشهر ابتداء رّية الدم إلى ثلاثين يوم](؟١)‏ وإن 
كان فى أواسط الشهر الهلالى أوأواخره. 


قال عليه السلام -: حتّى أغفلت عددها وموضعها من الشهر إلى أن قال 

عليهالسلام -: احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدياره وتغير لونه - 
)010( 

الحديث ع > 


والمراد بإقبال الدم وجدانه لصفات الحيض, والمراد بالإدبار فقدانه لها. 


(13) إجماعاً في أصل الرجوع إليها. ولانحصار التحيض في الرجوع 
إليها بعد عدم صحة الرجوع إلى الأقارب. كما يأتي. وَإِنْما اختلفوا في عدد 
الأيام بحسب أنظارهم في الاستفادة من الروايات وربما تبلغ أقوالهم: أكثر من 
عشرة ومن شاء العثور عليها. فليراجع المطولات. 

)١0(‏ لأنّ الرجوع إليها إِنْما كان لأجل جعل أصل العادة. وأما من كانت 
لها عادة. فنسيتهاء فلا موضوع للرجوع. نعم. لو اطمأنت من حالها أنّ عادتها 
كعادة الأقارب يصح الرجوع حينئذ. كما ذكرنا ذلك في الرجوع إلى عادة 
الأقارب من مرسل ,يونس. 

(16) لاختصاص موئقى سماعة وابن بكيرا"! على فرض صحة الدلالة 
بالسعدقة: ويقن العرسل» وتقدم اسنتظيان السع من ذا قتى فاضي الوفت 
والعدد معاً. ويأتي حكم يقية الأقسام. 

(19) على المشهور. بل ظاهرهم الإجماع عليه. لأنّ ظاهر قوله 
عليه السلام فى مرسل يونس: «فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون - 


[1)الرشائل :انه #نن ارات الخيض عدديت: 2 
() الوساتل باننة امن أبوات الخيض ديف 
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(مسألة *): الأحوط أن تختار العدد فى أول رؤّية الده(*" إلا إذا كان 
مرجح لغير الأول. 


(مسألة 4): يجب الموافقة بين الشهور فلو اختارت في الشهر الأول أوله 
ففي الشهر الثاني أيضاًكذلك. وهكذا!١".‏ 


الحديث -6(' أَنّ المراد بالشهر فى المقام . الثلاثون يوماً دون غيره. وظهور 
الإجماع على أن المراد به الثلائون .يصلح لتعيين ذلك. 

)٠١(‏ على المشهور. لانّه المتفاهم من النصوص. ولأنّ المقام من دوران 
الأمر بين التعيين والتخييرء والمشهور فيه الأول. ولصحة دعوى الانطباق 
القهري. وذلك كلّه يصلح للاحتياط. 

)1١(‏ لما تقدم فى المسألة السابقة بعينه. فلا وجه للجزم بالفتوى هنا 
والاحتياط هناك. 


فروع -(الأول): يمكن أن يكون التحيض بعادة الأقارب. أوبالعدد 
انطباقياً قهرياً. فلو كانت جاهلة بالمسألة بالمرة وتركت الصلاة فى تمام الشهر 
عصياناً لا تعاقب على مقدار عادة الأقارب, أوالعدد. بل وبمقدار التمييز أيضاً 
إن لم تتوجه إلى شيء من ذلك أصلاً. 

(الثانى): لو اختارت العدد فى أول رؤية الدم. فقد تقدم لزوم الموافقة إلا 
مع الترجيح في عدمها. وهل يكون منع الزوج عن التحيض في الوقت الخاص 
مرجحاأ أولاً؟ وجهان لا يبعد الأول وكذا لو حجت ولم تقدر مع ما اختارت 
على الطواف, فلا يبعد صحة التغيير. 

(الثالث): لو شهد ذووالخبرة بدماء النساء أن حيضها أكثر من عادة 
الأقارب أوالعدد أوأقل تعمل بقولهم, مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد 
والعدالة. 


35 الوسائ لاني اين اواك الحيقن هديك 


حكم من نجاوز دمها عن العشرة 2 
(مسألة 0): إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته 
وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات وكذا إذا تبينت الزيادة أو 
النة الشف 
(مسألة 5): صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد 
حالها حال السبتدئة في الرجوع إلى الأقارب والرجوع إلى التخيير 
المذكو م فقدهم أو اختلافهم7؟"". وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس 


لها أن : تتتارها كنا الها لل ععليت انه اتنل .مين الشيففة لبس لين 
اختيارها(2). 


)١١(‏ كل ذلك لعمومات أدلة العبادة. وأصالة الاشتغال في موارد تبيّن 
الخلاف. 
(11) لما تقدم من أنّ عادة الأقارب عادة صنفية والسبع عادة نوعية 
والرجوع إليها عند التحير من الفطريات في الجملة قررها الشارع, فيكون ذلك 
مقتضى القاعدة إلا ما خرج بالدليل على الخلاف في المقام. 
(14) كلّ ذلك. لأنّ الأمارات يرجع إليها عند الشك والتحير, و 
موضوع للرجوع إليها مع العلم بالخلاف. كما هو أوضح من أن يخفى. 
فائدة: الناسية تارة تكون ناسية للوقت والعدد معاً وقد تقدم حكمها في 
| مسألة ١‏ عند قوله رحمه اللّه: «وأما الناسية فترجع إلى التميز». وأخرى: 
ناسية للوقت فقطء ويأتي حكمها في المسألة التالية. وثالثة: ناسية للعدد فقط 
ولها أقسام: 
- أن تعلم أول وقتها في الجملة, فتجعله حيضاً مع تتميمه إلى السبعة. 
أن تعلم آخر وقتها في الجملة؛ فيكون مع يومين قبله حيضاً. 
وتتحيض فيما قبلها بأربعة ايام استكمالا للسبعة. 
أن تعلم يالوسط في الجملة, فتحفه بثلائة أيام من قبله. ومثلها مما 
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(مسألة 7): صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها وفيا 
التاق اوه الس وضع نهد احم تمي العدزاتتى الور 
على الأحوط !9 ؟' , وإن كان الأقوى التخيير "١!‏ , وإن كان هناك تمييز 
ا ا ا 00 
الزيادة(7). 


(مسألة 8): لا فرق في الوصف بين الأسود وال حي 1580 فلورات 


ثلاثة أيام أسود وثئلاثة أحمر ثم بصفة الاسستحاضة تتحيّض بستة. 


بعده إتماماً للسبعة, كلّ ذلك عملا بالعادة مهما أمكن. وبإطلاق المرسل الطويل 
الوارد في مقام البيان والحصر الشامل لجميع هذه الصور. 

- أن تعلم بيوم حيض في الجملة من + غير العلم بأنّها الأول أوالوسط أو 
الآخر, وحكمها الرجوع إلى التمييز. ٠‏ ومع فقده إلى الأقارب ومع فقدها تختار 
السبع وقد تقدم وجه ذلك فى حكم المبتدئة فى المسألة الأولى من هذا الفصل, 
فراجع ولعلّ عدم ذكره للرجوع إلى التمييز هناء كما ذكره(قدّس سرّه) فيما 
تقدم من ياب الاكتفاء بذكر بعض الكلام عن تمامه, لقرينة معهودة. 

)١5(‏ أما الرجوع إلى العادة فى العدد. فلأنُها أقوى الأمارات لا يرجع 
إلى غيرها مع وجودها. وأما الأخذ بالصفة فى الزمان. فلأنها أيضاً أقوى 
الأمارات بعد فقد العادة والمفروض فقدها بالنسبة إلى الزمان وأما جعل العدد 
في الأول فلأنّه من موارد الدوران بين التعيين والتخيير. والمشهور فيه التعيين. 
وتقدم في [مسالة "] ما ينفع المقام, فراجع. 

(17) هذا مسلّم لولم يكن مرجح أومحتمل الترجيح في البين, وما تقدم 

(70) للجمع بين دليل التمييز والأخذ بالعادة مهما أمكن. 

)١8(‏ لذكركل منهما في صفات الحيض في النصوص. وقد تقدم في أول 


ما يتعلق بأوصاف الدم 00 
(مسألة 9): لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام, ثم ثلاثة أيام بصفة 
الاستحاضة. ثم بصفة الحيض خمسةاياماوازيد تجعل الحيض 
الفلاثة الأولى50". وأما لو رأت بعد الستة الأولى فلاثة أيام أو 
أربعة بصفة الحيض تجعل الدمين الأول والأخير. وتحتاط فى البين!' ' مما 


(فصل الحيض): ومقتضى الإطلاقات عدم الفرق بين صورة اختلاط دم 
الحيض يغيره وعدمه. وما عن جمع من ترجيح الأقوى على القوي فلا أثر 
للأحمر مع وجود الأسود إِنْما هو فيما إذا لم يمكن التحيض بالجميع بخلاف 
مثل المقام الذي يمكن ذلك. 

فائدة: تقدم أن الصفات المنصوصة لدم الحيض, إِنْما هي السواد. 
والحمرة. والغلظة. والطراوة. والحرارة. والحرقة. والخروج بالقوة وللاستحاضة 
الصفرة, والرقة, والفساد على ما يأتي. وعن جمع من الفقهاء كالمحققين 
والشهيدين رحمهم اللّه التعدي من المنصوصة إلى غيرها وحصروا كليات 
الصفات فى ثلاث: اللون. والرائحة, والثخانة. وجعلوا لكل منها مراتب 
متفاوتة. وتعدوا من المرتبة القوية إلى المرتبة الضعيفة ومن واجد الوصفين إلى 
الواحد. 

أقول: إن كان ذلك مما يوججب الاطمئنان الصحيح بحيضية المتعدي إليه. 
فلا إشكال فيه. لاعتبار الاطمئنان عند العقلاء. وإلا فلا وجه للتعدي.ء إلا قاعدة 
الإمكان وشمولها للمقام الذي يكون مورد الخلاف بين الأعيان -ممنوع. 

(19) لوجود الصفة وعدم إمكان الجمع في التحيض بينها وبين الأخيرة 
من جهة الزيادة على العشرة. وأما اختيار خصوص الأولى, فلما تقدم في | 
مسألة و7). ولكن مقتضى ما تقدم في أول الفصل من أنّ الرجوع إلى التمييز 
مشروط بأن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات ‏ هو أنّ التكليف حينئذ 
الرجوع إلى الأقارب. ومع فقدها فإلى العدد. كما عن الأكثر. والأحوط الجمع 
بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض بعد الثلائة الأولى إلى العشرة. 

(0) أما التحيض بالطرفين. فلإمكان الجمع بينهما في الحيض. وأما 
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هو بصفة الاستحاضة. لانه كالنقاء المتخلل بين الدمين. 


(مسألة ١٠):إذا‏ تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام 
بصفة الاستحاضة. جعلتهما حيضين "١7‏ إذا لم يكن كل واحد منهما أقل 
من لخ 0110 

(مسألة :)١١‏ إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة فى ضمن عشرة 
تحتاط في جميع العشرة!". 

(مسألة ؟١):لاابد‏ فى التمييز أن يكون بعضها بصفة 
الاستحاضة, وبعضها بصفة الحيض(2"', فإذا كانت مختلفة فى 
صفت الحيضء. فلا تمييز بالشدة والضعف أوغيرهماء كما إذا 
كان فى أحدهما وصفان وفى الآخر وصف واحد. بل مثل هذا فاقد 


النقاء المتخلل بينهما فقد مر مكررا أنه بحكم الحيض. فلا يجب الاحتياط بل 

)١(‏ لوجود المقتضي وفقد المانع. وتقدم في أول الفصل ما بنفع 
المقام. 

9١‏ لأنه لا يمكن جعله حيضاً حينئذ: لكونها أقلّ سن ثلائة, وتقدم 
اشتراط أن لا يكون أقل منها. 

(1) هذه المسألة من فروع ما تقدم في [ مسألة 1] من أول فصل 
الحيض فبناء على المشهور من اعتبارهم التوالي في أقل الحيض تكون فاقدة 
التمييز فترجع إلى الأقارب. ومع عدمها فإلى العدد. وبناء على الاحتياط 
الوجوبي فيها تحتاط هنا أيضاً. وتقدم التفصيل فراجع. 

(5”) لأنّ موضوع التمييز هنا إِنْما هو اختلاط دم الحيض بالاستحاضة 
فلا بد من وجود علاماتهما فعلاً. وإلا فلا موضوع للتمييز بينهما. 


ما يتعلق بالتمييز 
التسمييز. ولا يعستبر اجستماع صفات الحيض. بل تكفي واحدة منها(29. 


(مسألة :)١١‏ ذكر بعض العلماء ١!‏ '' الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب. 
ثم الرجوع إلى التخيير بين الأعداد ولا دليل عليه. فترجع إلى التخيير بعد 


(مسألة :)١5‏ المراد من الأقارب أعمّ من الأبوينى والأبى والأمى فقط. 
ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم!"". 


(0”) أما عدم التمييز بالشدة والضعف فقد تعرضنا له في الفائدة!١'‏ وأما 
كفاية الصفة الواحدة, فلأنّ المتفاهم من الأدلة أنَّ نسبة صفة الحيض إلى 
الاستحاضة نسبة الأمارة إلى الأصلء. فمهما وجدت صفة من صفات الحيض 
تنتفي الاستحاضة مطلقاً. 


(51) نسب ذلك إلى المشهور. وعن ظاهر السرائر الإجماع عليه. 
واستدل له تارة: بغلبة اتفاق مزاج الأقران. وأخرى: بأنّ لفظ «نسائها» الوارد 
في موثق سماعة!'' شامل لها أيضاً. وثالثة: بموثق زرارة: «يجب للمستحاضة 
أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرانها ثمّ تستظهر على ذلك بيوم»! ". 

بناء على قراءة الأقران بالنون. والكل مخدوش: لأنّ الأول من مسجرد 
الاستحسان. وموثق سماعة ظاهر في خصوص الأقارب. ولأنّ الصحيح في 
الأخير الهمزة دون النون بقرينة خبر يونس وبعض النسخ الصحيحة. فلا دليل 
على ما نسب إلى المشهور إلا مع إفادة الاطمئنان. ولعل مرادهم خصوص هذه 
الصورة فقطء ولا بأس به حينئذ. 


(0”) كلّ ذلك للإطلاق. وظهور الاتفاق. 


.7 ١1/: تقدم فى صفحة‎ )١( 
.١ و(") الوسائل باب: افق انوافن الحيض حديث: ؟ و‎ )١( 
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(مسألة © : في الموارد التي تتعشير :نين حتغل الحيكن اول التتهر 
ا ومتصيوة إذا عار ضها زوجها وكان مختارها منافيا لحقه وجب عليها 
2 27 ين . وكذا في الأمة مع السيد. وإذا أرادت الاحتياط 


الاستحبابي فمنعها زوجها أوسيدها يجب تقديم حقهما. نعم. ليس لهما منعها 
عن الاحتياط الوجوبى17". 


(مسالة 7 فى كل مورد تحيضت من اذعناذةة أو تمي أو 
رجوع إلى الأقارب. أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة, فتبيّن 
بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أوالاعادة('6. 


(8”) لأنّ التخيير إِنْما هو فيما إذا لم يكن أهم أومحتمل الأهمية في 
البين ومراعاة حق الزوج أوالسيد أهم. فلا موضوع للتخيير حينئذ ومنه يعلم 
حكم موارد الاحتياط الاستحبابى. ولو خالفت وتحيضت تترتب الأحكام, 
لأنّ النهى لا يوجب الفساد فى أمثال المقام. 

(9) لانّه«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»! 

(0) لأنّ الأمارات مطلقاً معتبرة ما لم ينكشف الخلافء. ومعه يبقى 
الواقع على تنجزه إلا أن يدل دليل على سقوطه. ولا دليل عليه في المقام. 

تنبيه: حيث إن المرسلة الطويلة ليونس كثيرة الابتلاء في مسائل 
الحيض والاستحاضة لا بد من التعرض لها وبعض ما يتعلق بها وهي: 
00 في الا ديه فقال: إن 
كر ان 


./: الوسائل باب: 04 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث‎ )١( 


أما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا 
اختلاط عليها. ثمّ استحاضت واستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها 
ومبلغ عددها. فإِنّ امرأة يقال لها: فاطمة بنت أبى حبيش استحاضت 
واستمربها الدم فأتت أم سلمة. فسألت رسول اميق عن ذلك فقال6ة: 
تدع الصلاة قدر أقرائها أوقدر حيضها وقال: إِنْما هو عزف وأمرها أن تغتسل 
وتستقر بثوب وتصلي. 

قال أبو عبد اللَّهاظِهِ: هذه سنة النبييي في التي تعرف أيام أقرائها لم 
تختلط عليها ألا ترى أنّها لم يسألها كم .يوم هي؟ ولم يقل إذا زادت على كذا 
بوم فأنت ممععاضة..وائنا هر لها اناما معلومةها كانع:من قليل أوكتير من 
أن تعرفها وكذلك أفتى أبي]32. وسئل عن المستحاضة. فقال: إنما ذلك عرق 
عابر أوركضة من الشيطان, فلتدع الصلاة أيام أقرائها. ثمّ تغتسل وتتوضأ لكل 
صلاة قيل: وإن سال قال: وإن سال مثل المثعب؟ 
موافق له فهذه سنة التي تعرف أيام أقرائها لا وقت لها إلا أيامها قلت 
أو كثرت. 

وأما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم 
فزادت ونقصت حتى أغفلت عنذدها وموضعها من الشهر فَإِنّ سنتها غير ذلك. 
وذلك أنّ فاطمة بنت أبى حبيش أتت النبىة فقالت: إنى أستحاض فلا 
أطهر فقال النبىةة: «ليس ذلك بحيض إنّما هو عزف. فإذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدسرت فاغسلي عنك الدم وصلي» وكانت 
تغتسل في كلّ صلاة وكانت تجلس في مركن لأختها وكانت صفرة الدم تعلو 
الماء. 

1 س' 1 لذ رونر ع ع 

قال أبو عبد اللّها4: أما تسمع رسول اللْدييهُ أمر هذه بغير ما أمر به 
تلك؟ ألا تراه لم يقل لها دعي الصلاة أيام أقرائك؟ ولكن قال لها: إذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي فهذا يبين أَنّ هذه امرأة قد 
اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها ألا تسمعها تقول: إني 
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أستحاض ولا أطهر؟ وكان أبي يقول: إِنْها استحيضت سبع سنين ففي أقل من 
هذا تكون الربية والاختلاط إلى أن تعرف إقبال الدم من إدباره. وتغير لونه من 
السواد إلى غيره. وذلك انّ دم الحيض أسود يعرف. ولو كانت تعرف أيامها ما 
احتاجت إلى معرفة لون الدم لأنّ السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة 
فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضاً كلّه إن كان الدم أسود أوغير ذلك. 
فهذا يبيّن لك أنّ قليل الدم وكثيره أيام الحيض حيض كله إذا كانت الأيام 
معلومة. فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم 
وإدباره وتغير لونه. ئمّ تدع الصلاة على قدر ذلك, ولا أرى النبيية قال لها: 
اجلسي كذا وكذا يوماً فما زادت فأنت مستحاضة كما لم يأمر الأولى بذلك. 
وكذلك أبي.9! أفتى في مثل هذا وذلك أنّ امرأة من أهلها استحاضت فسألت 
أبي .ثيه عن ذلك فقال: «إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة, وإذا رأيت الطهر 
ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي». 

قال لوعي اللشكة وارى كرات أ ا هنا شير وله الميتسادة 
الأولى ألا ترى أنه قال: تدع الصلاة أيام أقرائها. لأنْه نظر إلى عدد الأأيام وقال 
ها هنا: إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة. وأمرها ها هنا أن تنظر إلى الدم إذا 
أقبل وأدبر وتغيّر. وقوله: «البحراني»شبه معنى قول النبي#2: «إنّ دم الحيض 
أسود يعرف»وإِنّما سماه أبي بحرانياً لكثرة ولونه فهذه سنة النبي#2 في التي 
اختلط عليها أيامها حتّى لا تعرفها وإِنّما تعرفها بالدم ماكان من قليل 
الأيام وكثيره. 


قال: وأما السنة الثالئة ففي التي ليس لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط 
ورات أول ها ادركتة وابعمر بها فإنَ له فده غير سنة الأولى والثانية. وذلك 
أن اقرأة تقال لها سوه بيت تن ١د‏ تت رسول اللّدوئة فقالت: إني استحضت 
حيضة شديدة فقال: «احه حتشى كرسفاً» فقالت: نهد أشد من ذلك إني أجه ثجاً 
فقال: «تلجمي الحا أن لل افر في عاك الل سقة أيام أو سبعة أيام ثم 
اغتسلي غسلاً, وصومي ثلاثئة وعشرين ,يومآً أو أربعة وعشرين, واغتسلي 
للفجر غسلا». 


كال أو عي الله غكق قاراء تنس 'فى ندم غبير :هنا سة :فى الأوكن 
والثانية. وذلك لأنّ أمر هأ مخالف لأمر تيئك, ألا ترى أن أيامها لو كانت اقل من 
سبع وكانت خمساً أوأقل من ذلك ما قال لها: تحيضي سبعاً. فيكون قد أمرها 
بترك الصلاة أياماً وهي مستحاضة غير حائض. وكذلك لو كان حيضها أكثر من 
سبع كانت أيامها عشراً أوأكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض. م مما يزيد هذا 
بيانا قوله لها: تحيضي: .ولس يكون التحيض إلا للمرأة التي تريد أن تكلّف ما 
تعمل الحائطن إلا تراه له يقل لها أياماً معلومة تحيضي أيام حيضك. 

وسنا يكن نقذ قوله لها في علم الله لأنه قد كان لها وإن كانت الأشياء 
كلها في علم الله تعالى. فهذا بيّن واضح وإنّ هذه لم تكن لها أيام قبل ذلك قط 
وهذه سنة التي استمر الدم أول ما تراه. أقصى وقتها سبع. وأقصى طهرها ثلاث 
وعشرون حتى يصير لها أيام معلومة فتنتقل إليها. فجميع حالات المستحاضة 
تدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد أبدا تخلو من واحدة منهنّ إن كانت لها 
أيام معلومة من قليل أوكثير فهي على أيامها وخلقها الذي جرت عليها, ٠‏ ليس 
فيها عدد معلوم موقت غير أيامها. وإن اختلطت الأيام عليها وتقدمت وتأخرت 
وتغيّر عليها الدم ألواناً فسنتها إقبال الدم وإدباره وتغير حالاته. 

وإن لم تكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول سابرات فوقتها سبع 
وطهرها ثلاث وعشرون. فإن استمر بها الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما قال 
لها. فإن انقطع الدم في أقل من. سبع أوأكثر. فإنْهها تغتسل ساعة ترى الطهر 
وتصلي. فلا تزال كذلك حشّى تنظر ما يكون في الشهر الثاني. فإن انقطع الدم 
لوقته في الشهر الأول سواء حتّى توالى عليها حيضتان أوئلاث فقد علم الآن 
أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقاً معروفاً. تعمل عليه وتدع ما سواه وتكون 
سنتها فيما تستقبل إن استحاضت قد صارت سنة إلى أن تجلس أقراؤهاء وإنْما 
جعل الوقت إن توالى عليها حيضتان أوثلاث. لقول رسول الهم للتي تعرف 
أيامها: «دعي الصلاة أيام أقرائك». فعلمنا أنه لم ,يجعل القرء الواحد سنة لها., 
فيقول لها: دعي الصلاة أيام ترك ولكن سر لهسا الأقراء, وأدثناه عسيهعان 
فصاعدا. وإن اختلط عليها أيامها وزادت ونقصت حتّى لا تقف منها على حد 
ولا منالدم على لون عملت بإقبال الدم وإدباره وليس لهاسنة غير هذاء لقوله2ة: 
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إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي». 
ولقولهظة: «إن دم الحيض أسود يعرف. كقول أبي: : إذا رابك ت الدم 
البحراني». فإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها. فلم تزل 
الاستحاضة دارّة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة, فستتها السبع, 
والثلاث والعشرون, لأنّ قصتها كقصة حمنة حين قالت: إني أئجه ثجأ»١".‏ 
والكلام في هذه المرسلة يقع في جهات: 
(الأولى): في سندها. لا إشكال في اعتبار سندهاء ومحمد بن عيسى 
ثقة ويعبر عنه بالعبيدي أيضاً وتسميتها بالمرسلة مسامحة:, لأنّ التعبير ب(عن 
غير واحد) يدل على أنْها كانت معروفة بين الرواة في زمان الصادق]9ة فرواها 
يونس عنهمء. وعلى فرض صدق الإرسال الاصطلاحي لا يوجب القصور في 
السند: 
أما أولاً: لأنّ يونس من أصحاب الإجماع ‏ ومراسيله معتمد عليها 
كما تقدم وهم بالنسبة إلى أصحاب أبي إبراهيم. وأبي الحسن الرضا 
عليهما السلام ستة: يونس بن عبد الرحمنء وصفوان بن يحيى بياع السابري, 
ومحمد بن أبي عمير, وه اللداون المقير ةوسن دن محبوي» واعفة كن 
محمد بن أبي نصر. 
' وقال بعضهم مكان حسن بن محبوب: حسن بن علي بن فضالء. وفضالة 
بن إيوب. 
وقال بعضهم مكان ابن فضال: عثمان بن عيسى. واتفق الكل على أن 
أوئق هؤلاء يونس بن عبد الرحمن, وصفوان بن .يحيى مع أنّ كتاب يونس 
عرض على العسكري ني فأقره. 
هذاوفقهاء أصحاب الباقرين أيضاً ستةعلى ما فصّل فيمحله. وأما ثانياً: 
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فلأنٌ اعتماد الفقهاء والمحدثين عليها في كلّ طبقة -فتوى وضبطاً من أهم ما 
يوجب الوثوق بالصدور. 

وثالثاً: فلأنٌ متنها يشهد بصحة صدورها عن المعصومائة كما هو معلوم 
لكل من كان له أهلية تصحيح الأسانيد بالمتون لا العكس الذي فيه متعبة مع 
أنها لا تتجاوز الظن. 

الثانية: معنى كون الشخص من أصحاب الإجماع أن المجمع عليه لا 
ينقل إلا ممن يعتمد بصدقه سواء كان المنقول عنه عادلا أولاً. وسواء كان ثقة 
من كلّ جهة أوله, إذربٌ فاسق قد يصدق وربٌ عادل قد يكذب. والمناط كلّد 
في نقل الرواية إِنْما هو اغراز الضدق بوه مغر سواء كان المتقول عه إنافياً 
أو عامياء بل ولوكان كافراً بعدإحراز صدقهبوجه معتبر» لأنٌالكافر قديصدق أيضا. 

وبعبارة أخرى: العدالة أوالوثاقة المعتبرة فى الراوي طريقية محضة 
للإحراز الصدق. ولا موضوعية لهما فيه بوجه. 1-62 فرض إرادة الاقتداء به 
فى الصلاة, أوالقضاء عنده. أوأخذ الفتوى منه لأن يعمل به يكون لاعتبار 
العدالة موضوعية حينئذ. ثمٌ إن لإحراز الصدق طرقا كثيرة تكون العدالة 
والوثاقة من إحدى طرقها. ونتعرض لتلك الطرق إن شاء اللّه تعالى. 

الثالثة: حيث إِنْ المرسل الطويل ليونس مشروح ومفصّل - وكالشرح 
للمتن الوارد عن النبي 2 والشرح من الصادق.ة ‏ فله نحو حكومة لأنه 
شارح بالنسبة إلى جملة من أخبار الباب فتقدم على ما ورد في دمي الحيض 
والاستحاضة إلا ما ثبت تقدمه عليه. 

الرابعة: في شرح ما يحتاج إلى شرح ألفاظ المرسل إجمالاً قولهاكة: 
«ديبين فيها كلّ مشكل لمن سمعها». 

هذا التعميم إضافي وبالنسبة إلى مهمات الحيض. وإلا فمشاكل الحيض 
أكثر من ذلك بينها سائر الأخبار. وقولهية: «إِنْما هو عزف» بالعين والزاء 
المعجمة يستعمل هذا اللفظ بمعنى اللهو واللعب. وبمعنى الكراهة أي إِنّْ 
الشيطان يلعي يها ليمطلها عن الصبلاة ويتسهد لددميا يأتي من قولهاهة: 
«ركضة من الشيطان». ويصح أن يكون بمعنى الكراهية أيضاء 


لكراهتها عن هذه الحالة وكراهة زوجها عنها وفي بعض النسخ «عرق» 
بالمهملتين والقاف أي عرق خاص قد يرشح بالدم ثم يقطع. ويشهد له ما ,يأتي 
من قو له ميلا : «عرق عابر» وبمكن أن ,يراد بعرق عابر أي ,يعبر فى حين دون 
حين والمراد بالعبور الظهور تارة. والخفاء اخرى. 

قوله.ك9: «أوركضة من الشيطان»المراد بالركضة تحريك الشيطان لها 
وإيجاد ما بو حب اضطرابها في عباداتها وهذا مثل ما ورد: «إن الشيطان ينفخ 
في دبر الإنسان حتّى ,يخيل إليه أنه قد خرج منه ريح»!". 

قوله عليه السلام: «وإن سال مثل المثعب»بفتح الميم وهو المسيلء كناية 
عن الكثرة. 

قوله9#: «فاطمة بنت أبى حبيش»اختلفت النسخ في ضبط والد فاطمة 
هذه. ففي بعض النسخ أبي جحشء وفي بعضها حبيش, وفي بعض كتب العامة 
ابي الحسن, وظاهرهم أن اسمه تميم بن عمروو قد ذكره الفرزدق في 
بعض إشعاره. 

قولهية: «أقبلت الدم»المراد به أول الدم الجامع للصفات غالباً والمراد 
بالادبار آخر الذي تضعف فيه الصفات. 

قولهائا: «الدم الإبحرانى»الشديد الحمرة. و«المركن» الطشت. 
و«الئج»السيلان هذا بعض ما يتعلق بمرسل يونس الطويل. 

وأما مرسلة القصير فلا إشكال في سنده إلا من جهة الإرسال. وتقدم 
المشهور لبعض جمله. 


3 الزسا تا ات امن ابراه او اقفن لوو ا 


كا ااي ل يي ل 


(فصل في أحكام الحيض) 


وهىي امور: 


(أحدها): يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة, كالصلاة. والصوم, 
والطواف. والاعتكاف(0). 


(فصل في أحكام الحيض) 

)١(‏ لنضوفن سففيضة نا تي في محالها, بل بالضرورة. ويدل على 
حرمة الاعتكاف. والطواف ما يذل على حرمة الاجتياز في المسجدين 
والمكث في سائر المساجدا"" ا اف أن حرمة الصلاة عليها ذاتية 
أوتشريعية, وتنقيح الكلام يقتضي الإإشارة إلى أمور: 

الأول: مقتضى الأصل. والعمومات, والإطلاقات حليّة جميع العبادات 
مطلقاً عليها إلا ما خرج بالدليل ‏ وهو الصلاة. والصوم. والطواف, والاعتكاف 
-كما أن مقتضى الأصل عدم حرمة العبادات الفاقدة للشرط إلا بقصد التشريع. 
فمن صلئ مع عدم الطهارة أومستخدين القبلة, أوكاشف العورة, أومع الميتة أوفي 
مالا يؤكل لحعهء ولي المنصوب» ” م أتى بصلاة صحيحة مفرغة للذمة لم يفعل 
حراماً للأصل ما لم يتم دليل على الحرمة الذاتية. 


واستدل على الحرمة في المقام يقول الصادق.1: في خبر مسعدة 


,١ 2 - 332 تقدم فى صفحة‎ )١( 


في من صلّى تقية بلا وضوء ثم أعادها«سبحان اللّه أفما يخاف من يصلى من 
غير وضوء أن تأخذه الأرض حون ؟ »07 

وبموئق ابن مهران عن الصادقَنىةِ قال: «اقعد رجل من الأخبار في 
قبره. فقيل له: إنا جالدوك مائة جلدة من عذاب اللّه عز وجل. فقال: لا أطيقها. 
فلم يزالوا به حيّى انتهوا إلى جلدة واحدة. فقال: لا أطيقها. فقالوا: 
لين هنها بد ققال:«فيمنا تجلدونيها؟ قالوا: تخلدك ليت يوم بين وظعوء ب 

(0 

الحديث -» 


ويرد على الأول: أنّ الإمامة في مقام بيان الترغيب إلى الصلاة معهم 
بنحو الصلاة في جماعتنا مع أنه لم يعمل به في مورده. 

وعلى الثانى: : بأنّ العذاب فيه على ترك الصلاة, لأنّ الظاهر منه أنّه صلّى 
بغير وضوء واكتفى بها ولم يصل ثانياً. 

وأما الاجماعاتالمدعاةعلى الحرمة فالمتيقن منهاالحرمةالتشريعية فقط. 

الثاني: لا نمرة مهمة في كون الحرمة ذاتية أوتشريعية إلا فيما قيل في 
موردين: أولهما: حرمة الصلاة ذاتاًء بناءً على الأولى بخلاف الثانية, فإنّ الحرمة 


حينئذ تدور مدار قصد لفن 


وفيه: أن الحرمة الذاتية تتعلق بالعبادة, ولا عبادة الا مع قصد الأمر, ولا 
وجه لحرمتها بدون قصد الأمر كما لا وجه لحرمتها بلا سجود ولا ركوع ‏ 
مثلاً - ومع قصد الأمر تتمحض الحرمة في التشريعية فقط. فلا وجه للحرمة 
الذاتية. إلا أن يقال: إنّ الحرمة التشريعية موضوع للحرمة الذاتية فيكون كل 
محرم تشريعي محرما ذاتا كسائر المحرمات الذاتية التي تعرض للأشياء عند 
تحقق موضوعها ولكنه بعيد عن مساق الكلمات ومعه يسقط هذا النزاع الذي 
طال التشاجر فيه بينهم. كما لا يخفى على من راجع المطولات. 


1 المسا نا بان امو اواف اللقو نخدي 
الوم انان اهن روات الرضو دنه 


ما يتعلق بحرمة الصلاة على الحائض 26“ 

ثانيهما: إمكان الاحتياط بناءً على التشريعية دون الذاتية لدوران الأمر 
حينئذ بين المحذورين ولا يمكن الاحتياط فيه, كما ثبت في محلّه. 

وفيه: أن الحرمة الذاتية على قسمين: 

الأول: تكون لأجل مفسدة ذاتية فى المتعلق. ولا يجزي فيه الاحتياط 
هذا نهو العراكيدوران الامر ين العخدورين. 

الثاني: ما لم تكن كذلك. بل لأجل أنّ الحالة الخاصة لا تليق بالوقوف 
بين يدي المولى والقيام لديه. والحرمة الذاتية في المقام من الأخير. دون 
الأول. وإذا كان بعنوان الرجاء والانقياد واحتمال القبول. فلا مانع من الاحتياط 
حينئذ. ولو شككنا فى حرمة ذاتية أنّها من الأول أوالأخير فالمتيقن هو 
الأخير. إلا أن يدل دليل على الأول ومقتضى مرتكزات المتشرعة فى الصلاة 
مع عدم الطهارة. أوفقد سائر الشرائط ‏ هو الأخير أيضاً فلا ثمرة في هذا 
البحث حتّى يضيع الوقت في تطويله. ولعل القدماء من الفقهاء(قدس سرهم) 
توجهوا إلى هذه الجهة فاجملوا القول فيه والحق معهم رحمهم الله. 

وأما ما يقال: من أن هذا البحث ساقط من أصله. لأنّ العبادة متوقفة 
على الأمر يها ولا وجه له مع النهي عنهاء فمردود: بأنّ العبادية في مورد النهي 
عنها تعليقية شأنية, لا أن تكون فعلية من كلّ جهة. 

الثالث: ما يمكن أن يستفاد منه الحرمة الذاتية -مضافاً إلى ما مر أمور 
كلها مخدوشة: 

منها: سوق الصلاة في سياق سائر المحرمات على الحائض. 

وفيه: أنّ ذلك من مجرد الاستحسان, مع أنّ فيها ما ليس بمحرم ذاتي 
كالطلاق. 

ومنها: اشتمال النصوص على قولهم: «لا تحل لها الصلاة, أوتحرم عليها 
الصلاة)7'. 


10 )الرسائل بات ذه ونات: 5 ؟من ابواب الحيضن , 


0 مهذب الأحكام اج 8 
لبت 103 بمو 77ج 7 0 22 227555 2 222 2 لي 25222 2 كت 


وفمه: أ هذه التعبيرات أعم من الحرمة الذانية وإرشاد الى البطلان وكد 


وكع التعبير بلفظ: «لا تجوز الصلاة ة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه». «وفي وبر 


الأرانب»! 3 


ولا أظنهم يلتزمون بالحرمة الذاتية للصلاة فيهما. 

ومنها: تعليل سقوط الصلاة عنها بقوله.9: «لأنْها فى حد نجاسة فأحب 
اللّهِ أن لا يعبد إلا طاهراً»7". ْ 

وقول الكاظمكة: «فلتتق اللّه فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن 
الصلاة»' ". 

وفيه: أن هذه التعبيرات أعم من الحرمة الذاتية بلا إشكال بل لفظ 
الاتقاء يستعمل في مطلق التنزه. كقولهيية: «من اتقى الشبهات فقد استبراً 


0 


وقو ١‏ عليه السلام: «من لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو 
0 


لدينه» 


لا يعرفه» 

ومنها: أخبار الاستظهار الدالة على ترك الصلاة(١'‏ إذ لو كانت الحرمة 
تشريعية لكان الاحتياط في الفعل لا الترك. 

وفيه: أن الترك لمجرد اللإرفاق والتسهيل والمسامحة بالنسبة إليها وهو 
كاشب الغرمنة التشريدية أرضا. 

وبالجملة إِنّه لا يوجد فيما ذكر دليلاً للحرمة الذاتية ما لا تخلو عن 
الشبهة, مع أنه لم يقل أحد بالحرمة الذاتية في سائر العبادات بالنسبة إليها 
ويستأنس حكم الصلاة منها أيضاً. فالحرمة التشريعية هي المتيقن إلا أن يدل 
دليل على الذاتية وهو مفقود. 


1 من أبواب لباس المصلي حديث: وات امنيا دك‎ ١ : الؤشائل يات‎ )١[ 
0 )الوسان بان 4 من أبواب الحيض حديث‎ 

ا ” من أبواب الحيض حديث ١‏ 

() و (0)الوسائل باب: من أبواب صفات القاضي حديث :لاهو 10. 

1 الوسانا نانيع 1# فق بوانت الحيضن» 


للحا بيني 
اا إذا كان المراه 2 هو الله وكذا مس انسناء الأنيياء والأئمة 
على الأحوط. وكذا مس كتابة القجرا نتعتلسى التفصيل الذي مرّفى 
الوضوء(). 

(الثالث): قراءة آيات السجدة بل سورها على الأحوط7"). 

(الرابع): اللبث فى المساجد(2) 

(الخامس): وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول!0. 

(السادس): الاجتياز من المسجدين ١!‏ والمشاهد المشرفة 


(؟) لقاعدة ا* شتراك الحائض مع الجنب في الأحكام إلا ما خرج بالدليل. 
ومدرك هذه القاعدة الإجماع المعتبر. وإرسال الحكم في كل طبقة إرسال 
المسلّمات الفقهية من غير اعتناء بمخالفة الشاذ النادر. بل يمكن أن تكون 
بالأولى. لما في بعض الأخبارا' أنّ الحيض أعظم من الجنابة»وقد ادعى جمع 
الإجماع على حرمة مسها لكتابة القران. 
مجتازين»!'' وللإجماع المدعى في المعتبر والمنتهى. 

(0) إل بمطلقا رايتم الرائع سنا جرم على الدب وقد أنتى رمه الله 
بالإطلاق فيه 3 وحدهة 0 في المقامين. 


والحائض: «ولا يقربان المسجدين الحر 0 


1 الوساتل ناف #الاتمق اواك الحيشن حذيك ” 
(؟) الوهائل بات الا من أبواي الجتابة حديت :ا 
(©) الوشائل .بات ١8:‏ من أنوات الختارة تعديت ١7‏ 


22 مهذّب الأحكام /ج " 
كسائر المساجد. دون الرواق7() منها. وإن كان الأحوط إلحاقه بها. هذا 
مع عدم الهتك. وإلا حره(ةا . وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج إلا 
إذاكان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو وى( ): 

(مسألة ١):إذا‏ حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت, 
وإن شكت فى ذلك صحت,. فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها. 
ولا يجب عليها الفح ص١١.‏ وكذاالكلام فى سائر مبطلات 
الصلاة. 


فرع: لو وقفت خارج المسحد وأدخلت يدهاء اوراضها: أوزجلها في 
المسجد هل حر ذلك 00 ليحي ال ملحو لمر الشك 8 
الجنب. 

() أما الأول فقد مر ما يصلح للاستناد إليه في الثالث مما يحرم على 
الجنب بعد ظهور الإجماع على أنّ ما يحرم عليه يحرم عليها أيضاً إلا ما 
خرج بالدليل. وأما الرواق فلأنٌ مورد الأدلة في الجنب الذي هو الأصل 
للحكم بيت النبي كن أوالإمامئة. والمنساق منها على فرض تمامية الدلالة 
خصوص الحرم الشريف. فيبقى غيره على أصالة الإباحة. فيجوز لها أن تقف 
في الرواق في مقابل الضريح المقدس. وتزور وإن كان خلاف الاحتياط إلا 
مع الضرورة. 

(8) قولاً واحداً من الامامية. 

(9) راجع ( مسألة ]١‏ من فصل ما يحرم على الجنب فيجري جميع ما 
ذكر فيها فى المقام أيضأء فلا وجه للإعادة. 

٠١(‏ أما الأول: فلتحقق القاطع فلا يعقل الصحة. 

وأما الثانى: فلأصالة الصحة, وقاعدة الفراغ إن كان الشك يعدها. 


وأما الثالث: فلتبين وقوعالصلاة مع المانع. وأما الأخير فلظهور الإجماع 


(مسألة ؟): يجوز للحائض سجدة الشكر١١١)‏ ويجب عليها سجدة التلاوة 
إذا استمعت. بل أوسمعت!١١)‏ آيتها. 


على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية إلا في موارد خاصة, 
وتتحى الإطلاق والعموم جر, يان جميع ما ذكر في جميع المبطلات مطلقاً من 

)1١(‏ للأصل والاتفاق وإطلاق أدلة استحبايها من غير تقييد 

)1١(‏ لجملة من الأخبار. قال أب عبد اللّهمائة: «إذا قرئّ شيء من العزائم 
الاربع وسمعتها فاسجد. وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنيا وإن كانت 
المرأة لا تصلى ‏ الحديث -»)17) 

وفي صحيح الحذاء عن الباقرنائة: «عن الطامث تسمع السجدة, فقالياظه: 
إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها»' '". 

فإذا وجبت مع السماع تجب مع الاستماع بالأولى. مضافاً إلى ظهور 
الاتفاق فيه. ويقتضيه الأصل والاطلاق أيضاً. 

وفى صحيح ابن سنان عن الصادقكة: لاعن حل سمع الجدة ” شقرا 
قال عليه السلام: لا يسجد إلا أن حون عدا له اتدسكها نوسي 
بصلاته, فأما أن يكون في ناحية وأنت في أخرى فلا تسجد لما سمعت»' ". 


ومقتضى قاعدة الاشتراك عدم الفرق بين الرجل والمرأة وجميع حالاتها 
ويمكن حمل السماع في ذيله على سماع مجرد الهمهمة دون الألفاظ لثلا 
ينافي ما تقدم من الأخبار المؤيد بالاعتبار الدال على عدم الفرق بين السماع 
والاستماع, مع أن ظهور ذيله في خصوص المصلي يوجب التشكيك في إطلاق 
صدره أيضأ فلا يصح طرح إطلاق ماتقدم من الأخبار لهذا الصحيح المجمل. 


(1؟) الوشائل بانع ةين نوات التنا #احديت و 
(6) الوشائل بانع من ابوات قراءة التران ديت 


ويجوز لها اجتياز غير المسجدين, لكن يكره. وكذا يجوز لها اجتياز سائر 
المشاهد المشرفة(35). 


(مسألة 7): لا يجوز لها دخول المساجد بغغسير الاجتياز0') بل 


وأما قول الصادق اذا فى خبر غياث: «لا تقضى الحائض الصلاة, ولا 
تبجد اذ|اشبعت السندة» 3 


وصحيح البصري«عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا 
شيعت السعدة؟ قالاظة: الأ جر ا) ولا ينه" تمغالك التشهور وسوافق 
للجمهور. ويمكن حمله على السجدات المندوبة جمعاً بين الأدلة. مع إمكان 
حمل الأخير على التعجب. ومن ذلك يظهر أنه لا وجه لحمل الأخبار الظاهرة 
ف الوحوييه على القدنية جمفا بيخ الأخبان: وذلك لسسقوط المها رهن :عن 

(1) أما الأول فللنص والإجماع. قال.#ة في الصحيح: «الحائض 
والجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين»!" 


د (6) 
انا»» ". 


وعن بعض دعوى الإجماع عليها أيضاً. وأما الأخير فلما مر من أَنْها مثل 
النميناعحك ف التحته] حتكدها حو ازاوبتتها وكرافة: 


)١5(‏ لما تقدم في الثالث مما يحرم على الجنب. ومقتضى اشتراكهما في 
الحكم جواز الاجتياز لها أيضاً. 


الوساتابنايه ”من أبواب الحيض حديث :0 
(؟) الوسنايل باني: 7"من أبواب الحيض حديث 1 
الوسائل باب 1١:‏ من أبواب الجنابة حديث 0 
4 سعدرلة الإسائل :تاب نمت ابواي الحيكن 


أحكام الحائض 22 
معه أيضاً فى صورة استازامه تلويثها(9". 

(السابع): وطوها في القبل ١١!‏ حتى بإدخال الحشفة من غير 
إنزال. بل بعضها على الأحوط("١'.‏ ويحرم عخليها اعض]!05 ريجو: 
الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضو'7 ١‏ نعم. يكره 


(6) لحرمة تنجيس المسجد مطلقاً وتقدم دليلها في [مسألة ”امن 
(فصل يشترط في صحة الصلاة)!". 
الدين قال تعالى: <وَ لذ م م د 0 

وعن أبي جعفرا9: «المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال: ينظر الأيام 
التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من 
ذلك الشهر ‏ الحديث»1". 

(10) لظهور الاطلاق. والاتفاق. مضافاً إلى قول أبى عبد اللّه افا : 
«إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع 
الدم»!؟". 

وتخوه طيره وهو يكتمل ادغال تسن الحففة أيضا واعتمال الاتضراف 
إلى خصوص الوط المعهود المحدود شرعاً بإدخال الحشفة مشكل وإن أمكن. 

(16) لإجماع الغنية. ومرتكزات المتشرعات من النساء. وقول أبي 
جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم: الا تمككّن من نفسها حتّى تطهر من الدم)!”". 

(19) لأصالة البراءة. وإطلاق ما دل على جميع الاستمتاعات بالحليلة 


.817 صفحة:‎ ١ راجع ج:‎ )١( 

.١ ١7: سورة البقرة‎ )١( 

(©) الإشائل تانن لفن آبواي الأسعفافة خديف ١:‏ 
(4) الوسائل باب: 76 من أبواب الحيض خديث:0. 
(6) الوسائل بانهة: 11 من آبوات النده حديك ١١‏ 
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الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها بالمباشرة. وأما فوق اللسباس 
فلا بأس0('". وأما الوطء فى دبرها فجوازه محل إشكال!١).‏ وإذا 
خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم, بل الأقوى 


وإجماع علماء الملة. وجملة من الأخبار الخاصة,. كخبر عبد الملك عن 
الصادق.9#: «ما لصاحب المرأة الحائض منهاء فقال: كلّ شيء ما عدى القبل 
منها بعينه»! (١‏ 


وموثق هشام عنهظة: «في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي 
حائض قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع»!". 


)٠0(‏ على المشهور. لصحيح الحلبي: «أنّه سأل أبا عبد اللْدقةٍ عن 
لحائض وما يحل لزوجها 0 قاللىة: نتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج 
5-6 م له ما فوق الإزار»!"" 


المحمول على الكراهة جمعاً. مع ظهوره في الإرشاد إلى فعل ما لا يتنفر 
الزوج منهاء كما لا يخفى. 

)1١(‏ إن كان الإشكال لأجل صدق الفرج عليه فهو مردود يما تقدم في 
خبر عبد الملك. وإن كان لخبر عمر بن يزيد عن الصادقاىة: «ما للرجل من 
الحائض؟ قال #ة: ما بين إليتيها ولا يوقب»!) بدعوى شمول الايقاب 
للطرفين, فهو مقيد بقوله.ية في خبر ابن بكير: «حيث شاء ما اتقى موضع 
الدم»!*! وحينئذ فمقتضى الأصل والإطلاقات الجواز. ولا ريب في حسن 
الاحتياط هذا بناء على جواز الوطى فى الدبر مطلقاً على كراهة, كما يأتى فى 
النكاح. وأما بناء على حرمته فلا فرق فيه بين حالة الحيض وغيرها. 0 
0 الوساتل بات 0 اين الوا الحرطن عه مك 


(؟) و (غ) و(0)الوسائل باب: وليف أرواف الحهن حديث:1او8و0. 
(88)الوشاتل تاتب ؟ من ابوات الحتضن ديك ١‏ 


حكم وطء الحائض 00 


عدمه("'' إذا كان من غير الدبر. نعم, لا يجوز الوطء فى فرجها الخالى عن 
اده عي ْ ْ 


(؟١)‏ لأنّ المذكور في الأدلة«الفرجء والقبل بعينه. وموضع الدم. وذلك 
الموضع»والمتفاهم من الأخيرين القبل أيضاً. وعلى فرض الإطلاق لا بد من 
تقييدهما بيه. 


(7"”) لصدق وطي الحائض فيشملها إطلاق الأدلة. 

فروع -(الأول): لو كان خروج الحيض من غير القبل عادياً وأمكن 
بالوطي فيه وصول النطفة إلى الرحم, فالظاهر الحرمة. 

(الثاني): هل يحرم تزريق النطفة في الرحم في حال الحيض أو لا؟ 
وجهان: أحوطهما الأول. 

(الثالث): لو غيّر مخرج الحيض إلى غير القبل, لا يجوز الوطلي في 
فرجها الخالي عن الدم, لما تقدم. 

(الرابع): لا فرق فى حرمة وطئها بين أيام النقاء المتخلل التي هي بحكم 
يمس به الذكر بشرة الفرج وبين عدمه. للإطلاقات. 

(السادس): لو طلب منها الزوج تغير عادتهاء أوتقليل أيامها بالأدوية 
الحديثئة. لأجل زيادة استمتاعه منها. فالظاهر وجوب إطاعته. لأنّ ذلك مسن 
الضرر يها وبولادتها. 

(الثامن): لو استعملت دواء عمدا تزيد أيام حيضهاء مع منع الزوج عنه. 
فالظاهر تحقق النشوز يه. فتجري عليها أحكام الناشزة. 
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(مسألة 6): إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منهاء كما لو أخبرت 
ع ا 
والمتعة, والحرة والأمة, والأجنبية والمماوكة .كما لا شرق بين أن يكون 
وبر ا ري إلى التسيو اعرف بل بيهر ايقن 
فى زمان الاستظهار إذا : تحيضت. واذا حاضت في حال المقاربة تحب 
المبادرة بالاخر كين 


(الشامن): وجوب الكفارة بوطئها(7١).‏ وهي دينار في أول 


(14) نصاً وإجماعاً. لحجية قول كلّ من استولى على شيء بالنسبة إلى 


ما استولى عليه. وفي صببجيم زرارة: «العدة والحيض للنساء إذا ادعت 


١ ! ضوقت‎ 


والمراد بالحيض أعم من الحدوث والانقضاء. فيشمل الإخبار بالطهارة 
أيضاً. ولو كانت متهمة فلا بد من التفحص وعليه تحمل معتبرة السكونى الدالة 
على التفحص: «في امرأة ادعت أنْها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال: 
«كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادعت, فإن شهدن 
صدقت وإلا فهى كاذبة»!"ا 

فرع: لو أخبرت بأني استعملت دواءً؛ فانقطع الحيض. يقبل قولها, لكونها 
كالإخبار بالطهر. ولكن الأحوط التفحص. 

(10) كلّ ذلك لإطلاق الأدلة الشامل لجميع ذلك. لأنّ أيام الاستظهار 
حيض حقيقى إلا مع الدليل على الخلاف ولا دليل كذلك. 

(7؟) على المشهور بين المتقدمين مدعياً عليه الإاجماع مستنداً إلى 
جملة من الأخبارمنها: قول الصادقاىة في خبر ابن فرقد: «في كفارة 


انو(" الوسائل انه لمن آبواتب الحيطن عند يف 1و 
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الطمث أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار. وفي وسطه نصف دينار. وفي آخره 
ربع دينار قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر, قال:#ة: فليتصدق على مسكين, 
والا استغفر اللّه ولا يعود. فإِنّ الاستغفار توبة وكفارة لكلّ من لم يجد السبيل 
إلى شيء من الكفارة»!". 

ومنها: معتبرة محمد بن مسلم عنهاكة أيضاً: «سألته عمن أتى امرأته 
وهي طامث قال: يتصدق بدينار ويستغفر اللّه تعالى»". 


ومنها: موثئق أبى بصير: «من أتى حاتفنا ختفليةاتضت ومتان عمد 
١ 0‏ 


وفي صحيح الحلبي: «في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ 
قالية: يتصدق على مسكين بقدر شبعه»!. 

إلى غير ذلك من الأخيار, التي تكون ظاهرة في الوجوب الاصطلاحي, 
لأجل أن لفظ الكفارة ظاهر فيه, ولأنٌ لفظ الوجوب في بعضها ظاهر في الوجوب 
المعهود, ولأنٌ الجملة الخبرية ظاهرة فى الوجوب أيضاء كماثبت فى الأصول. 

وأشكل على الأول بأنّ الكفارة أعم من الوجوب المعهود 
وتستعمل فى الآداب والمندوبات أيضاً. قال رسول اللّديظهٌُ: «كفارة الطيرة 
التوكل»07. 

وقال علي !9#: «البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه»!'". 

وقال الصادق9ة: «كفارة الضحك اللهم لا تمقتني»!" وقالنىة أيضاً: 
كفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها: سبحان ربّك ربٌ العزة عما يصفون 
وسلام على المرسلين والحمد للّه ربٌ العالمين»!". 


بيه» 


)١(‏ و١5)‏ و( و(غ)الوسائل باب: 74 من أبواب الحيض حديث ١:‏ و ”وغو6. 
(6) الوسائل باب: ه "من أبواب الكفارات . 

(1) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب أحكام المساجد حديث :؛. 

(0) الوسائل باب: 5 من أبواب الكفارات . 

(8) الوسائل باب: /ا من أبواب الكفارات . 
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0 إذ| كانت روضة 


وفيه: أن سياق الأدلة في المقام تدل على وجوبها لتحقق العصيان 
بالوطي بلاإاشكال 00 ا برفع بالاستغفار إن لم يتمكن منها. 
ا ا حو ل را 

وعلى الأخير: بأنها بعا وه يار طاهر فى عدم الوجسوب فتحمل 
على الندب جمعاً. مثل صحيح العيص قال: «سألت أيا عبد الله عن رجل 
واقع امرأته وهي طامث,. قال/39: لا يلقمس فعل ذلك قد نهى اله أن يقربها. 
قلت: فإن فعل ذلك أ عليه كفارة؟ قال عليه السلام: لا أعلم فيه شيئاً يستغفر 
اللوماة. 

وفي موئق زرارة عن أحدهما عليهما السلام: «عن الحائض يأتيها 
زوجهاء قالكة ليس عليه شيءء يستغفر اللّه ولا يعود»!". 

وفي موئق ليث: «سألت أبا عبد اللَّهائِةٍ عن وقوع الرجل على امرأنه 
وه ى طافت خطا. قال: : ليس عليه شيء وقد عصى ربه»! ". 

وهجر القدماء القسم الثانى من الأخبار ودعواهم الإجماع على وجوب 
الكفارة لا يوجب السقوط, لقوة احتمال أَنّ ذلك لما حصل لهم من اجتهاداتهم 
الشريفة فى تقديم الطائفة الأولى من الأخبار على الأخيرة. لا أن يستند ذلك 
إلى ما وصل إليهم ولم يصل إليناء ولكن الجزم بعدم الوجوب مع ذهاب كبراء 
الأصحاب إليه وفيهم من لا يعمل الا بالقطعيات, مع إمكان حمل ما ظاهره 
ل ا 
الأخباز غلية: أوعلى صورة التعذر. لاخر العا 00 أبو عبد اللّه اكه 


واو الوسائل نات امن ابوات الحيطن عديت او وم 
(5) الوسائل باب: 78 من أبواب الحيض حديث: .١‏ وتقدم فى صفحة :178. 
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من غير فسرق بين الحرة والأمة والدائمة والمتقطعة67). وإذا 
كانت مملوكة للواطئ فكفارته ثلاثة أمداد من طعام. يتصدّق بها 
على ثلاثة مساكين لكل مسكين مدأ" من غير فرق بين كونها قسنة أو 
مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد("). نعم. فى المبعضة والمشتركة والمزوجة 


فخ :برحل واقع امرأته وهي حائض.ء فقال99: إن كان واقعها في استقبال الدم 
لتر اللدى لفصيدق على سنيعة نف من المؤمنين يقوت كل رجل منهم ليومه 
ولا يعد -الحديث»)71"). 

فمردود إلى أهله. لعدم وجدان العامل يه. 

)١18(‏ أما اعتباركونها زوجة:, فلأنها المتفاهم من الأدلة. وأما عدم الفرق 

59 لإجماع الانتصار. ونفي الخللاف في السرائرء. والرضوي: «وإن 
جامعت أمتك وهي حائضء. فعليك أن تتصدق بثلاثة أمداد من طعام - 
الحديث -»)0("). 


ولكن في كفاية دعوى اث والرضوي للوجوب إشكال خصوصاً 


وهي طامث. قال عليه السلام: ‏ اه تعالى ربَه. قال؛ فإنٌّ الناس 
يقولوق عليه نعف :دونان اوقتا فقال أبو عبد اللَِّائِةِ: فليتصدق على عشرة 
نينا كن )!3 

ولذا ذهب جمع الى الندب. ثم إن الدليل على أنّ لكلّ مسكين مدا إِنّما 
هو الإجماع والا فالرضوي خال عنه. 

(0) لاطلاق الكلمات الشامل لجميع ذلك. 
)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب الكفارات حديث :؟. 


:سكدرك الؤسائل:بات: #لافن ابواب العبكن غذايت: ١١‏ 
(*) الوسائل نات :لمن ابواب الخيفن حديث:؟. 
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والمحذّلة إذا وطئها مالكها إشكال(١".,‏ ولا يبعد إلحاقها بالزوجة فى 
لزوم الدينار. أونصفه, أوربعة؟©. والأحوط الجمع بين الديقاز والأمداد. 
ولاكفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة!"' ويشترط في وجوبها 
العلم. والعمد. والبلوغ. والعقل27 فلا كفارة 0 الصبيّ ولا المجنون 
ولا الناسي ولا الجاهل بكونها فى الحيض. بل إذا كان جاهلاً بالحكم أيضاً 
وهو الحرمة وإن كان أحوط 000 . لعم, مع الجهل بوجوب الكفارة بعد 
العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت7١‏ ". 

(مسألة 6): المراد بأول الحيض ثلثه الأول. وبواسطة ثلثه 
العيناتىة وبآخره الشلث الأخير!”"؟. فإن كانت أيام حيضها ستة 
فكل ثلث يومان. إن كانتت سسيعة )نكل قلت سومان وتلق يو: وهكزا: 


(1) لصحة دعوى أنّ المتيقن من الإجماع المدعى الذي هو عمدة 
دليل وجوب الكفارة فيها غير هنّ فيرجع فيها إلى الأصل. 


(؟) بدعوى: أنّ كفارة الوطي في حال الحيض هي تلك مطلقاً خرجت 
خصوص المملوكة بالدليل وبقي الباقي. ولكنّها مشكلة. 


(”) للأصل, والإجماع. واختصاص الأدلة بالرجل. ولا مجرى لقاعدة 
(24) لأنّ وجوب الكفارة تكليف. ولا تكليف بالنسبة إلى الصبيّ 
والمجنون, ومن كان معذوراً كالناسي والجاهل بالموضوع. 


(0) مقتضى إطلاق جملة من الكلمات بل ظهور الإجماع أن المقصر 
كالعامد هو التفصيل بينه وبين القاصرء فيجب في الآولتذون الأخير: 


(1) لتحقق موضوع الكفارة وهو العصيان, فيشمله إطلاق الدليل قهراً. 
(/0”) على المشهور بين الفقهاء. لانّه المنساق من الأدلة عرفاً. 
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(مسألة 7): وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوء(8؟) 
لكنّه أحوط. 
(مسألة 8): إذا زنى بحائض أووطئها شبهة فالأحوط التكفيرء بل لا يخلو 


عن قوة(69, 


(مساألة 9): إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج 
و ا ا بخلاف وطثئها فى محل 
الخروج ٠‏ 


(مسألة ٠‏ لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو 
مبة (١غ).‏ 


(8) بل مقتضى الأصل عدمه بعد عدم شمول الأدلة له. أوالشك فى 
الشمول, وتقدم في [ مسألة *] بعض الكلام فراجع. 

(59) المذكور في جملة من الأخبار«امرأته»و«جاريته»و«يأتيها 
زوجها»., وفي بعص الأخبار: «من أتى حائضا»١١)‏ ويمكن حمله علي سائر 
الأخبار. ولكنه مشكل. فلا يترك الاحتياط. 

(0) أما الأول فلصدق وطي الحائض. وأما الأخير فلعدم صدق الوطي 
ولا يحرم مطلق المخال في تيو ا اا للأصل. 
فالظاهر عدم جر ا الاستصحاب 8 الحو و عرفا وأَنّ بالمو ت يقف 0 
عن الجريان خسوضا إذا كان بعد مضي مده من الموت. فيكون الموت من 
موجبات انقطاع دم الحيض تكوينا. نعم. يبقى حدث الحيضية إلى ان تغسل 
غسل الميت. 


. راجع جميعها في الوسائل وباب: 78 من أبواب الحيض‎ )١( 


: 2 مهذب الأحكام /ج " 

(مسألة 0١‏ إدخال بعض الحشفة كاف فى شبوت الكفارة على 
الأحوط (43). 

(مسألة :)١7‏ إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته. عليه كفارة دينار, 
وبالعكس كفارة الأمداد. كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط 
أوالآخر أوالعكس فالمناط الواقع فق 


(فسيالة 200 إذا وطئها بتخيل أنها فى الحيض فبان الخلاف لا 
تع غليه 2 


(مسألة 5١):لا‏ سقط الكفارة بالعجز عنها(0؛) فمتى تيبسرت 


(47) جموداً على صدق الاتيان لو لم نقل بانصراف الأدلة إلى ما يوجب 
الجنابة وهو إدخال تمام الحشفة. 

(]) لأنّ الأدلة منزلة على الواقعيات مطلقاً إلا إذا دل دليل على أن 
لخصوص الاعتقاد موضوعية خاصة. ولا دليل كذلك فى المقام. 

(5) إذ ليس في البين واقع منجز حتّى يتعلق به التكليف والأدلة منزلة 
على الواقعيات كما تقدم فى المسألة السابقة. 

(0) لأنّ ثبوت الكفارة بعد تنجز التكليف بالحرمة من الوضعيات التى 
لا ندور مدار القدرة الفعلية, والظاهر عدم الفرق فيه بين العجز الحاصل حين 
الوطي أو العارض بعذده. 

وأما ما تقدم في ذيل < خبر ابن فرقد من أنه مع العجز: «يتصدق على 

شِِ 


مسكين, والا استغفر الله»!'' فموهون بقصور سنده واعراض المشهور عن 
ذيله. 


.579: تقدم فى صفحة‎ )١( 
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وجبت. والأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العج: (41). 


(مسألة 5 إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد فى عدم الإخراج 


وحبتث الكفارة(21), 


(مسألة 0): إذا أخبرت بالحيض أوعدمه يسمع قولها فإذا وطئها بعد 
إخبارها بالحيض وجبت العفارة إلا إذا علم كذبهاء بل لا يبعد سماع قولها فى 
كونه أوله أو وسطه أو آخره(4). ْ 

(مسألة :)١!/‏ يجوز إعطاء قيمة الدينار والمناط قيمة وقت 
دول 637), 


(1]) لأصالة بقاء وجويها والعجز مسقط للإئم لا الوجوب والأحوط 
العمل بذيل خبر ابن فرقدا'' الصالح للاحتياط وإن لم .يصلح للاستدلال به. 
نعم, قال الصادق 99: «إنّ الاستغفار توبة, وكفارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى 
شيع من الكفارة»7". 

(40) للإطلاق الشامل للحدوث والاستدامة, والبدلية ما دامية لا دائمية 
ويأتي في الكفارات تمام الكلام. 


(8) لأنها المستولية على نفسها وحالاتها. ويعتبر قول كلّ من استولى 
على شيء بالنسبة إلى ما استولى عليه لدى العقلاء. ولم يردع عنه الشارع بل 
أقره يمثل قولها9: «العدة والحيض إليهرّ»!' وإطلاقه يشمل الأخبار بالأول 
والوسط والآخر. 

(9]) الدينار فيما ورد من الأخبار عبارة عن الذهب المسكوك الذي هو 
المتقال الشرعي وقدره ثماني عشرة حمصة - أي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي 
)١(‏ تقدم فى صفحة :/17,. 


8 الرساتل ات تمق ابواب الكذارافتصحديت 
1 الوشاتل نان ااام انوان عيضن 
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(مسألة :)١٠8‏ الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لشلاثة مساكين وأما 


كفارة الدينار فيجوز إعطاوها لمسكين واحد. والأحوط صرفها على ستة 


الذي قدره اربع وعشرون حمصة'' وحيث أنّ الجمود على نفس الذهب 
المسكوك المخصوص الموجود حين صدور النصوص إلى الأبد يكون من 
المتعذر. بل من التكليف يما لا يطاق فيما يتغيّر تغيراً فاحشاً بحسب الأعصار 
بل الأمصار في عصر التشريع فكيف بسائر الأعصار. فلا بد وأن يراد به مقدار 
المالية خصوصاً في مثل المقام المشتمل على النصف والرابع ولا يقاس ذلك 
بالكفارات مثل الحنطة والكسوة ونحوهماء فإنّهِ قياس ومع الفارق» كما هو واضح. 

وأما كون المدار على وقت الأداء فلأنه المتعارف فى التقويمات 
المتعارفة بين الناسء فتنزل الأدلة عليه وإن كان مقتضى الأصل هو الأقل عند 
التفاوت. لأنّ المسألة من صغريات الأقل والأكثر بناء على اشتغال الذمة بأصل 
الغالة ويا تتضيل المقال فى كنات البيع إن عناء الله تعالن: 

(50) أما الأول فلإجماع الانتصار القاصر عن الجزم بالفتوى والصالح 
ل.يجاب الاحتياط. وأما الثاني فلإطلاق الدليل وعدم ظهور الخلاف. 

وأما الاحتياط في الصرف على ستة فلم ,يظهر له مستند الا التتضعيف 
بالنسبة إلى الأمة المملوكة للواطي. كما مر. ولكنّه بعيد. 

وأما الأخير. فلخبر الحلبي: «سئل أبو عبد اللّه!كة عن رجل واقع امرأته 
وهى حائضء فقال: إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق 
على سبعة نفر من المؤمنين» ". 

وفى خبر عبد الملك عنه عليه السلام: «فليتصدق على عشرة 
مساكين»١".‏ 


. ؛ غرام كما عن بعض أهل الخبرة‎ ,1٠١ والمثقال الصيرفى:‎ )١( 
,771 1770: و(") مر ذكرهما فى صفحة‎ )1( 


ها يتعلق بوطء النفساء 60 
[مسألة 0 إذا وطئها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار 
ولقفة وو .*١‏ وإذا كرر الوطء في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب 
التكرار, والا فكذلك أيضاً على الأحوط !07 
(مسألة 3 ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة, ولا دليل 
عليه. نعم, لا لا إشكال في حرمة وطئها!؟0. 


(01) لظهور الاطلاق والاتفاق. 

(09) لظهور الأدلة فى إيجاب كلّ وطى للكفارة إلا إذا دل دليل على 
الخلاف. وهو مفقود ناد فرق فلمد بن كار التكفير وعدمه اللادعوى 
الانصراف عن الأخير وهو كما ترى. 

إن قلت: هذا إذا كان السبب كل فرد خارجى من حيث هو فرد متحقق 
خارها: وأما إن كان السب صرق الوجوع التعض القيباة ع عداكن الو انيد 
والععدة هدقا حققا] فل يودب لعده العسب لأث المعنب والعد وهو 
صرف الوجود والتعدد إِنْما هو في لوازمه وعوارضه. 

قلت: هذا الاحتمال حسن ثبوتاً. وأما إثباتاً فالمنساق من الأدلة هو 
سببية الفرد من حيث هو. نعم, لو كان هناك دليل على أنّ السببب صرف الوجود 
المنطبق على الواحد والمتعدد لكفى مسبب واحدء كما في الحدث المتكرر مع 
عدم تخلل الطهارة حيث تسالموا على كفاية طهارة واحدة حينئذ وتقدم في 
بيان قاعدة التداخل بعض الكلاء!١'‏ فراجع. 

(6) أما حرمة وطئها فلظهور تسالمهم عليهاء ولخبر مالك: «سألت أبا 
جعف راث عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قالاكة: نعم, إذا 
مضى لها منذ .يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضهاء نِم تستظهر بيوم فلا بأس 
-الحديث -» 0 


.1١18: راجع صفحة‎ )١( 
الزما ءانه لامو ارام القاس خديف :ا‎ 89 
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وأما الكفارة فالمعروف وجوبها أيضاً واستندوا تارة: إلى عموم النص 
والفتوى. ولم نظفر على نص في المقام إلا صحيح زرارة في الحائض: «تصنع 
مكل النفساء سبواء)7. 

وفيه: أنّ المنساق منه بقرينة غيره أنّ النفساء تعمل أعمال المستحاضة. 
فالحائض تعمل مثلها في بعض الموارد. مع أنّ المطلوب أنّ النفساء مثل 
الحائض لا العكس. وظاهر الحديث هو الأخير. 

هذا حال نصهم الذي اعتمدوا عليه. وأما الفتوى فبلوغه إلى مرتبة 
الإجماع مشكل - وعلى فرضه فهو حاصل من الاجتهاد في الأدلة, لا أن 
يكون تعبديا يصلح للاعتماد عليه. 

وأخرى: يما أرسل إرسال المسلّمات: «إن النفاس حيض محتبس». 
وعن علي اث حيث سئل عن رزق الولد في بطن أمه. فقال/2ة: «إِنّ اللّه تعالى 
حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في يطن أمه»!". 

وفيه: أن الحديث في مقام بيان الأمور التكوينية لا الأحكام الشرعية, 
وما أرسل إرسال المسلمات إن كان مستنداً إلى هذا الحديث فهو مثله. وإن 
استندوا إلى غيره من دليل آخر فهو من الاحالة على المجهول. 

وثالثة: يما أرسل إرسال المسلّمات من أصالة التساوى بين الحيض 
اشاس الما شرح بالدليل. ْ 

وفيه: أَنّ المتيقن منه نفس ما يتعلق بالحدثين لا ما يترتب عليهما من 
الكفارة. ويشهد للعدم عدم الإإشارة إليها في خبر من الأخبار اصلاً. فتأمل, فإِنّ 
التساوي بينهما في الموضوع يمكن أن يكون كاشفا عن التساوي الحكمي أيضاً. 

فروع (الأول): الوطي في حال الحيض معصية صغيرة لا أن يكون 
كبيرة. للأصل وعدم ورود توعيد عليه في الكتاب. 


11 الوطاتن اف أ هن امه متاق ديت 3 
(1) راجع الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الحيض حديث: ١7‏ و15. 


ما يتعلق بطلاق الحاثة 
ع ا ا 11015 تك 
(التاسع): بطلان طلاقها وظهارها0 إذاكانت مدخولا بيها(00) 


(الثاني): يحد الواطي ربع حد الزاني على ما يأتى في الحدود إن شاء 
اللّه تعالى. 

(الثالث): لا يجب على الزوج التفحص على أنّ الزوجة حائض أولاً 
للأصل. 

(الرابع): يجب عليها إطلاق الزوج إن كانت حائضاً ولم يعلم به الزوج, 
لأنّ في تركه إعانة على الإثم. 

(الخامس): يجزي التكفير عن الاستغفار. للأصلء, وإطلاق الأخبار. 

(السادس): الوطي في حال الحيض يوجب حدوت أمور منها رداءة في 
الؤلذ: كما فى الأخبار". 

(04) نصّاً وإجماعاً فيهما. قال أبو جعفرة: «لا طلاق إلا على 
طهر»!". 

وفيى صحيح زرارة عنهاكة أيضاً: «كيف الظهار؟ فقال.2ة: يقول الرجل 
لامرأته وهى طاهر من غير جماع الحديث -)7". 

(00) لقول أبي جعفرنائة في صحيح الجعفي: «خمس يطلقن على كلّ 
حال: الحامل المتبين حملهاء والتى لم يدخل بها زوجها. والغائب عنها زوجها. 
والتى لم تحض. والتى قد جلست من المحيض»!“". 

وهذا الصحيح في مقام بيان القاعدة الكلية. فيكون حاكما على غيره من 
الأدلة. وأما كفاية الدخول في الدبر فلأنُه أحد المأتيين, كما تقدم في الجنابة. 
)١(‏ راجع الوسائل باب: 5 ؟ من أبواب الحيض حديث: ؟ وغ. 
[؟) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمات الطلاق ديت :. 
) 
) 


©) الوسبائل .ناي 7 من أبواب الظهار ديك ١:‏ 
5) الوسائل باب: 70 من أبواب مقدمات الطلاق حديث .١:‏ 
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ولووبياكة وكان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر. ولم تكن 
حاملاً0”* فلو لم تكن مدخولاً بها أوكان زوجها غائباً أو في حكم الغائب بأن 
لم يكن متمكنا من استعلام حالها أو كانت حاملاً يصح طلاقها(04. 
والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا من استعلام 
حالها(01), 


(01) لأنّ الدبر أحد المأتيين. كما تقدم في الجنابة ويأتي في أحكام 
العدد والحدود وغيرهما ما .ينفع المقام وتسالمهم على تساوي القبل والدبر في 
جملة من الأحكام. فأصالة التساوي جارية إلا ما خرج بالدليل. 


(00) لما تقدم في صحيح الجعفي, وحيث إنّ المتفاهم عرفاً من 
قوله#ة: «والغائب عنها زوجها»أنٌ الغيبة طريق لعدم إمكان الاطلاع على 
حال المرأة كما كانت كذلك في الأزمنة القديمة. فمع إمكان الاطلاع 
عليها بنحو المتعارف يجري عليها حكم الحضور عرفاً. فيكون المدار 
على إمكان الاستعلام وعدمه. ويدل عليه مضافا إلى ذلك - صحيح 
ابن الحجاج قال: «سألت أبا الحسن#ة عن رجل تزوج امرأة سرًا من 
أهلها وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلّقها وليس .يصل إليها فيعلم طمنها 
إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت. قال0: هذا مثل الغائب عن أهله يطلق 
بالأهلة والشهور»(". 

(08) إجماعاً. ونصًا كما تقدم ويأتي التفصيل في الطلاق إن شاء الله 
تعالى, 

(09) لما مر من أنه لا موضوعية للغيبة من حيث هى. بل المناط كله 
إمكان الاستعلام وعدمه. والظاهر أنّ الحكم المترتب على الغيبة في العرف 
أيض ًكذلك. 


ما يتعلق بطلاق الحائض 296ظ 

(مسألة :)7١‏ إذاكان الزوج غائباً ووكل حاضراً متمكناً من استعلام حالها 
لا يجوز له طلاقها فى حال الحيض(١3).‏ 

(مسألة 57): لو طلقها باعتقاد أَنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل وبالعكس 

ك3 

ده 

(مسألة لا فرق في بطلان طلاق الحائض عن ايكون 
حيضها وجدانيا أوبالرجوع إلى التسمييز, أوالتخيير بين الأعداد 
المسذكورة انق 230 ولو طلقها فى صورة تخييرها قبل اختيارها 
فاختارت التحيّض بطل, ولو اختارت عدمه صح, ولوماتت قبل الاختيار بطل 
أيضاً!23. 


فرع: الوسائل الحديثة العصرية من التلفون والتلغراف. بل والبريد وسائر 
وسائل الإعلام والاستعلام من طرق العلم بالطهر إلا إذا كان فى البين محذور 
من الاستعلام بها, فبية بحري ينك الناتت وعم الك جد الأصل في 
المانع وجوداً أو عدماً. ومع عدم الحالة تجري أصالة بقاء الزوجية ما لم يحرز 
عدم إمكان الاستعلام. 

(10) لإمكان الاستعلام فلا يشمله دليل الغالب, والظاهر عدم الفرق بين 
الوكيل المفرّض وغيره بعد وجوب التفحص عليهما عن خصوصيات صحة 
الطلاق. 

)1١(‏ لأنّ المدار على الواقع. والعلم والاعتقاد طريق إليه ولا بد في 
صورة العكس من تحقق قصد إنشاء الطلاق. وإلا لبطل من هذه الجهة. 

(17) لأنّ المناط في بطلان طلاق الحائض حكم الشارع بكون المرأة 
الوجدانى منزلة الحيض الوجدانى. 

(77)كلّ ذلك لاعتباراختيارها شرعاً فترتب عليه الأحكام قهراً. ويبجري 
في الأخير استصحاب بقاءالزوجية بعد الشك فيتأثير مثل هذا الطلاق. 
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(مسألة 54): بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطي ووجوب الكفارة 
مختصة بحال الحيض !57 ,'١‏ فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام فيصح 
طلاقها وظهارها ويجوز وطيهاء ولا كفارة فيه. واما الأحكام الأخر المذكورة 
فهي ثابتة ما لم تغتسل /19). 

(العاشر): وجوب الغسل7 أ بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة 
المشروطة بالطهارة. كالصلاة والطواف والصوم. واستحبابه للأعمال التى 
يستحب لها الطهارة("' . وشرطيته للأعمال الغير الواجبة التى يشترط فيها 
الطهار ة(14), 


(مساألة 6؟7):غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب 


(15) لانسباق ذلك من الأدلة. مضافاً إلى الإجماع -كما عن المسالك - 
ويأتي في[ مسألة 18] جواز الوطي بعدانقطاع الدم ويتبعه سقوط الكفارة أيضاً. 

(10) للاستصحاب والإجماع المدعى عن المسالك. ولأنّ هذه الأحكام 
مترتبة على حدث الحيض بقرينة ذكر الحائض مع الجنب في الأدلة, وما لم 
يغتسل لا يرتفع الحدث. 

(65) بصروره من المذهب. بل الدين, ونصوص متواترة منها: قول 
الصادق عليه السلام: «غسل الحيض واجب»7(١).‏ 

(70) كصلاة الأموات, وزيارة القبور. ومناسك الحج ما عدى الصلاة 
والطواف وغير ذلك مما هو كثير جداً. 

(1) كلّ ذلك إجماعاً. ونصوصاً. ويأتي التعرض في محالها من كتاب 


0 الوساتن بات امن اوات الحيضن حويك ١‏ 


الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة 202 


نفسي(13) ' وكيفيته مشل غسل الجننابة في التسرتيب والارتماس 
وغيرهما مما مر('". والفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء(١)‏ 


(19) لأنْه طهارة فيدل عليه كل ما دل على مطلوبية الطهارة من الكتاب 
والسنة, ولا فرق فيه بين كونه سبباً توليدياً للطهارة, أوكان لأجل الكون عليها. 
وأما استحباب نفس الغسلات من حيث هي مع قطع النظر عن الطهارة ومع 
عدم شرط تحققها فلم يقل به أحد. وقد تقدم في غسل الجنابة ما ينفع المقام, 
فراجع. وظاهرهم الإجماع على عدم كونه واجبا نفسيا 

(7) نصاً وإجماعاً. قال أبو عبد اللّهائِةٍ في موئق الحلبي: «غسل 
الجنابة والحيض واحد)(". 

ويظهر من الكلمات إمكان التفرقة بينهما بوجوه: 

منها: كفاية غسل الجنابة عن الوضوء. يخلاف غسل الحيض. وهو مبني 
على عدم كفاية كلّ غسل عن الوضوء. 

ومنها: ما عن المنتهى من وجوب الترتيبي في غسل الحيضء ونسبه إلى 
مذهب علمائنا أجمع. فإن أراد الوجوب التخييري بينه وبين الارتماسي فلا 
نزاع فيه. وإن أراد التعيني فلا دليل عليه. لفتوى العلماء بالتخيير فيه أيضاً. 

ومنها: ما عن النهاية من أنْها تغتسل بتسعة أرطال من الماء وإن زادت 
كان أفضل, وحكم بجواز الزيادة في غسل الجنابة. فإن أراد بالجواز الأفضلية 
ينتفي الفرق بينهماء وإلا يتحقق الفرق. 

ومنها: بناءً على عدم كفاية غسل الحيض عن الوضوء. فلا يقدح حينئة 
تخلل الحدث الأصغر في أثنائه وبناءً على الكفاية تجري فيه الأقوال المتقدمة 
في غسل الجنابة فراجع واللّه تعالى هو العالم بحقائق الأحكام. 


)/١(‏ نصوصاً كثيرة, وإجماعاً. نفيى صحيح ابن يقطين عن أبي الخسنة 


(؟)الوسائلباك::* مق ابؤات الحيض ديك ١١‏ 
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عليه السلام قال: «سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به 
جبرائيل؟ ‏ إلى أن قال افلا : دولا وضنوء علية»7". 


وفى صحيح البزنطي: «ولا وضوء فيه»(). 


وفي موثق حكم بن حكيم: «وأي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ»!". 


وفي حبر ابن مسلم قال: «قلت 5 جعفر نيا : إن أهل الكوفة يرووت 
عن على اف م 0 قال: كذيوا على 


وفى صحيح زرارة: «ليس قبله وله بعده مياة 


وبستفاد منها أنّ ما ورد من كون الوضوء مع الغسل بدعة ,يراد يه غسل 
الجنابة فقط لا مطلق الغسلء, ويشهد له الفقه الرضوي: «الوضوء فى كل غسل 
ما خلا غسل الجنابة, لأنّ غسل الجنابة فريضة تجزية عن الفرض الثاني ولا 
تجزيه سائر الأغسال عن الوضوء. لأنّ الغسل سنة والوضوء فريضة ولا تجزي 
سنة عن فرضء وغسل الجنابة والوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي 


عن أصغرهما ‏ الحديث -)6("). 


وفي عوالي اللئالي عن النبييي: «كلٌ غسل لا بد فيه من الوضوء إلا مع 
الجنابة»1". 
3 خبر الحضرمي عن أبي جعفراة قال: «سألته كيف أصنع إذا 
جنبت؟ قال: اغسل كفك وفرجك. وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل»7". 
يل 
ا ا مح و و”وغوهةو!, 


1 
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بفبلانه قاسه سحتب قبع الظييو 7 تجمله ان عمد اذ 


(0/) على المشهور شهرة عظيمة, للأدلة الدالة على اعتبار الطهارة فى 
الغايات المشروطة بها ولقاعدة الاشتغال, وااستصحاب بقاء الحدث وذهطب 
جمع إلى كفاية مطلق الغسل عن الوضوء. واستدل لها بأمور كلّها مخدوشة: 

منها: أنّ الغسل رافع لذات الحدث مطلقاً أكبرها وأصغرها. وفيه: أنه 
عين الدعوى. 

ومنها: أنّ الأحداث طبيعة واحدة مشككة فما يرفع أكبرها يرفع 
أصغرها بالأولى وفيه: أنه حسن ثبوتاً ولا دليل عليه إثباتا إلا في غسل الجنابة 
الذي .يجزي عن الوضوء إجماعاً. 

ومنها: عدم التعرض للوضوء في الأغسال واجبة كانت أومندوبة في 
الأخبار خصوصاً«فى غسل الحيض والاستحاضة المشتملة على قولها1: 
اغتسلت وصلت». وفيه: أنّ ارتكاز المتشرعة بوجوب الوضوء للأحداث يغني 
عن التعرض لها فى الأخبار, وهذا كالقرينة المنصلة المانعة عن الأخذ بالإطلاق على 
فرض صحة دعوى كون الإطلاق واردا مورد البيان حتّى من هذه الجهة. 

ومنها: عدم التعرض للوضوء فيما ورد لبيان أحكام التداخل في 
الأغسال١'‏ وما ورد فى حكم بدلية التيمم عن الغسل!' وفيه: أنها ليست في 
مقام البيان من نمام هذه الجهات, بل وردت لبيان حكم التداخلء أوبدلية التيمم 
عن الغسل وليس بناء الفقهاء على الأخذ بإطلاق مثل هذه الأخبار في سائر 
الموارد أيضا. 

ومنها: إطلاق ما دل على أن غسل الحيض مثل غسل الجنابة!' وفيه: 
أنّ المنساق منه التشبيه فى كيفية إيجاد الغسل لا الجهات الخارجية. 


.١7١: تقدم فى صفحة‎ )١( 
(؟) الؤشائل يات؟ امن أبؤات اليه‎ 
الوسائل باب لمن ابواب الحيضن:.‎ )©( 
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ومنها: ما ورد مستفيضا أنّ الوضوء بعد الغسل بدعة'('' وفيه: أنّ المراد 
به غسل الجنابة, لأنّه الذي نسب العامة إلى علىاىة أن فيه الوضوء. وقال 
الإمام: إنهم كذيوا على علئ 14" وإلا فرجحان الوضوء مع الغسل ومشروعيته 
تعدةقينا أحمعوا| علية: 

ومنها الأخبار ‏ وهي العمدة وهي على قسمسن: 


الأول: قول أبي جعفرلة فى صحيح ابن مسلم: «الغسل يجزي عن 
الوضوء. وأي وضوء أطهر من الغسل»!". 
وقول أبي الحسن99: «لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة. ولا 


غيره»!. 


وقول الصادقاكةٍ: «أّ وضوء أطهر من الغسل»!". 
أويوم جمعة, أويوم عيد. هل عليه الوضوء قبل ذلك أوبعده؟ فقال.9ة: لا 
ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسلء والمرأة مثل ذلك إذا اغغتسلت 
من حيضء أوغير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها 
الفنسيك»1". 

إلى غير ذلك من الأخبار. 

وفيه أولاً: أنّ المطلقات إشارة إلى غسل الجنابة, لأنّه الشائع المتعارف 
نمق السا مين 

وثانياً: أنه لو كان إجزاء كلّ غسل عن الوضوء من الحكم الواقعي 


() الوسائليابيهة "من أبوات عسل الجانة حدنية :60 

(1) الوسائل باب: 4 فن أبواب الجا بةخد يك 8. 

)3 (6) الوسائل باب "من 'ابوات الجنابة حديك: :1و ؟ وغ 
الوسائا :نات :"اتا أبوات العنابة حك :#2 
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بالنسبة إلى النساء وخصوصاً بالنسبة إلى الأعصار القديمة التى قلّت المياه 
فيها. كيف وقد اشتهر الخلاف. 


وثالثاً: يمكن أن يراد من نفي الوضوء في هذه الأخبار عدم كونه من 
آداب الغسل كما يفعله العامة( فيكون المعنى أَنّ الوضوء الصلاتي ليس شرطأ 
أضكة التسل ولمن ادائه: 


وزوانعاء النااموهونة باعراضن الأسعاب ينها .وفن" الصسد وق إن هبخ 
دين الإمامية احتياج كل غسل إلى الوضوء. عدى غسل الجنابة»فكيف يعتمد 
عليها مع ذلك. 


وخامسا: معارضته بالقسم الثاني من الأخبار كخبر ابن أبي عمير: «كل 
غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة»!". 


وقريب منه خبره الآخر. وعن أبي الحسن الرضائية في < خبر ابن يقطين: 
«إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضاً ثم اغتسل» . 


وبضميمة عدم الفصل بينه وبين سائر الأغسال «١‏ يتم المطلوب. وفي 
الرضوي: اوش فى 11 دبل الفا ادل يناي 0 
فريضة يضة يجزيه عن الفرض الثاني ولا يجزيه سائر الأغسال لأنّ الغسل سنة 
والوضوء فريضة يضة ولا يجزي سنة عن فرض - إلى أن قال: ع ام 
جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل ولا يجزي الغسل عن الوضوء»!" 

والمراد بقوله: «غسل الجنابة فريضة»أي تبت نبت وحوبه بالقران دون سائر 
الأغسال. 

وأشكل على الأول بالارسال. وفيه: أنّ مراسيل ابن أبي عمير معتبرة - 
كما تقدم ‏ خصوصاً مع اعتماد المشهور عليها. 
١ 5‏ كتاب الغسل باب: الوضوء قبل الغسل . 


)0( سسالا 0و ع 
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ينه" إذا كان ترتيباًء والأفضل تنب جميع الأغسال جعل الوضوء 
قبلها!ء/. 


وغلى الأخير يأنّ ظاهرة:وجوب الوضوء قبل الفسسل: والمشهور ا 
يقولون به وفيه: أنّ التفكيك في أجزاء الرواية الواحدة بالعمل ببعضها وترك 
العمل بالبعض الآخر لقرينة دالة عليه شائع في الفقه. فلا محيص عن العمل يما 

هو المشهور. وفهم الأساطين, كالشيخين والمحققين والشهيدين» وغيرهم من 
خبراء الفقه الذين لا يخفي عليهم المناقشات الحادثة في أذهان متأخري المتأخرين 
ويدل عليه الاطلاقات والعمومات الدالة على وجوب الوضوءء وأصالة بقاء الحدث 
بعل قصور المعارض عن إثبات الخللاف وقاعدة الاشتغال المرتكزة ة فى النفوس. 
(7) لأصالة عدم الاشتراط بمحل خاص. وللإطلاقات والعمومات. 


وأما الأخبار فمنها: ما تقدم من مرسل ابن أبي عمير. وفيه ما عن 

ومنها قولها: «الوضوء بعد الغسل بدعة»١".‏ وفيه: ظهور تسالمهم 
على مشروعيته في الجملة. بل رجحانه لأنّ: «الطهر على الطهر عشر 
حسنات»'' فلا بد وأن يحمل على ما إذا كان بعنوان التشريع وكان بعد غسل 
الجنابة. 

ومنها: مرسل نوادر الحكمة: «الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة»!". 

وإرساله وهجر الأصحاب له أسقطاه عن الاعتبار. 

(7) لما تقدم من مرسل ابن أبي عمير بعد حمله على الندب إجماعا 
العرفية مع الغسل, ولو تخلل الفصل بينهما يشكل الاكتفاء به. 
(١)الوسائل‏ .ناف 9" من آبوات الخيض:: 


1 الوسا نوات تمن اروات الروضو م ديت 
(6) الوسائل يات #الامن 'ابوات العتابة حديث +0 


حكم وطء الحائض قبل الغسل ع 


لم تتوضاًء الوط ليس كسوينا لى مين لفل عدبا 5000 
كالصلاة ونحده(00. 


(مسألة 7177): إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه وإن تعذر الوضوء أيضاً 
تتيمم, وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل(١1).‏ 


(مسألة 74): جواز وطئها لا يتوقف على الغسل!("") لكن يكره 


(070) أما إباحة كلّ ما حرّم عليها بالغسل فبالضرورة من المذهب. بل 
الدين. وأما عدم اشتراط الوضوء في صحة الغسل فللأصل, والإطلاق. 
والإجماع. 


(77) أما الأولان فلما يأتي من بدلية الطهارة الترابية عن المائية. وتوهم 
أنه مع تعذر الغسل وإمكان الوضوء لا وجه للوضوء. إذ لا يمكن رفع الحدث 
الأصغر مع بقاء الأكبر. مدفوع يما يأتي في فصل التيمم من أنه رافع للحدث, لا 
أن يكون م. متنا فبرتفع الحدث و بالنسبة أيضاً ما ف لخر باقياً أوات 

(/ا/ا) ادم والإطلاقات. و ودعوى اسل عن بسب وللأخبار 
فليأتها ع إن ان 50 


وفي موثئق ابن .يقطين عن أبي الحسن/4#: «قال: سألته عن الحائض ترى 
الطهر. أ يقع فيها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا بأس وبعد الغسل أحب إليئ»!" 
فلا وجه لاستصحاب بقاء الحرمة, لحكومة تلك الأدلة عليها. كما لا وجه 
للتمسك بإطلاقات حرمة وطي الحائض لأنّ المنساق منها عرفاً ‏ ولو 


.0 و(15)الوسائل باب: امن اروات الحيض حديث :” و‎ )١( 
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ه61 ينوالة يحب عمل افزجها أرضا تين الروك 150 وإن كتنان الوط ديبل 
الأحوط ترك الوطء قبل الغسل. 


بقربنة هذه الأخبار ‏ حالة قذف ؛ الدم فقطء كما أنْها المنساق من قوله تعالى: 
دقل هوَاذيّ فَاْمَِلُوا النّساءَ فِي المجيض274. 
أن الأذى حالة قذف الدم عرفاً لا النقاء «وأما قو لد تعالى وول لفريوقة 
حَتى يَطْهَدُ ن4!' فلا وجه للاستدلال به على الجواز. لتعارض قرائتي التخفيف 
الظاهر في مطلق النقاء والتشدديد الظاهر في الغسل ول" ترجيح في البين. الع 
يمكن ترجيح قراءة التخفيف بصدر اللابة الكريمة من قوله تعالى «قل هدو 
أذيّ »4 . بناء على ظهوره في حالة قذف الدم. 


(/) لموقف ابن يسار عن الصادق]19: «قلت له: المرأة بس ما 
لصلاة ئمّ تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل, أ فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغه 
سر 8 


وققلةنوائق ازن يبي !© المحمو لبن على: الكر اختاحتها واجماعا. 


وأما صحيح ابن مسلم عن أبِي جعفر/49: «في المرأة ينقطع عنها الدم - 
دم الحيض - في آخر أيامها. قال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل 
فرجها : م يمسها إن شاء قبل أن تغه »*) فمحمول على نفي الكراهة, 
أرختها في موره الشبق. فما نسب إلى الصدوق رحمه اللّه من ذهابه إلى المنع 
مطل تارة, والتفصيل بين الشيق وغيره أخرى لا وجه له. 


حبر 01 عبيده : سالك أبا عيد 0 عن المرأة الحائض ترى ا 


(؟) و(])الوسائل باب: 17" من ابواب الحيض حديث :/ا و١.‏ 
() الؤعائل نات لالاتمن انوا الحيهن حددت ١١‏ 


) 00 
الأقوى 

(مسألة :)"٠‏ إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل 
تبننيا" 8 بل هوياق الن ان تسكن من الفسل. 

(الحادى عشر): وجوب قضاء مافات في حال الحيض من 
صوم شهر رمضان وغيره(67 من الصيام الواجب”677 وأما الصلوات 


في السفر وليس معها ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة. قاليىة: إن كان 
معها بقدر ما تغسل به فرجها فلتغسله ثم تتيمم وتصلي. قلت: فيأتيها زوجها 
في ذلك الحال؟ قال: نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس»1"'. 

فلا يدل على ثبوت البأس في غيره إلا بالمفهوم, وأعقبازةى خصوضا 
في طخل المقام الذي ,يظهر منه مجرد الإشارة عرفاً ‏ أول الكلام. نعم لا كلام 

في وجوب غسل فرجها للصلاة. لأنه تقليل للنجاسة مهما أمكن, وهو واجب. 

ومن ذلك كلد لير بوهه الخصعاطين., فما نسب إلى جمع من وجوب غسل 
الفرج للوطيء وإلى آخر من اشتراط الجواز به وبالوضوء. وإلى ثالث من 
التخيير بينهما لا وجه له. 

)6١(‏ لما تقدم في [ مسألة ١؟]‏ من فصل غسل الجنابة مستحب نفسي 
وواجب غيري. 

)6١(‏ لما يأتي في فصل أحكام التيمم [ مسألة 5 ؟]. 


(0) شرورزة من فقه المسلعيق. د إن لوريكن :من #جنهو بوتصوضن 
مستفيضة. منها قول أبي جعفرلا/ة في صحيح زرارة: «ليس عليها أن تقضي 
الصلاة. وعليها أن تقضى صوم شهر رمضان»!"ا 

(8 لإطلاق قول الصادق/#ة: «المرأة تقضى صوبمها ولا 


(1) الوسائل ياب4 1 امن آبواب الشكنى عدوت ١١‏ 
(؟)الوتقائل يات ١‏ كامن ابواب السهطن عسديت: ١‏ 
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اليومية فليس عليها قضاؤها(62, بخلاف غير اليومية مثل الطواف 
والنذر المعيّن والصلاة الآيات فإنه يجب قضاوها على الأحوط. بل 
الأقرى 4087 


تقضي صلاتها»!١'‏ ونحوه غيره. والانصراف الى صوم شهر رمضان بدوي لا 
بعتني به. 

وأما خبر أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللَّاكِةِ ما بال الحائض تقضي 
الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال/39: لأنّ الصوم إِنْما هو في الستة شهرء والصلاة 
في كل .يوم وليلة»فأوجب اللّه عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء 
الصلاة لذلك»7"). 

فإِنْما هو فى مقام بيان الحكمة, لا العلة التامة المنحصرة. ومع الشك في 
أنه حكمة أوعلة يكفى عدم إحراز العلية فى عدم ترتب آثارها. 


ثم إن لا فرق فى الواجب بين أقسامه. لظهور الإطلاق الشامل للجميع. 
نعم. يمكن أن يقال في بعض موارد النذر بانحلال النذرء كما إذا نذرت صوم 
الغد. أوصوم الجمعة الآننية ‏ مثلاً ‏ فحاضت. فان مقتضى المرتكزات أنّ النذر 
معلّق في الواقع على عدم عروض المانع. ولو شك في ذلكء فيأتي تفصيله. 

2 امع المسلمين. ونصوص متواد 6 منها: : صحيح ابن راشد: 
«قلت لأبي عبد اللهة: الحائض تقضي الصلاة؟ قال9#: لا. قلت: تقضي 
م قال عليه السلام: نعم. قلت: من أين جاء هذا؟ قالاكة: إن أول من 

من ابليشقى1؟. 

(665 أما صلاة الطواف فليست من الموقتات. فهي خارجة عن مورد 
البحث فيجب عليها الاتيان بها بعد الاغتسال. وكذا صلاة الزلزلة. لأنها من 
الوسائل بات ١‏ كمن أبوات السقى دوك 1 


(9) الإسافل بات كفن اواب الششن هديك 
(8) الوفنا تل يات امن أبواب الحيطن عد يت 


قضاء صلوات الواجبة غير اليومية 2 
ذوات الأسنات: ونا النذو المكى: والكسوقان فالبهمق فيهينا قنارة يسيب 
الاطلاقات. والعمومات. وأخرى: بحسب الأدلة الخاصة وثالثة: بحسب 
الأصل. 

أما الأولى: فمقتضى العمومات الدالة على وجوب قضاء الفائتة - 
كالنبوي: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته»!'"'. 

وصحيح زرارة: «أربع صلوات يصليها الرجل تى كل ساعة. صلاة 
فاتتك فمتى ذكرتها أديتها ‏ الحديث -)1!". 

هو وجوب قضاء كلّ صلاة إلا ما خرج بالدليل بالخصوصء. ودعوى: 
انصرافها إلى اليومية من الانصرافات البدوية التى لا يعتنى بها. 

إن قيل: إِنّْ ظاهر التقييد بالوقت كونه من ياب وحدة المطلوب فلا وجه 
للقضاء إلا ما خرج بالدليل. 

يقال: إنّ هذا النحو من التقييد مشكوك فيه. والأصل. والاطلاق ينفيه. 

وأما الثانية: فليس فى البين إلا قولهم عليهم السلام: «لا تقضي 
الصلاة»7". 

وظهوره في اليومية مما لا ينكر خصوصاً بعد ما ورد في علة تشريع 
عدم قضاء الصلاة: : «لأنّ الصوم إِنْمِا هو في السنة شهر والصلاة في كلّ يوم 
وليلة فوب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك»!". 


وعلى فرض الشك في العموم لا يصح التمسك بهء لاه من التمسك 
بالعام في الشبهة الموضوعية. فعمومات وجوب قضاء الصلاة محكمة؛ وليس 
التمسك بها من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية, لفرض الصدق العرفي 
عند المتشرعة على المورد. وقد ثبت فى محلّه أنه إن ورد عام وخاص وكان 
الخاص مرددا بين الأقل والأكثر يرجع إلى العام في مورد الشك. 

أو( مضعوتها فى الورسائل ناته كس نابوات قضاء الضلاة حديت 1 


(؟) الوسائل باب: ”من أبواب قضناء الضلوات حدديث ١١‏ 
(*) و(]) الوسائل باب: 4١‏ من أبواب الحيض حديث :4 و؟17١.‏ 
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(مساألة :)"١‏ إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه 
مقداز اذاء اقل الواهب فو فنلاتا محم خاليا من السشرفة والسله 
والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلى 
فسن الوفصسوء :و العتسل ار التصيية :و عسيزها فين ات العتراقط غير 
الحاصلة ولم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة17.كماانهالو 


إن قيل: نعم ولكن ما لم يثبت الخطاب. فكيف يثبت القضاء مع تفرعه 
عليه. يقال: القضاء تابع لمجرد صحة الإنشاء وللملاك لا لفعلية الخطاب كما 
في قضاء الصوم اد إليها. مع أن الطهارة من الحيض شرط الصحة الصوم 
ووجوبه نصا وإجماعاً. فلتكن الصلاة مطلقاً كذلك إلا ما خرج بالدليل, 
فالمقتضي لوجوب القضاء موجود والمانع عنه مفقود. 

واما العالثة«حنقتكى اتضحانية الوحوتب يعن تتوعه وتفورتن القتضناء: 
والإشكال عليه تارة: بأنّ الشك في أصل حدوث الوجوب. وأخرى: بأنّ 
القضاء مرتب على الفوت واثباته بالأصل مثبت. مردود. 

أما الأول: فلما تقدم من صلاحية العمومات, والإطلاقات لإشبات 
الوجوب. 

والثاني: أن الفوت عين عدم الإتيان فى الوقت عرفا وشرعاًء فلا محذور في 
إجراء الأصل الموضوعيء ومعه لاتصل النوبة إلى البراءة» ويأتي في الصلاة المنذورة 
الموقنة والصوم كذلك والحج وفي كتاب النذر ما ينفع المقام فراجع. 

(83 نصاً وإجماعاً ففى موثق يونس بن يعقوب. عن أبي عبد اله 48 
قال: «فى امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهى طاهر فأخرت الصلاة حتّى 
حاضت,. قال: تقضي إذا طهرت»(". 00 

وتتجوى غيرو و واتشهة له التمومانت اظيا 


( 1 الومتانا ماب لاهن ابوات الشيضن عدوت 


حكم ما إذا أدركت مقداراً من الوقت 2 
علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة(/1ى) وفي مواطن التخيير 


يكفى سعة مقدار القصر 640 ولو أدركت من القت أقل .مما ذ كر نا لأ يحت 
عليها القضاء !44 


(40) لكونها مضيقة حينئذ فيجب عليها الخروج عن عهدتها فوراً. 
(86 للعمومات والاطلاقات بعد التمكن من الأداء بحسب تكليفها 
فعلاً. والتمكن من أحد فردي التخيير يكفي في تنجز التكليف عقلاً وشرعاً. 

(89) على المشهور. للأصل بعد الشك في شمول دليل وجوب قضاء 
الفائتة. ودليل عدم وجوب القضاء على الحائض لمثل المقام. لكون التمسك 
بكل منهما من التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية. فيرجع إلى أصالة البراءة لا 
محالة. مع أنّ في جملة من الأخبار!') تعليق وجوب القضاء على التفريط 
والتضييع ولا موضوع لهما في المقام. 

وعن الشرائع والقواعد وغيرهما وجوب القضاء عليها في هذه الصورة أيضاً 
لاطلاقات وجوب قضاء الصلاة وتمكنها من إتيان الصلاة الاضطرارية. 

ويرد عليه: أنّ الأول: من التمسك يالعام في الشبهة الموضوعية. 

والثاني: مترتب على إمكان تعلق التكليف الاختيارىي لمكان البدلية, 
والمفروض عدمه. إلا أن يقال: إِنّ البدلية من الحكمة الغالبة لا العلة التامة التي 
تدور مدار إمكان تعلق التكليف بالمبدل. ويشهد له أنه لو يلغ الصبئّ مقعدا أو 
فاقد الماء لا ينبغي لأحد أن يقول بعدم وجوب الصلاة بحسب تكليف عليه. 

وأما تعليق القضاء في بعض الأخبار على التفريط والتضيبع فهو من ياب 
الغالب لا التقييد, إذ لا إشكال في وجوبه مع الغفلة والنسيان والجهل. وأما خبر 
ابي الورد: «عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثم ترى 
الدم. قال: تقوم من مسجدها ولا تقضى الركعتينء وإن كانت رأت الدم وهي 


. راجع الوسائل باب: 48 و3غ من أبواب الحيض‎ )١( 
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وإن كان الأحوط القضاء('" إذا أدركت الصلاة مع الطهارة وإن لم 
تورك بسائر الشبراكظ ويل ول أدركت أكثر الصلاة بل الأحوط قضاء 
الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً وإن لم تدرك شيئاً من الصلاة(١6).‏ 


(مسألة 9" إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت 
من الوققت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء. وإن تسركت 
وجب و 


في صلاة المغرب وقد صَلّت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا تطهرت فلتقض 
الركعة التي فاتتها من المغرب»!''. 

وقريب منه موثق سماعة!" فمضافا إلى ضعف سند الأول لا عامل 
بإطلاقهما لشمولها لما إذا حدث الحيض بعد دخول الوقت - ولو بكثير - مع 
اشتمال الأول على ما لا يقول به أحد من قضاء الركعة الواحدة من المغرب. مع 
احتمال أن يكون المراد بقوله.9#: «لا تقضي الركعتين»أي لا تقضي الركعتين 
فقط, بل تقضي جميع الصلاة. 

(40) ظهر وجه الاحتياط مما تقدم. 

(11) نسب وجوب القضاء فيما إذا أدركت أكثر الصلاة إلى جمع من 
القدماء ووجوبه فيما إذا لم تدرك شيئاً منها إلى النهاية والوسيلة. ولعلّ الوجه 
في كثرة أهتمام الشارع بالصلاة وكثرة تضييعهنٌ لهاء فيناسب التشديد مهما 
أمكن. لئلا يهملن فيها وفتوى الجماعة تكفي في الاحتياط. 

(؟4) أما وجوب الأداء فلاتفاق النص!(" والفتوى على أنّ من أدرك 
كعة من الوقت فقد أدرك الوقت. وأما القضاء فلاطلاقات أدلته وعموماتها,. 
مضافاً إلىقول الصادقنية: «أيّما امرأة رأ تالطهر وهي قادرة علىأن تغتسل في 


او( ؟) الوشائن ياف من أبواك السك عدت ود 
(*) الؤشائل باب لمق ابواف المؤاقية( كتاف الصلذة) 


حكم ما إذا أدركت مقداراً من الوقت 222 
وو ا و اله ل “3 وان كان الأحووطل القو كن 
إذا أدركت ركعة مع الطهارة وإن لم تسدرك سائر الشرائط. بل الأحوط 
القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً. وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا 
يكفي في الوجوب!"؟ إلا إذاكان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن 
ضيين الرقيتك !59 يوإن كان الأحسوط الاتناة مع انبي !89 وكيانة 


وقت صلاة ففرطت فيها حتّى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك 
الصلاة التي فرطت فيهاء وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك 
فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء. وتصلي الصلاة 


التى دخل وقتها»!''. 
(917) لعدم تمكنها من الأداء فيشملها ذيل قول الصادقاكة فيما مر من 
الحديث. 


(15) تقدم وجه الاحتياط في المسألة السابقة فراجع إذ لا فرق بينهما 
إلا بالنسبة إلى أول الوقت وآخره. 

(10) على المعروف, لأنّ المتفاهم من قوله.4#: «من أدرك ركعة من 
الوقت فقد أدرك الوقت». 

إنَما هو بحسب التكليف الفعلي. فإن كانت متمكنة حينئذ من الطهارة 
المائية. فالمدار عليها. وإلا فعلى ما هي مأمورة به فعلاً. فإن لم تدرك ركعة من 
الوقت مع الطهارة المائية مع التمكن منها يصدق أنّها لا تدرك الركعة» فلا أداء 
عليها ولا قضاء لصدق عدم التمكن بحسب التكليف الفعلى. 

(13) لأنّ تكليفها الفعلى حينئذ التيمم. فيصدق التمكن منه بحسب 
التكليف الفعلي. 

(910) ظهر وجه الاحتياط مما تقدم في 1 مسألة ."١‏ 


١ الزسائل ايه امن ابوات الخطق عدف‎ ١ 


22 مهذب الأحكام اج * 
الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية(14, لا يرفع الرأس منها. 


(مسألة 9): إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي 
في وجوب 0 ووجوب وبيج دي يد ادا لاد 
عدم احص لها(؟؟) 

(مسألة 75): إذا ظننت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة 
معن ضليها لق 0 

(مسألة 0"):إذا شكت فى سكعة الوقت وعدمها وجبت 
لسن 

(مسألة "):إذا علفت أول الوقست يمفاجب)ة الخسيض وجسيث 


(48) لتمامية واجبات السجدة باتيان الذكر الواجب,ء وبتمامية السجدة 
تنم الركعة لأنها بحسب المتفاهم من الأدلة عبارة عن القيام والروكوع 
والسجدتين بواجباتها. ورفع الرأس إِنّما هو مقدمة لإنيان بقية أجزاء الصلاة لا 
أن يكون من واجبات السجدة أوالركعة. بل هو واجب مقدمى صلاتى لا أن 
يكون جزءا لأحدهما ويأتي في 1 مسألة ؟] من(فصل الشك في الركعات) ما 
بنفع المقام. فراجع. وأما ما يأتي من الماتن في(فصل السجود) من عدّه رفع 
الراس من واجبات السجدة, مبنىّ على المسامحة. 

(19) لأنّ اعتبار مضيّ مقدار تحصيل الشرائط مع كونها حاصلة لغو 
وياطل. 

)٠٠١(‏ لأن المدار على الواقع لا على الظنّ والاعتقاد. 

)٠١١(‏ لأصالة بقاء الوقت وكونه معرضا للفوت, ولو علم مقدار الوقت 
وشك في أنه يسع الصلاة أولاً فكذلك أيضاً. لكثرة اهتمام الشارع بالصلاة, فلا 
دفن إخرار العجز عنها في سقوطهاء فيجب إعمال القدرة مهما أمكن, ويأتي 
في [ مسألة 117] من فصل التيمم ما ينفع المقام. 


ما إذا اعتقد السعة فتبين عد 
ل سس 
البباور 1" كيل ون شك على الأعويل1 "ارون الى تعادى وع هنانها 
القضاء إلا إذا تبيّن عدم السعة. 
(مسألة 97*): إذا طهرت ولها وقت لاحدى الصلاتين صلّت الثانية(4١1)‏ 
وإذاكان بقدر خمس ركعات صأتهما(9١3).‏ 
(مسألة 4): في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صأت العشاء 


فقط "3١١7‏ إلا إذاكانت مسافرة ولو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام 
وتترك المغدنن 077 


(مسألة 9"): إذا اعتقد السعة للصلاتين فتبيّن عدمها وأنٌ 
وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها(؟١).‏ وإذا قدمت الثانية 
باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ووجب عليها إتيان الأولى بعدهاء 


(؟٠ )٠‏ لصيرورة الصلاة مضيقة حينئذ, ذف: فدتحب فتجب المبادرة. 


)٠١*(‏ لما تقدم من إحراز العجز عن عدم القدرة. ومع عدمه فلا بد من 


الاحتياط. 
0١ 4(‏ لاختصاص الوقت. حينئذ بها على ما يأتي في(فصل الأوقات) 
من كتاب الصلاة. 


)٠١0(‏ لأنّ بقاعدة: «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» يتسع 
الوقت لهما فيجب الاتيان بهما. 

)٠١0(‏ لانصراف أدلة و ب اعد لأنها 0 تجري فيما إذا لم 
يكن محذور في البين وتفويت الصلاة التي تقدر عليها محذور. 

)٠١4(‏ لتبين أنّ الفائتة هي النانية فتشملها أدلة القضاء دون الأولى. 
فيرجع فيها إلى الأصل. 
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وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها!؟ .)١١‏ 

(مسألة ٠4):إذا‏ طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة 
والمفروض أنّ القبلة مشتبهة تأتي بها مخيّرة بين الجهات. وإذا كان مقدار 
صلاتين بهما كذلك(١١0).‏ 

(مسألة :)4١‏ يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القطنة والخرقة 
وتتوضأًفي أوقات الصلاة اليومية. بل كل صلاة موقتة 
وتقعد في مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة 
على النبيّ وآله وقراءة القرآن وإن كانت مكروهة في غير هذه الوقت. 
والأولى اختيار التسبيحات الأربع7١١١'‏ وإن لم فبفكة من الو قو 


5 الأولى بعدها ا وبعجحب عا حار 
الوقت. 

)06١(‏ ل مراعاة الوقت أهم من مراعاة المقدمات العلمية, وبأتي في 
أحكام القبلة ما ينفع المقام. 

)011 تقول أبي عبد اللّهئِة: «كنّ نساء النبي# لا يقضين الصلاة إذا 

حضن, ولكن :: يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضين. ثم يجلسن قريبا 
من المسجد فيذكرن الله عرّ وجِلٌ»١".‏ 

وقول الباقرئئة في خبر الدعائم: «إنا نأمر نسائنا الحيض أن يتوضأن 
عند وقت كلّ صلاة في فيسبغن الوضوء ويتحشين بخرق ثم يستقبلن القبلة من 
ا ا 00 وتللن؟!. 

وقول الصادق/#ة في صحيح زرارة: «وعليها أن تتوضأ وضوء 


0 الوساتل بانع تين اروات سق جد دك 
(1) مستدرك الوسائل باب: 79 من أبواب أحكام الحائض حديث :7 


ها يستحب للحائض »6 
نشت يبدلاعيت"7" والأولى خجدم النصصل مين الرهعوه والنييه 
وبين الاشتغال بالمذكورات(5' ولا يبعد بدلية القيام وإن كانت 
تستمكن من الجلوس57١5',‏ والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض 
المعهو ا 


مايه عادو تقمد في موضع طاهر فتذكر الل عر وجل 
تسبّحه وتهذّله وتحمده كمقدار صلاتها ثمّ تفرغ لحاجتها»(". 

وقولهية أيضاً في صحيح معاوية: «تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن 
تأكل, وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهلّلت وكبّرت. وتلك 
القرآن وذكرت الله عدّ وجل»!". 

وهذه الأخبار محمولة على الندب إجماعاً. وتشمل الصلوات الموقتة 
وغير الموقتة. وليس فيها ذكر التنظيف والجلوس في المصلي. ولكن يمكن 
دعوى انسباقها من مثل هذه الأخبار عرفاً. كما أنه ليس فيها ذكر الصلاة على 
النبئئ كلا 3 ويمكن استفادتها منها بدعوى أنّ ذكر التسبيح والتهليل مسن باب 
المثال تخضوصضا هديها ورد مق أن وذ كر نا من ذ كن الله تعالري! ". 

(؟١١)‏ لإطلاق أدلة بدلية التيمم عن الوضوء. ولا موجب للاختصاص 
بما كان رافعا للحدث الا الانصراف البدوى الذي لا اعتبار به. 

)١١(‏ لأنّه المتيقن من الاتفاق وإن كان خلاف ظاهر الاطلاق. 

)1١5(‏ لأنّ الجلوس وإن ذكر في الأخبار المتقدمة. ولكن الظاهر أنه لا 
خصوصية فيه. بل لأجل أنه أقرب إلى التحفظ من عدم التلوث بالدم. فإذا 
كانت متحفظة في حال القيام فلا فرق بينه وبين الجلوس. 

)١١0(‏ لعموم أدلة تلك النواقض وعدم ما يوجب الاختصاص بغير هذا 
الوضوء. 


0( )الوسائل باب +4من أبواب الخيض حديت اوم 
(؟) الوسائل باب: ”من أبواب الذكر حديث: ”7 (كتاب الصلاة). 


25 مهذّب الأحكام / ج " 

(مسألة ؟4): يكره للحائض الخضاب بالحناء أوغيرها(١ ١١‏ , وقراءة 
القرآن ولو أقل من سبع آيات!١١١)‏ وحمله ولمس هامشه وما بين سطوره(4١)‏ 
إن لم تمس الخط والاحراه(1١3),‏ 


العفت» 0 . 

المحمول على الكراهة جمعاً وإجماعاً. فعن سماعة قال: «سألت العبد 
الصالحاة عن الجنب والحائض أ يختضبان؟ قال: لا بأس»!" وإطلاق 

)١١0(‏ الإطلاق قول عليئظة: «لا تقرأً الحائض قرآنا»(؟) 

المحمول على الكراهة. لقول الصادقلاة: «الحائض تقرأ القران 
وتسيد اللمهاا. 

وليس فيما ورد فى الحائض تحديد بسبع آيات وإِنْما هو بالنسبة إلى 
الجنب!"' وأصالة التساوي بينهما مسلمة فيما عمل به الأصحاب دون غيره. 

)1١14(‏ للإجماع, وقول أبي الحسنكة: «المصحف لا تمسه على غير 
طهر. ولا جنباء ولا تمس خطّه, ولا تعلّقه»١".‏ 


وإطلاقه -- الكلمات يشمل جميع ما ذكر في المتن. 


أحكام ا 


(0()) الوسائل:باب: :47 من أبواب الحيض حديث: : لاو 1. 
ااه لألامن نوات الحيضن ديف .١‏ 
(8) الوسانا :امن آبواب الخيضن ديت ١١‏ 

)0( تقدم فى صفحة 0 

الزسائل أت افق آبواق الوطووعديت 2 


ما يستحب للحائض 2 
(مساألة ؟4): يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة 
والاحرام والتوبة ونحوها!'"١!‏ وأما الأغسال الواجبة فذكروا عدم 
صحتها منه(١؟١)‏ وعدم ارتفاع السيزك مع الحيض9؟؟1١)‏ كنذا 
الوضوءات المندوبة!؟١١.‏ وبعضهم قال: بصحة غسل الجنابة دون 
غيرهاء والأقوى صحة الجميع ١١9!‏ وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض 


)17١(‏ لأصالة عدم اشتراطها بالطهارة من الحدث الأكبر والأصغرء 
ولإطلاق أدلّتها وعمومها الشاملين للحائض وغيره. مضافاً إلى صحيح العيص: 
«أتحرم المرأة وهي طامث؟ قالنية: نعم. تغتسل وتلبي»!". 

ونحوه غيره. 

)١11١(‏ نسب ذلك إلى المشهورء وعن المعتبر دعوى الإجماع عليه. 

(؟؟١)‏ لأصالة بقائه مع عدم دليل حاكم عليهاء ولكن يأتي ما فيه. 

)١١(‏ كما هو ظاهر جمع وصريح آخرين بدعوى انصراف أدلتها عنها 
مع بقاء حدث الحيض ويأتي ما فيه. 

)١١5(‏ لاطلاق أدلتها وعمومها الشامل لحالة وجود الحدث وغيره. 
مضافاً إلى أصالة عدم اشتراطها بالطهارة من الحدث. 

واستدل المانع تارة: بأنّ الطهارة والحدث لا يجتمعان في مل ايحت 
فلا بد إما من القول برفعم حدث الحيض وهو خلف. أوالقول بعدم حصول 
الطهارة وهو المطلوب. 

وفيه: أنه لا مانع من اجتماعهما مع الاختلاف في الجهة فالحدث باق 
من جهة والطهارة حاصلة من أخرى. 

وأخرى بجملة من الأخبار: منها: ما عن الصادق.#ة في صحيح الكابلي 
في المرأة التي فاجأها الحيض في المغتسل حين اغتسالها من الجنابة 


.0: الوسائل باب: 48 من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 


22 مهذّب الأحكام / ج " 


باقياً بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث(3029). 


قال: «قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل»(". 

وعن أبي بصير عنهاكة أيضاً: «عن رجل أصاب من امرأة ثمّ حاضت قبل 
أن تغتسل قال.ىة: «تجعله غسلاً واحدأً»!". 

ونحوهما غيرهما. وفيه: أَنْها إرشاد إلى عدم إباحة الصلاة بالغسل لا 
بطلانه رأساء ويدل عليه موئق الساباطي عن الصادقاىة: «في المرأة يواقعها 
زوجها ثم تحيض قل أن متسل قال 0 أن حل نعلت وان لم 
000 

فلهذا الموثق نحو حكومة على ما ورد في الباب كما لا يخفى على 
أولى الألباب. 

)١١6(‏ لاطلاق أدلتها عامل ها لعا ول مام مهاد دعو الانصراف 
ولكنّه بدوى بعد ورود الأمر بتو ا تعالى هو العالم. 


فروع -(الأول): يستحب أن يصبغ ثويها بمة بمشق إذا لم يذهب أثر الحيض 
عو أونهدب الوسواس. لما رواه عليّ بن أبي حمزة عن العبد الصالح نيه قال: 
«سألته أم ولد لأبيه فقالت: أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره. 


فقال: اصبغيه بمشق ع يختلط ويذهب»!). 


(الثاني): من ارتفع حيضها وأرادت أن بعود .بستحب لها أن تحضصب 
رأسها بالحناء. قال ابن بزيع: «قلت لأبي الحسن/9ة: إِنّ لي فتاة قد 


10 لوست لمانية؟؟ لمق ابوات التسقن بعديف 1 
() الوسائل'بان: 49 من أبواب الجتابة حديث :8 
(6) الوسائلتباب:؟ 7امن أنوات الشيقنى هديك 
8 الوطائل عاب من ابوات الحهن: 


بعض فروع الحيض 20 


ارتفعت علتها فقال: اخضب رأسها بالحناء فإنّ الحيض سيعود إليها. قال: 
ففعلت ذلك فعاد إليها الحيض»1". 


(الثالث): من ارتفع حيضهاء واحتملت الحمل لا يجوز لها استعمال 
شيء لأن ترجع الحيضء لموثق رفاعة قال: «قلت لأبي عبد اللَّهيةِ: أشتري 
الجارية. فريما احتبس طمثها من فساد دم أوريح في رحم فتسقى دواء لذلك 
فتطمث من يومهاء أ فيجوز لي ذلك وانا لا أدري من حبل هو أوغيره؟ فقال.19: 
لا تفعل ذلك الحديث -»12"ا 

ويأتي فروع متعلقة بالمقام في الديات إن شاء اللّه تعالى. 


(الرابع): لا بأس بأن تقرأ الحائض الدعاءء والتعويذات. والتوسلات كما 
لا بأس بأن تكتبها. ولكن لا تمس اسم اللّه ‏ تعالى ‏ ففي موثق ابن فرقد عن 
أبي عبد اللّهيكةٍ قال: «سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض؟ قال: نعم لا بأس, 
قال: وقال عليه السلام: تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها»' ". 


(الخامس): من ترى القطرات بعد الغسل ينبغي لها أن تعمل بما في خبر 
البصري قال: «سألت أبا الحسن الأخيرة وقلت له: إِنّ ابنة شهاب تقعد أيام 
أقرائها فإذا هى اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة قال: فقال99: مرها فلتقم 
بأصل الحائط كما يقوم الكلب. ثم تأمر المرأة فلتغمز بين وركيها غمزا شديدا 
نه نما هو شيء ,يبقى في الرحم يقال له: الإراقة فإِنْه سيخرج كلّه. ثم قال: لا 
تخبروهنٌ بهذا وشبهه وذروهنّ وعلتهن 0 قال: ففعلنا بالمرأة الذى قال 
فانقطع عنها فما عاد إليها الدم حتى ماتت»!". 


(السادس): قد ورد فى صحيح ابن عمار دعاء معتبر لقطع دم الحيض 
وهو عن الصادقئة قال: «إذا أشرفت على مناسكها وهىي حائض 


5 الوشاتليانن: افق ارات الحيطن: 
(1) الوسائل باب: 77 من أبواب الحيض . 
(؟) الوسائل باب: /7” من أبواب الحيض حديث .١:‏ 
(8) الوسائل ياب::8 من آبوات الخيض عد يت ١‏ 


2 0 مهذّب الأحكام /ج " 
فلتغتسل ولتحتش بالكرسف ولتقف هي ونسوة خلفها ويوْمُنٌ على دعائها, 
وتقول: اللهم إني أسألك بكلّ اسم هو لك أوتسميت به لأحد من خلقك. أو 
استأثئرت به فى علم الغيب عندك. وأسألك باسمك الأعظم وبكلٌ حرف أنزلته 
على موسى وبكلٌ حرف أنزلته على عيسى. وبكلّ حرف أنزلته على محمد وَل 
وَسَلَم إل أذهبت عنى هذا الدم»! ". 


أقول: الدعاء معتبر جرب فى بعض حوائج أخر أيضاً. 


. الوسائل باب: 9 من أبواب الطواف(كتاب الحج)‎ )١( 


(فصل فى الاستحاضة) 
دم الاستحاضة ١7‏ من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل إذا خرج 


(فصل فى الاستحاضة) 

)١(‏ دم الااستحاضة من الدماء المعروفة لدى النساء يحدث لاختلال 
حصل الدم الرحم. وهو اختلال نوعي يوجب فساد دم الرحم في الجملة. 
فيكون مثل الدم الخارج من الجرح بعد خروج مقدار الدم الطبيعي منه. فقد 
يكون بلون الدم وقد يكون أصفر وتعرض له الشدة والضعف من كلّ جهة 

حسب اختلاف الحالات والأمزجة والعوارض. فهي علة نوعية في النساء 
واختلال نوعي في قذف الدم ولم يبين منشأ هذا الاختلال فى الأخبار الا 
بقولهم عليهم السلام: «من عرق عابر»أو «ركضة من الشيطان»أو«فتق في 
الرحم» أو «تلك الهراقة»أو«عرق عاذل»1". 


ومقتضى الأصل الذي تقدء!' أنّ كلّ ما ليس بحيضء فهو استحاضة ولو 
كان من قروح أوجروح نوعية في الرحم. وقد حكمنيا في مورد لتر 
والجرح في خبر يونس بجريان أحكام الاستحاضة'' والظاهر تحقق الجروح 
الرحمية بعد وضع الحمل. وتطابق النص والفتوى على أنّ الدم بعد النفاس 
استحاضة. كما يأتي هذا إذا كان القرح والجرح في الرحم وكانا نوعين وأما إن 


)010( تقدم بعضه في مرسلة بوئنس راجسع صفحة: .1٠١‏ وفي الوسائل نات: اميك اعراك الحيض 
حددابثك: 0 


وه الوسائل أن: 55000 حديث :ا 


0 8 مهذّب الأحكام اج" 
إلى خارج الفرج('' ولو بمقدار رأس إبرة97) ٠‏ ويستمر حدثها مادام في 
الباطن باقيا(غ) بل الأحوط إجراء أحكامها إن خرج من العرق المسمّى 
بالعاذل إلى فضاء الفرج وإن لم يخرج إلى خارجه(. وهو في 
الأغلب: اصتفير » باردء رقي ق(١)‏ ٠'يخرج‏ بغير قوة ولذع 


لم يكونا كذلك. بل كانا علة شخصية لعارضة حدئت أوكانا في فضاء الفرج, 
ففى جريان أحكام الاستحاضة إشكالء لأنّ التمسك بأدلتها تمسك العام في 
الشبهة الموضوعية, ومقتضى القاعدة أَنْها إن كانت متطهرة قبل خروج الدم. 
فالأصل يقاء الطهارة وإن كانت محدثة, فالأحوط جريان أحكام الاستحاضة, 
ولكن الظاهر صحة التمسك بالإطلاق ولو كانا شخصيين مع أنّ الحكم موافق 
للاحتياط. 

(1) أما إيجابه للوضوء والغسل فيأتي تفصيله. وأما اعتبار الخروج إلى 
الخارج, فلأنّ ذلك هو مناط حدثية الأحداث مطلقاً على ما تقدم في الوضوء. 
وغسل الجناية. 

() لاطلاق الأدلة. واتفاق فقهاء الملة الشاملة حثّى ولو كان بقدر 
راس الادرة: 

(4) لتحقق الحدث بمجرد البروز إلى الخارج. فلا يرفع إلا بما جعله 
الشارع رافعا وهو الوضوء أوالغسل كما أن سائر الأحداث أيضاًكذلك. 

(0) لما تقدم في [ مسألة غ] من(فصل الحيض) فراجع. وأما الخروج من 
العرق العاذل, فلما عن جمع من أهل اللغة أنّ الاستحاضة تخرج منه ولعلّه 
يسمى عادلا. لأنها توجب ملامتها عند الزوج والعذل بمعنى الملامة. 


)0( لصحيح الحفص: «دم الاستحاضة أصفر بارد»7١)‏ 
وعلى الثالث صحدمع ابن يقطين الوارد في النفاس: «فاذا رق وكان صفرة 


10 الزويات سيان هئ ارات الحيقى ديف 1 


وحرقة(" , بعكس الحيض. وقد يكون بصفة الحيض(4, وليس لقايله ولا 
لكثيرة حدا؟!. وكل دم ليس من القرح أوالجرح ولم يحكم بحيضيته 


اغ- ععييلت و ظ صلّت)»0(", 
مضافاً إلى الإجماع, والاعتبار. 


(0) لظهور التسالم, والاعتبار. وكونها في مقابل دم الحيض مع إمكان 
إرجاعها إلى البرودة الواردة في النص. لكونها لازمة للبرودة غالباً. ولملّه لذلك 
لم ينص عليها في النصوص بالخصوص. 

(8) لتسالم الكلّ عليه. كما في كلّ مورد لا يمكن جعله حيضاً لفقد 
شرط. ا قحو مانع. 


(9) للأصلء, والإطلاق. والإجماع. 


)٠١(‏ لما قاله فى الجواهر: «ولعلٌ الظاهر من تصفح كلماتهم. وأخبار 
الباب الحكم بالاستحاضة بعد انتفاء الحيض. ولم نعهد أحدا منهم عارض 
أصالة عدم الحيض بأصالة عدم الاستحاضة في المقام ولا في غيره ومن هنا 
يعرف أنّ الاستحاضة أصل بعد أنتفاء الحيض». 


ويظهر التسالم من غيره أيضاً. فيكون موضوع الاستحاضة عدم ثبوت 
دم آخر بوجه معتبر. فكلّ ما لم يثبت الدم الآخر يحكم بكون الدم استحاضة 
بلا فرق بين دم الحيض والعذرة والقرح والجرح والمخاض والنفاس فلما لم 
يثبت واحد منها بطريق معتبر فهو استحاضة. ويمكن أن يستفاد ذلك أيضأ من 
إطلاقات الروايات الظاهرة في أنّ الدم الخارج من الرحم استحاضة بمحض 
عدم كونه حيضأكمرسل يونس: لإنّما ذلك عرق عابر أوركضة من الشيطان»' '' وقوله 


0 الوطائل باضه “اين نوات لفاس مهديك 15 
(1) تقدم فى صفحة .1٠١:‏ 
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عليه السلام في خبر زريق: «فإِنُما ذلك من فتق في الرحم»!'' إلى غير ذلك 
مما يمكن أن يستفاد ذلك منه. وبأتي بيان دم المخاض : في أول(فصل 
النفاس). 


وخلاصة الكلام: أنّ الاستحاضة من الحيض. وجريان دم الحيض 
مقتضى سلامة مزاج المرأة والعوارض والحوادث الطارئة على دم الحيض 
تسمّى في الغالب استحاضة. وليست الاستحاضة دائرة مدار إمكان رؤية دم 
الحيض شرعاً. للاتفاق على إمكان الاستحاضة بالنسبة إلى اليائسة والصغيرة 
فهى أيضاً من الدماء الطبيعية لهنّ ومقتضى الطبيعة الثانوية لدمائهن الخارجة 
من الرحم, كما أَنّ دم النفاس مقتضى طبع ولادتهنَ أيضاً وهذا في الجملة من 
كخروزيات الفقة::ومكن أن اعفاد من نصوضن كديرة: 

منها: خبر أبى المعز: «تلك الهراقة. إن كان دما كثيراً فلا تصلينء وإن 
كان قليلاً فلتغتسل عند كلّ صلاتين»!". 

والمراد من الدم القليل ما ليس بحيض, والكثير ‏ إلى المستمر ما كان 
حيضاً فمثل هذه الرواية ظاهر في أنّ الأصل بعد نفي الحيضية إِنّما هو 
الاستحاضة. 

ومنها: صحيح الصحاف: : «قلت لأبي عبد اللّه!كة : إن أم ولدي ترى الدم 
وهي حامل. كيف تصنع بالصلاة؟ قال49: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي 
عشرون انوا من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد 
فيه فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث. فلتتوضأً وتحتشي بكرسف 
وتصلي ‏ الحديث -»16" 

فإنّ ظهوره في أن كلّ ما ليبس بحيض فهو استحاضة مما لا ينكر. 

ومنها: قولهاكة في مرسلة يونس القصيرة: «فإن انقطع الدم بعد ما رأته 
يوماً أويومين اغتسلت وصلّت وانتظرت من ,يوم رأت الدم إلى العشرة أيام 


8 الوسانليات: كاين وان العضن خويف 1 
1(" الوسائل با ع سافن اراب الحيى ديف 26 


إلى أن قال: : -وإن مرّ يها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم 
واليومان الذى رأته لم يكن من الحيض وإِنْما كان من علة إما من قرحة في 
جوفها. وأما من الجوف فعليه أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتهاء لأنّها لم 
البوبنااف 0 

ومنها: «خبر وو قال: «سألت أبا عبد اللَّهكة عن المآ أ 
الحبلى ترى الدم اليوم واليومينء قال: إن كان م عياد اي يد 
اد ا 1 
الأخبار التى لوس الدالة على أَنّ الشارع حكم بالاستحاضة عند 
انتفاء كون الدم حيضاً. 

وإِنّما الكلام في أمور: 

الأول:كما يعتبر في الحكم بكون الدم استحاضة إحراز عدم كونه حيضاً 
أو نفاساء .هل 00 9 الل اق والجرح وليوهما 
النصوص الحكم يها ولو مع وجوه القرح أوالجرح. 

وبعبارة أخرى: ثبوت كون الدم من غير الاستحاضة مانع عن الحكم 
الحكم بالاستحاضة, فما ذكره الماتن(كلٌ دم ليس من القرح أوالجرح) ليس 
على ما ,ينبغي ويأتي التفصيل. 

الثانى: : هذه القاعدة المستفادة من النصوص والفتاوى من القواعد 
الواقعية المعتبرة المنطبقة ة قهرأ على كل مورد لم يحرز الحيض ولو بالأصل» وليبس 
جريان الأصل بالنسبة إلى الاستحاضة مثبتاء بل هو كجريان أصالة عدم الانتتساب إلى 


() الوساتلعاته امن آبوات العشن حديث : 
()الوشائل باب: :امن أبواب الحيض عد يف3 
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غيرها يحكم عليه بها على الأحوط(١١).‏ 

(مسألة :)١‏ الاستحاضة ثلاثة أقساهم: قليلة. ومتوسطة 
وكف 0975 


هاشم عند الشك في الهاشمية. فينطبق عليه غير الهاشمي لا محالة, وفي المقام 
ينطبق غير الحيض لا محالة وهو استحاضة ما لم يحرز غيرها. 

الثالث: المستفاد من النصوصء والفتاوى أصالة الحدثية في الدم الخارج من 
الرحم إلا إذا ثبت الخلاف وهى عبارة أخرى عن أصالة الاستحاضة فيما خرج منها 
بعد عدم الحيض» ود بأتي ذكر الفر وع المناسبة للمقام في المسائل الاتية. 

0015 لأنّ ما تقدم من الجواهر. وغيره -لو فرض عدم كونه إجماعاً 
محققا ‏ .يصلح للاحتياط لا محالة. 

ثم إن القرح والجرح تارة: يكون في الرحم. وأخرى: في فضاء الفرج. 
ا تارة: يكون بسبب غير اختياري, وأخرى: يكون بالسبب الاختياري 
ولا إشكال فى أنّ ما كان بالسبب الاختياري ليس من الاستحاضة, وأما غيره. 
فالجزم بعدم كونه من الاستحاضة مع إطلاق ما دل على اتروع اسه ب 
مشكل خصوصاً ما كان في داخل الرحم. مع حكمهم بأنّ ما يكون بعد انقضاء 
العادة في النفاس استحاضة:. فإنّه من يقايا خروج الدم من الرحم بعد الولادة. 

)١١(‏ هذه القسمة تكوينية. وعرفية, لأنّ كلّ سائل دما كان أوغيره 
ينقسم إلى هذه الأقسام. لكونه قابلا للشدة والضعف. وليس لهذه الألفاظ 
الثلائة ذكر في الأدلة, بل هي مصطلح فقهاء الملة وأما في الروايات, فللكثيرة: 
«فإن جاز الدم الكرسف»! 0 

وللمتوسطة: «وإن لم ,يجز الدم الكرسف»1"ا 

وللقليلة: «وإن كان الدم لا يثقب الكرسف»!" 

وعبر عنها«بالصفرة»!) أيضاً وما في الأخبار أقرب إلىأفهام النساء وهي 


نو انو 0 ) الوسنائز ةرمن اواج الايتحاطة عديف وى أو 


الاستحاضة القليلة 2 
فالأولى:أن تتلوّث القطسنة بالدم من غير غمس فيه(" 


عبارة أخرى عن مصطلح الفقهاء. ولعلهم عبّروا بالألفاظ الثلائة اختصارا في 
المقال ولا بأس به على كلّ حال. 

م إنّه يمكن استفادة حكم الاستحاضة من القواعد العامة. فإِنْها حدث 
قابل للشدة والضعف. وحيث هي كذلك فالمرتبة الضعيفة منها حدث أصغر 
مستمر تتوضأ لكلّ صلاة. والمرتبة المتوسطة حدث أكبر يحتاج إلى الغسل, 
والكثيرة حدث أكبر مستمر تغتسل لكلّ صلاة. على ما يأتي. وأما من حيث 
الخبئية. فهي في معرض تنجس الثوب والبدن فلا بد لها من التحفظ خصوصاً 
في حال الصلاة. فإنْ حركاتها توجب التعدي عن لفحل فلا بد من إدخال 
القطنة وشدّ الخرقة ونحو ذلك مما يحصل به التحفظ عرفاً. 

)١17(‏ ليس لهذه الطرق الثلائة المذكورة موضوعية خاصة وإِنْما هى 
انهل طرين: امسر فد راتت الده كيعقا وقوه فيتحصل التعرف يكل يما أناة هده 
الفائدة ولو كان بمثل الدرجات المصنوعة لتعيين مراتب نزف الدم ونحوهاء بل 
وتحصل المعرفة من عادتها بحسب حالها بأن تعلم أَنّ الدم في الوقت الكذائي 
قليلة, وفي وقت آخر متوسطة وهكذا. ا ه الفقهاء ‏ كما يحصل به 
التعرف ‏ يحصل به التحفظ عن تعدي النجاسة أيضاً فله فائدتان. 

ثم إنّ هذه المراتب الثلاث من الأمور المتعارفة وقد وردت الأخبار على 
طبق المتعارف وليست من الأمور التعبدية ولا الموضوعات المستنبطة حتّى 
تحتاج إلى نظر الفقهاء. مع أنّ مقصودهم واحد يرجع إلى ما هو المتعارف وإن 
اختلفت تعبيراتهم فراجع 

د ل الأدلة أنّ الاستحاضة القليلة حدث أصغر لا يحتاج 
إلى الغسل اصلاً. والمتوسطة حدث أكبر يكفي في رفعه غسل واحد في كل 
يوم وليلة على ما .يأتي تفصيله في [ مسألة ؟] والكثيرة حدث أكبر مستمر لا 
يجزى فيه إل خمسة أغسال. لكل صلاة غسل أوثلاثة أغسال. واحد لصلاة 
الصبح؛ وآخر للظهرين؛ وثالث للعشائين معالجمع بينهما على ما يأتي من التفصيل. 
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فرع: دم الاستحاضة لا يدور مدار إمكان الحيض. فيمكن أن يتحقق 
قبل البلوغ وبعد اليأس, للإطلاق والاتفاق. 

(18) على المشهور. بل لا خلاف فيه إلا عن ابني أبي عقيل 
والجنيد واستند المشهور إلى جملة من الأخبار منها قول أبي جعفر اا 
في موثق زرارة: «وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ,ينفذ الدم فإذا نفذ اغتسلت 
وصلت 0 

وعن الصادق ة في صحيح ابن مسلم: «وإن رأت الصفرة في غير أيامها 
توحنات و ' صلت»)70!". 

ومنها: موئق معاوية بن عمار«وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت 
ودشلت المسشحن :وصلت كن صتلاة يوضوي 7 

ونحوها غيرهاء وبازاء هذه الأخبار أخبار أخر: 

منها: صحيح ابن ينات : «المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي 
الظهر والعصر, ثم تغتسل عند المغرب وتصلي المغرب والعشاء. ثمّ تغتسل 
عند الصبح»!؟' 

وفية: أنه لين من حتئلة عل الكتيرة يسا واجيناعا. 

ومنها: موثق ابن عمار: «وإن كان صفرة فلتغسل عند كلّ صلاتين»(0. 

وفيه: أنه أيضاً محمول على الكثيرة, أومطروح لعدم عامل يه. 

ومنها: قول أبي جعفر افا لي فى صحيح زرارة: «وإن لم يجز الدم الكرسف 
صلّت يغسل واحد»("). 


وقول الصادق ال : «فسى موثق سماعة: «وإن لم يجر الدم 
61810 1 الرسائل ناك تهوابوات العاف ةاحدية أو واو 


(؟) الوسائل ناته ؛ مق أبوات الخيطن حديت .1١‏ 
(6) الوسائل ياف من آبواف اكه :حايت 3 


نافل )١9(‏ : وتبديل القطنة أوتطهيرها!(01). 


الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة)!١'‏ ونحوهما غيرهما. 

وفيه: أنها موهونة بالإعراض. ومعارضة بمثل ما تقدم من موثق معاوية 
بن عمار, مع إمكان حملها على المتوسطة بقرينة سائر الأخبار. 

وأما ابن أبي عقيل فذهب إلى أن الاستحاضة قسمان ولا تكون الاستحاضة 
القليلة حدثا مطلقاًء وتمسّك بالأصل؛ وحصر النواقض» وبالقسم الأخير من الأخبار. 

وفيه: أنّ الأصل والحصر مردودان بأدلة المشهور. وتقدم الإشكال في 
القسم الأخير من الأخبار. 

وأما ابن الجنيد فجعل الأقسام ثلاثة: لكنّه جعل القليلة في حكم 
المتوسطة, فأوجب عليها الغسل في كلّ يوم وليلة مرة أيضاًء متمسكا بالقسم 
الأخير من الأخبار أيضا. 

وفيه: ما تقدم من معارضتها بغيرهاء ووهنا باللاعراض. 

)١6(‏ لقاعدة الاشتغال. وظاهر قولهم عليهم السلام: «وصلّت كلّ صلاة 
واو أو«وتصلي كل صلاة انوشدوي. 

وأما صحيح الصحاف: «فلتتوضاً ولتصلّ عند وقت كل صلاة»!2) 

فظاهره لترضيب إلى كل صلاة في وقتهاء والمبادرة إلها في أول وقتها ولا 
يستفاد منه أكثر من ذلك. نعم لو كان ظاهراً : فى أنها تصلي - في وقت كل صلاة ‏ أي 
صلاة شاءت؛ دل على عدم ونون الوضوء للناقلة وكتفابة:وضوء الفريضة عن 
الوضوء لها ولا ظهور له في ذلك ومع الإجمال فالمرجع قاعدة الاشتغال. 

فرع: لوكانت جنبا واغتسلت للجنابة يجزي غسلها عن الوضوء لظهور 
الإطلاق. 

(13) على المعروف. فإن كان إجماع في البين. وإلا فلا دليل عليه بل 


()الوفتائل ناك :امن ارات الانتحاطة عدية 3 
(؟) و(”) و (]) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث ١:‏ و1 و/,. 


ذّب ال و 
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والثانية: أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة, ويكفي 
الفعين فى معض اطتزافيي !101 وحكها نكانا اننا د كر عي قبل 
صلاة الغداة(04), 


مقتضى الإطلاقات الواردة في حكمهما عدم اعتباره لو لا وهنها بهجر 
الأصحاب لها من هذه الجهة. 

وأما الاستدلال عليه بما ورد في المتوسط وبما دل على المنع عن حمل 
النجاسة في حال الصلاة. فمردود. لأنّ الأول قياس. والأخير مخدوش صغرى 
وكبرى, مع احتمال كون المقام من الباطن لا الظاهر. 

ثم إن حق العبارة أن يقال: التفحص عن القطنة والخرقة. فإن كانت 
متنجسة تبدلهما أوتطهرهما وإلا فلا شيء عليها. وكذا في المتوسطة والكثيرة. 

)1١0(‏ لإطلاق النفوذ الوارد في النصوص الشامل لذلك أيضاً. 

(14) أما الوضوء لكلّ صلاة. فلقول الصادق.9ة في الموئق: «فعليها 
الغسل لكل ,يوم مرة والوضوء لكل صلاة»!'". 

ونحوه غيره وإطلاقه يشمل الصلاة التي اغتسلت لها أيضاً. 

وأما التبديل. فيدل عليه مضافاً إلى ما ادعي من إجماع المسلمين - 
قول الصادق.9ة فى خبر عبد الرحمن داف ادا اتا م 
تضع كرسفا آخر. ثم تصلي ‏ الحديث - 

مضافاً إلى ما دل على عموم مانعية مثل هذا الدم عن الصلاة وعدم 
اختصاصها بصلاة دون اخرى. 

وأما وجوب الغسل للغداة مع كونها متوسطة قبلها. فللنضن: والإجماع. 
والمشهور صحة الاكتفاء بغسل واحد في اليوم والليلة لقول ابي جعفراكة 
في الصحيح: «فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت,. ثم صلت الغداة 


)اومان تاس امن آبواك الاسم مةاحدك و1 


والثالثة: أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة ويجب فيها- 
مضافاً إلى ما ذكر وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها!؟١)‏ _غسل آخر 


بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل. وإن لم يجز الدم الكرسف 
ضلت يشل واغينت اعد يف 2 

فإنه افد في مقام البيان والتفصيلء وإطلاق ذيله وإن كان يشمل القليلة 
ولكن يجب تقييده بالمتوسطة. لما تقدم, ويدل على المشهور ما مر امن 
قولهلة: «وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرّة ‏ 
الحديث -»7". 

وما يظهر منه أن حكم المتوسط حكم الكثيرة لابد من حمله على 
الكثيرة فقط ورفع اليد عن إطلاقه بقرينة غيره. 

ئمٌ إنّ المنساق من الأدلة -كما هو المرتكز في الأذهان عدم الوجوب 
النفسي للغسل وأنْه واجب غيري شرطي لصحة الصلاة, ومقتضى المرتكزات 
عامقا الشرط مع المشروط وعدم تقدمه وتأخره عنه زماناً خصوصاً في 
مستمرة الحدث فوجوب الغسل لصلاة الغداة لا يتحقق إلا إذا كانت متوسطة 
حينها: فلا يجزي الغسل بعدها لصحتهاء فالأدلة منطبقة على ما هو المأنوس 
في فى الأذهان المتعارفة. نعم لو لم تكن متوسطة حين صلاة الصبح وصارت 
بعدها يأتى حكمه فى المسألة التالية. 

)١19(‏ أما تغير القطنة. فلظهور الإجماع. وفحوى ما تقدم في المتوسطة 
ولصحيح صفوان: «هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة»! " 

ويشهد له الاعتبار أيضاً. لكونها في معرض تنجس الثوب والبدن 
معرضية قريبة. وأما تبدل الخرقة أوالتطهير» فيدل عليهما ما دل على تبديل القطنة 
)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث :0. 


(؟) الوشائل.ياج: ١‏ من ابواب الانتحافة خد يف :1 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث :7 
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للظهرين تجمع بينهما. وغسل للعشائين تجمع بحني !"و الاولن 
كونه في آخر وقت فضيلة الأولى حتى يكو نكل من الصلاتين في وقت 


بالفحوى. لانّه يحتمل في القطنة كونها من الباطن بخلافهما إذ لا يحتمل ذلك 

وأما الوضوء فهو النشهور.واسغدلو ا خارة بقاعدة الاششتعال والعموماة 
الدالة على وجوبه لكل صلاة. وبأنّ إيجابه في الكثيرة أولى من إيجابه في 
القليلة:والخوسطة: ْ ْ 

وفيه: أنّ الأخير قياس والأولان محكومان بإطلاق أدلة المقام -لو ثبت 
الإطلاق فيها من هذه الجهة ‏ إذ لم يذكر الوضوء فيهاء ولذا ذهب جمع ‏ 
كالشيخ والصدوقين وبني زهرة وحمزة وبراج وبعض المتأخرين - إلى عدم 
وجوب الوضوء في هذا القسم, ويمكن الإشكال فيه بأنَّ ورودها مورد البيان 
من هذه الجهة مشكل لو لم يكن ممنوعاء لكثرة اضطرابها جداء مع أنّ في 
مرسل يونس الطويل: «تُمّ تغتسل وتتوضاً لكلّ صلاة. قيل: وإن سال قال إك1: 
وإن سال مثل المثعب ‏ الحديث '١6-‏ تو إِنّه كما أن الاستحاضة توجب حيرة 
النساء واختلال طهارتهر”ة كذلك الأخبار المختلفة الواردة فيها توجب اضطراب 
أذهان الفقهاء وتحيرهم, فلا بد لهم من الأخذ بالمتيقن من مفادها المتفق عليه 
بينهم وما عليه المشهور هو المتيقن من مفاد الأخبار والمتسالم عليه بين الفقهاء. 

)٠١(‏ يدل على وجوب أغسال ثلاثة على الكثيرة مضافاً إلى الإجماع 
- نصوص مستفيضة منها: قول الصادقءة في صحيح ابن عمار: «فإذا جازت 
أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل 
هذه وللمغرب والعشاء غسلاً تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح - 
العو ع 


.117: وسبق معنى المثعب أيضاً في صفحة‎ ١ تقدم في صفحة:‎ )١( 
.١: من ابواب اللاستحاضة حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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الفضيلة!١''‏ ويجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة!؟) أغسال ولا 
يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحدا"". نعم, يكفي 
للنوافل أغسال الفرائض !9 لكن يجب لكل ركعتين منها وضوء( 56). 


(1١؟)‏ لما تقدم من قوله ال : «تواحخر هذه وتعجل هذه»المحمول على 
الندب إجماعاً ولا وجه للتعبير بالأولى مع أنه مندوب. 

(؟١)‏ لأنّ الجمع إِنّْما هو للتسهيل لا الوجوب نفسيا كان أوشرطيا. 
ويكفي الأصل في نفي هذا الوجوب مطلقاً. ويشهد له قوله أبي عبد اللاي - 
في خبر يونس بن يعقوب - «وإن رأت دما صبيبا فلتغتسل في وقت كلّ 
صلاة7", 

(؟) إجماعاً ونصوصاً تقدم بعضها. 

(18) على المشهور. وعن جمع دعوى الإجماع عليه, وقد أرسل الفقهاء 
قولهم: - إن المستحاضة إذا فعلت ما يلزمها فهي بحكم الطاهرة -إرسال 
المسلّمات الفقهية. وبشهد له أيضاً قول الصادقنة في خبر إسماعيل بن عبد 


الخالق: «فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل 
الغداة ‏ الحديث -)0(". 


وهو ظاهر فى كفاية عسل واحد لهماء والظاهر أنه لا خصوصية فى 
صلاة الفجر ونافلتها وإِنْما ذكرت من باب المثال. مع أنّ تبعية النافلة للفريضة 
قرينة على الكفاية أيضاً. 

(10) على المشهور. وعن غير واحد دعوى الإجماع عليه لقاعدة 
الاشتغال. وإطلاق الأدلة الدالة على شرطية الوقويء لكل عاد اع غير مقي 
لها بالمقام الا قولهم رحمهم اللّه: إِنّها إذا فعلت ما يلزمها فهي بحكم الطاهرة, 
وحيث إِنّ عمدة دليله الإجماع, فلا يشمل ما ادعي الإجماع فيه على وجوب 
الوضوء. 


0 الإإسائل :اتن الاين ابوات السطن حديف ١‏ 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث :16, 
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(مسألة ؟): إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل 
لهاأ", وهل يجب الغسل للظهرين أم لا؟ الأقوى وجوبه!"". وإذا 
حدثت بعدهما فللعشائين. فالمتوسطة توجب غسلا واحداء. فإن كانت 
تسيل صاة انبج وجب ادا وان رحد ثت بعدها فللظهرين. وإن 
حدثت بعدهما فالعشائين كما أنه لو حد: ثت قبل صلاة الفجر ولم 
تغتسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين وإن انسقطعت قبل 
وقتهماء بل قبل الفجر أيضاً!9". وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر 
يجب في ذلك اليوم غسلان 2257 وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل 


(1؟) بلا إشكال فيه وهو من قطعيات الفقه لعدم الموجب لوجوبه لها بعد 
أن أتى بها جامعة للشرائط. 

(7) لأنّ المتوسطة وجب غسلاً واحداً والتقديم على الصبح. إِنْما هو 

لاشتراطها بالطهارة لا لخصوصية فيها. فما نسب إلى ظاهر الأصحاب من 
الاختصاص خلاف المنساق من الأدلة. ومرتكز المتشرعة من أن الحدث لا بد 
له من رافع مطلقاً. فيدور الأمر حينئذ بين عدم كونها حدثا لو حدئت ت بعد الغداة 
أو أنها حدث وتزول بلا رافع. أوصحة الصلاة معها ولو مع بقائها أوعدم صحة 
الصلاة معها والاحتياج إلى الغسلء والكلّ باطل غير الأخير كما لا يخفي. 
(١؟)كلٌ‏ ذلك للحدثية المطلقة الثابتة للمتوسطة المستفادة من الأدلة ولو 
صلت الفجر بلا غسل ؛ ثم اغتسلت قبل الظهر مثا فهل تجب عليها إعادة 
صلاة الفجر ‏ لوقوعها بلا غسل - أولاً لكون الغسل اللاحق يجزي لصحة 
غبلاة الفجير ارشبا وسنيان احوطييًا الأول: 

(9) غسل للظهرين وآاخر للعشائين. لتحقق موضوع الكثيرة فينطبق 
عليها الحكم قهراً. و محص علبها الخمل الضبخ : لتر عن ال يان بها جبامعة 
للشرائط. مع أَنّها لو كانت كثيرة ة في علم اللّه نقد أنت نت بغسل آخر للصبح ولا 
0 أنه من الاشتباه في التطبيق. 
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واحد للعشائه )١(‏ 

(مسألة "): إذا حدة نت الكقيرة ا والمقوسطة قبل الفحن نحي ان يكوة 
غسلهما لصلاة الفجر بعده فلا يجوز قبله(١”"‏ إلا إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها 
أن تغتسا قبلها!؟ ). 


(0) لثبوت الموضوع بالنسبة إليهماء فيترتب الحكم لا محالة. 
)”١1(‏ لقاعدة الاشتغال. ولأنّ المغتفر من هذا الحدث المستمر ليس 
الاهذا المقدار. ويشهد له قول الصادقءة في خبر إسماعيل بن عبد 


الخالق: عوسي الفجر ثمّ تصلي ركعتين قبل الغداة ثم تصلي 
الغداة»(١)‏ 


هذا مع الاستمرار. وأما مع عدمه فيأتى حكمه في [ مسألة 1]. 

(9) لإجماع الخلاف. وعن الذخيرة لا أعلم فيه خلافا. 

فروع -(الأول): لو اغتسلت لصلاة الليل فبدا لها في إتيانها. فمقتضى 
الاحتياط. والمتيقن من الإجماع إعادة الغسل بعد الفجر. 

(الثانى): المتيقن من الإنجماع تأخير صلاة الليل إلى آخر الوقت. 

(الثالث): لو كانت بانية على ترك الصلاة رأسا واغتسلت بعد الوقت 
يشكل صحة الغسل حبّى بناء على القول بوجوب مطلق المقدمة. لاستصحاب 
استمرار الحدث والشك في شمول الأدلة للفرض. 

(الرابع): بناء على جواز تقديم نافلة الظهر على الزوال. ففي صحة 
غسلها للنافلة مع التقديم علىالزوال وجه وإن كان خلاف المتيقن من الإجماع. 

(الخامس): لو أرادت إتيان صلاة جعفر ‏ مثلاً ‏ أوسائر الغايات 
المشروطة بالطهارة قبل وفت الصلاة ريصح الغسل لها ولكن يشكل الاكتفاء به 


(1)الوسائن عافن أواي الابغافة حديك :16 
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(مسألة 4): يجب على المستحاضة اختبار حالها(؟") وأنْها ط 2 ند 
من الأقسام الفلاثة بإدخال قطنة والصبر قليلاً ثم إخراجها 
وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتهاء وإذا صلّت من غير اختبار بطلت 
إلا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة كما في حال الغفلة. وإذا لم 
دك نيك 0 يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن !2" إلا أن يكون 


لصلاة الفريضة, لكونه خلاف المتيقن من الإجماع ويأتى في [ مسألة ]١١‏ 
بعض الكلام. 

ا خيس ” كينها عاية. وقال 0 ا 
00 3 

وعن الصادقىةٍ في خبر ابن يعفور: «المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها 
اعكتسلت واحتشت تشم عو اوسا وو ويد زادت كرسفا 
وكوشات وضلة» 0 
كوجوب التعلم للأحكام لا أن يكون نفسيا أوشرطيا لصحة العمل كشرطية 
الطهارة للصلاة ‏ مثلاً. إذ لا دليل عليه من عقل أونقل. فلو صلّت بلا اختيار 

ثم إنه ليس للاختبار طريق معيّن شرعيّ بل هو موكول إلى المستعارف 
بينهنَ وما ذكر في الأخبار إِنْما هو من باب المثال لا الخصوصية. 

(5) أي الاحتياط. لقاعدة الاشتغال إذ لا يحصل تفريغ الذمة إلا به. 
هذا إذا كانت الأقسام الثلائة من المتباينين. كما هو المعروف بينهنٌ وأما إن 
كانت من الأقل والأكثرء فالمتيقن هو الأقل ويرجع في غيره إلى الأصلء لكونه 
مشكوكا. 


لانو (؟) الوساتزيباية افق ابزاف الاسكحافه عديف: 1 وغرها من الأخبان: 


تحلد بل الو د صلاة 
مديد الوضوء لكل صلاة 56 


لها حالة سابقة من القلة أوالتوسط فتأخذ بها(0". ولا يكفي الاختبار قبل 
الوقت 317" إلا إذا علمت بعدم تغيّر حالها الك فاه ال 01 

(مسألة ه): يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة 
ولو نافلة وكذا تبديل القطنة أوتطهيرها. وكذا الخرقة إذا تلوثت 
وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم5". لكن لا يجب تجديد هذه 
الأعمال للأجزاء المنسية ولا لسجود السهو إذا أتى به متصلا بالصلاة. بل 
ولا لركعات الاحتياط للشكوك. بل يكفيها إعمالها لأصل 
الصلاة(5). نعم. لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة وجب 
001 


(6”) للاستصحاب المعتمد عند الأصحاب. 
(1) لأنّه إِنْما يجب لتعين الوظيفة حين العمل. ومع الشك في التبدل لا 


تتعيّن الوظيفة يه. 
(0) لانّه لا موضوعية للاختبار من حيث هو. وإنّما يجب للعلم بالحال 
والمفروض تحففه . 


(8) كلّ ذلك لاعتبار الطهارة الحدئية والخبثية في الصلاة وهي مستمرة 
الحدث فيجب عليها رفعه مهما أمكنه. كما يجب عليها كذلك رفع الخبث. 

(9") لكون الجميع من توابع الصلاة إن أتت بها متصلاً معهاء فيكفي ما 
فعلت للصلاة لها أيضاً وكذا صلاة الاحتياط للشكوك, لكونها بمنزلة الجزء من 
الصلاة شرعاً من هذه الجهات. 

(40) للإطلاقات والعمومات الدالة على اعتبار الطهارتين في كلّ صلاة 
ولكن يمكن أن يستفاد مما ورد فيها من الجمع بين الصلاتين يغسل واحدا"" 
عدم وجوب تجديده لهاء الا أن يدعى أن المراد بالصلاتين خصوص الفريضتين 


المستقلتين. 


)00( تقدم فى صفحة :1//95. 
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(مسحالة 5):انهما سحب تعديد الزضسوه والأعسال المذكورة 
إذا اينثمو الدم, فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب 
الأعمال المذكورة لها فقط. ولا تجب للعصر ولا الجر ب والعشاء. وإن 
انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط وهكذا بل إذا , بقى وضووها للظهر 
إلى المغرب لا يجب تجديده أيضاً مع فرض انتطاع الدم قبل الوضوء 
إلظب ,6١(‏ 


(مسألة 7): في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كل 
منهماء لكن الأولى تقديم الوضوء!؟*'. 


(فنعالة :قد غرنت امه يكب نعل الوضوء والفسل الشبادرة 
إلى الصلاة2'7', لكن لا ينافى ذلك إتيان الأذان والاقامة والأدعية 


(41) كلّ ذلك لدوران ثبوت الحكم مدار تحقق الموضوع. فيثبت مع 
ثبوته ويسقط مع زواله. واحتمال - أن مجرد صرف وجود الموضوع موجب 
لاستمرار الحكم في هذه الأقسام ‏ مخالف لظواهر الأدلة وإفراط من القول 
وخرق لما عساه يظهر من الإجماع. 

فرع -إذا انقطع دم الاستحاضة الصغرى لا يجب عليها الغسل. لما تقد 
من أنها من الحدث الأصغر. نعم. يجب عليها الوضوء للمشروط لا لأنّ انقطاع 
الاستعحاضة الضغرف يوحيب الوضوء بل لآخل أن الحيدث الأصغر اق 
وجب رفعه. 

(؟]) أما صحة تقديم كلّ منهماء فللأصل. والإطلاق. وأما أولوية تقديم 
الوضوء. فلما تقدم في 1 مسألة 10] من(فصل أحكام الحائض). 

(1) يعرف ذلك من مجموع المسائل السابقة. خصوصاً المسألة الثالثة 
والمشهور وجوب المبادرة؛ بل لا يعرف الخلاف فيه لأنّها المتبادرة مما دل على 
الطهارة الاضطرارية؛ لما ارتكز في الأذهان من أن الضرورات تتقدر بقدرهاء بل 
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النائورة20أوزوكذا يجوز ليها ايان المستساكة:نتى الضالاة: ولحت 
الاقتصار على الواجسبات00؟), فإذا توضأت واغتسالت أول الوقت 
وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها!' *' إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم 
كونه في فضاء الفرج ها من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه 
ولو كان 0 فترة (21). 


يظهر من الأخبار مثل قول الصادق994: «فلتغتسل عند كل 
صلاتين»7". 

وقولهافِة: «وتغتسل عند صلاة الظهر»!") 

فإنٌ لفظ (عند) ظاهر فى المقارنة عرفاً. ويقتضيها قاعدة الاشتغال, إذ لا 
دليل على اغتفار الحدث في غير صورة المبادرة. 

(غغ) لأنها ل تنافي المبادرة العرفية المستفادة من الأدلة, وتقدم فى حبر 
إسماعيل بن عبد الخالق(" صحة إتيان نافلة الصبح لها أيضاًء فراجع. وتقدم 
الإجماع على صحة إتيان صلاة الليل لها والاكتفاء بالطهارة لها لصلاة الفجر 
أيضاً. 

(50) للأصل, والإاطلاقات الظاهرة فى يي ألصالاة المتعارفة يما يشعيل غلين 
الآداب. 

(1]) لقاعدة الاشتغال بعد عدم دليل على افتقار مثل هذا التأخير. 

لاع( إذ لا موضوعية للمبادرة من حيث هي وما تجب للتحفظ على 
عدم خروج الدم مهما أمكن وقد حصل ذلكء فلا وجه لوجوب المبادرة حينئذ. 
(10) الؤشائل بات + "من أبوات التديقن عدوت 


1 الوسا يانه اين ابواف الالبعسافة ديع 12 
ف تقدم فى صفحة .١1 8١١:‏ 


خروج الدم(4*! بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدها بخرقة, فإن احستبس 
الدم. وإلا فسبالاستثفار أي شد وسطها بتكة (مثلا) وتاخذ خرقة 
اخرى مش قوقة الراسين تجعل إحديهما قدامها والاخرى خلفها 
وتشدهما بالتكة - أو غير ذلك مما يحبس الدم(45, فلو قصرت وخرج الدم 


(48) نصاء وإجماعاً الدالين على وجوب الطهارة الخبثية في الصلاة 
مهما أمكنت. مضافاً إلى ما يظهر من الأخبار الخاصة الواردة في المقام. 

(9]) لأنّ المناط كلّه التحفظ عن التلوث بالدم بأيّ نحو حصل كان 
ذلك يما ذكر في النصوص والكتب الفقهية. أوبغيره مما جرت العادة عليه وقد 
ذكرت جملة من ذلك في الروايات. كقوله يه : «واحتشت تشلم واستثفرت». 

أو قولهاظا: «وتحتشي وتستتثفر وله تحني (تحيي) وتهلم 
فخذيها». 

أو قوله92: «وتستدخل قطنة وتستثفر(تستذفر) يثوب)7". 

إلى غير ذلك من الأخبار المشتملة على مثل هذه التعبيرات. 

وفي قو له الا : و(" تحني) وجوه: 

(الأول): اشتقاق الكلمة من الحناء أي: لا تخضب بالحناء. 

(الثانى): لا(تحيي) -كما في بعض النسخ ‏ من التحية أي: لا تصلي 
صلاة التحية. 

(الثالث): تحتبي من الحبوة وهي جمع الساقين يعمامة ونحوها فيكون 
ذلك موجبا لزيادة التحفظ من الدم. 

(الرابع): ولا(تجثى) - بالجيم والناء المثلثة ‏ أي: لا تتجلس على 
الركبتين. والمستفاد من مجموع هذه الاحتمالات التحفظ عن انتشار الدم بأي 
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أعادت الصلاة(* 0 , بل الأحوط إعادة الغسل أيضا7١0‏ . والأحوط كون 
ذلك بعد الغسل057) والمحافظة عليه بقدر الامكان تمام النهار إذا كانت 
صائية 04157 

(مسألة ١١):إذا‏ قدمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل, فالأحوط تأخيرها 
إلى قريب الفجر فتصلى بلا فاصلة(02). 

(مسألة :)0١‏ إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثم دخل الوقت من غير 
فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة(00). 


(60) لوقوعها فاقدة لشرط الطهارة الخبثية. فتجب الاعادة. 

(01) لعموم حدئية الشامل لما يخرج بعد الغسل أيضاً إلا أن يستفاد من 
سياق الأدلة العفو عنها حنّى فى هذه الصورة كما استظهر صاحب الجواهر ‏ 
ومع الإجمال وعدم طريق للاستظهار. فالمرجع استصحاب يقاء أثر الغسل. 

(00) للتحفظ على بقاء أثر الغسل مهما أمكن. ولكن مقتضى الاطلاقات 
الواردة فى مقام البيان التخيير ولا يبعد التفصيل بين استمرار السيلان وعدمه 
فيجب في الأول وتتخير في الأخير. 

9م بناء على اعتبار الطهارة من حوقت. الاستحخاضة ف صحة الصوم 
ولكنّه مشكل. لأنّ ظاهر الأدلة كفاية الأغسال الثلائة فى صحة الصوم 
ووجوب أزيد من ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود. إلا أن يقال: إن الغسل 
المعتبر في صحة الصوم إنما هو عين الغسل المعتبر في صحة الصلاة ويشتر 
فى الأخير التحفظ مع عدم خروج الدم. فكذا في الأول. 

(05) لأنّه المتيقن من الإإجماع الدال عليه وتقدم في 1 مسألة "ما ينفع 
المقام. 

(06) أما جواز الاغتسال لغاية أخرى, فلسهولة الشريعة المقدسة. وعدم 
موجب لحرمانها عنهاء وإنّ ذكر الصلاة اليومية في الأدلة إِنْما هو من باب كثرة 
الابتلاء لا لخصوصية فيهاء. فيجوز لكل غاية مشروطة بالطهارة سواء حصلت 
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(مسألة ؟١):‏ يشترط فى صحة صدم المستحاضة على الأحوط 
إعناقها الأعسحال الجياري: 1*7 :قاو شركتها فكب تسطل عجلاتها يتبظل 


الطهارة الحقيقية أوالتنزيلية, وقد ذكر فيها الطواف بالبيت أيضاً!'" وإطلاقه 
يشمل الطواف المندوب. وأما الاكتفاء بها للصلاة, فلما تقدم في 1 مسألة "| 
بدعوى: أن" ذكر صلاة الليل في مورد الإجماع من باب المثال لا الخصوصية. 

(01) نصاء وإجماعاً في الجملة ففى صحيح ابن مهزيار ‏ على رواية 
الكافي ‏ «كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أودم نفاسها في أول يوم من شهر 
رمضان. ئهّ استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما 
تعملة السعحافة من الففل لكل عتليين. هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ 
فكتب ال تقضي صومها ولا تقضي صلاتها., لأمّ رسول اللُديكة كان يأمر 
قاطمة والعؤمنات عن تسائة يذلك»". 

ونوقش فيه أولاً: بالإاضمار. وفيه: أنه لا بأس به من مثل ابن مهزيار 

وثانياً: باشتماله على امر هي لفاطمة عليها السلام مع أنها طاهرة مطهرة 
كماافى النصوطن!' وقية: أنه يمكن أن تكون قاطنة بنت: ابن تحبيتن 
التي اشتهرت بأنّها دامية مع أنْه يمكن أن يكون ذلك لتعليم الغير لا لعملها 

وثالثاً: باشتماله على قضاء الصيام دون الصلاة ولا قائل به. وفيه: أنه 
يمكن الحمل على التعجب. مع أنه يمكن أن يصح التفكيك في أجزاء الخبر 
الواحد بالقبول في بعضها والرد في بعضها الآخر. 

ثمّ إن المتيقن من الإجماع على فرض الاعتبار خصوص غسل الغداة, 
والمنساق من الصحيح ‏ بحسب المرتكزات -غسل الظهررين. فيرجع في اعتبار 


0 الويقاة ناميه مق ابواان الخيسما له سيت ا 


0 الومنائل نان اه واد التعنض جد يف3 
() الوا عد انأو كاه أبوان بي الفلق العديف: ١‏ 


ما يتعلق بانقطاع دم الاستحاضة 252 
ضومها اها عن الأحوظ وان غسل العشائين فلايكون شرطاً في 
الصوم وإن كان الأحوط مراعاته أيضاً وأما الوضوءات فلا دخل لها 
بالصوم 010 

(مسألة :)١‏ إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر 
الوقت انقطاع برء أوانقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها تأخيرها 
إلى ذلك الوقت2*47). فلو بادرت إلى الصلاة بطلت,. إلا إذا حصل منها 
قصد القربة,. وانكشف عدم الانقطاء(؟". بل يجب التأخير مع رجاء 
الانقطاع بأحد الوجهين حيّى لوكان حصول الرجاء فى أثناء الصلاة لكن 


غسل العشائين فى صحة الصوم إلى الأصل فلا وجه لأن يقال: إِنْه بعد العلم 
بوجوب الغسل في الجملة فمقتضى العلم الإجمالي اللاتيان بجميع الأغسال 
حمّى الليلة الماضية فكيف بالآتية. وذلك لانحلاله بالمتيقن من الإجماع., 
والمنساق من النص وطريق الاحتياط واضح. بل يمكن أن يكون المقام من 
الأقل والأكثر الذي يرجع فيه إلى البراءة, فلا فلا وجه لجعله من موارد العلم 
الإجمالي. لأنّ الزائد مشكوك ثبوتاً. 


(00) للأصلء واختصاص الدليل بخصوص الغسل. نعم, لو كان الوضوء 
شرطاً لصحة غسل المستحاضة. فللوضوءات دخل من هذه الجهة, ولكنّد لا 
دليل عليه. 

(08) لأنّ موضوع التكاليف الاضطرارية العذر المستوعب لا صرف 
الوجود منه. وإطلاقات أدلة المقام ليست متكفلة لجواز البدار بعد عدم كونها 
فى مقام البيان من هذه الجهة, واحتمال أنه لا حدئية للدم بعد الغسلء أوأنّ 
الفترة بمنزلة العدم. خلاف ظواهر الأدلة. ومرتكزات المتشرعة من النساء. 

(09) أما البطلان في الأول. فلعدم الأمر مع العلم بوجود الفترة الواسعة 
بعد ذلك. وأما الصحة في الأخير. فلثبوت الأمر واقعاً واستجماع العمل لشرائط 
الضحة: 
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الأحوط إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاء!"١).‏ 

(مسألة :)١54‏ إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أوفترة 
تعلم عوده أوتشك في كونه لبيرم اوافشرة:-وغبلى التتقاير امنا ان ركدون 
قبل التسروع فى الأعمال ا وجغدة ا وجهد الصلاة. فإن كان انقطاع برء 
وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل(١١)‏ والإتيان بالصلاة, 
وإن كجات بحد التسروع الستاتفك "١77‏ وإن كان يعد الصبلاة عاذت 070 


(0) أما وجوب التأخير مع الرجاء. فلأنٌ موضوع التكاليف 
الاضطرارية إحراز استيعاب العذر واليأس المعتبر عن زواله ولم يحرز ذلك, 
فلم يتحقق التكليف الاضطراري. فلا وجه للصحة. وأما شموله لأثناء الصلاة 
أيضاً فلأنه يوجب التزلزل في التكليف لفملى. فيحصل التردد في قصد الأمر 
قهراً ولا يجري الاستصحاب لعدم اليقين. ثم إِنْه يكفي في حسن الاحتياط 
بإتمام الصلاة ئمّ الصبر إلى الانقطاع مجرد 0 صحة الصلاة إن حصل 
الرجاء في أثنائها, ويأتي 85 المسألة التالية بعض الكلام. 

)1١1(‏ لما تقدم مما دل على أنّ دم الاستحاضة حدث يوجب الطهارة 
وضوءا كانت أوغسلاً والانقطاع ليس موجبا لزوال الحدثية وحصول يا 

)1١(‏ لما دل على أنها حدث وما دل على اشتر تراط الطهارة فى لصلاة 
بتمام أجزائها. وليس في البين ما يصلح للخلاف الا ا وض ب 
الواجد للماء فى أئناء الصلاة. واستصحاب الصحة,. وإطلاق دليل العفدا"ا 
والآول فياس: واشاني محكوم بما دل على الحدثية ولم نظفر على الأخير إلا 
ما دل على اكتفائها بالأغسال الصلاتية ولا دلالة لها على المقام بوجه. 

(1) لأنّ موضوع التكاليف الاضطرارية استيعاب العذر لتمام الوقت 
ولم يتحقق الموضوع فلا وجه للصحة ولا وجه لدعوى حصول الامتثال والنمسك 
بإطلاق الأدلة واقتضاء الأمر للإجزاء إذ لا وجه للأول والأخير مع تبين الخلاف 


0 اللسائل اموه اين ابواك التحاشافة 


ما يتعلق بغسل الاستحاضة 6 
إلا إذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروعٍ في الوضوء والغسل 2١27‏ وإن كان انقطاع 
فر وده فكذلك على الأحوط(9' , وإن كانت شاكة فى سعتها أو في كون 
الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها الاستئناف أو الاعادة(١١)‏ إلا إذا تبيّن بعد 
ذلك سعتها أوكونه رء(31), 

(مسألة 06): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كما 
إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة, أو المتوسطة كثيرة - فإن كان 
قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال. فتعمل عمل الأعان 40ااووكدذا 
إن كان بعد الصلاة, فلا يجب إعادتها!١١.‏ وأما إن كان بعد الشروع 


والإطلاق ليس في مقام بيان هذه الجهة. فما نسب إلى صاحب الجواهر 
والمحقق الأنصاري من الاجزاء لا وجه له. 

(10) لما تقدم من أنّ التكاليف الاضطرارية تدور مدار استيعاب 
الاضطرار في نمام الوقت ولا دليل على الصحة مع الفترة مطلقا لبرء كانت أو 
غيره الا دعوى أن الفترة لغير البرء غالبية وتنزل الأدلة على الغالب ولعل نظر 

1 
الماتن رحمه الله إليه حيث لم يجزم بالفتوى. 

وفيه: منع الصغرى والكبرى في مثل هذا الحدث المستمر مع ما ارتكز 
فى الأذهان من اعتبار الاستيعاب فى التكاليف الاضطرارية ما لم يدل دليل 
معتبر على الخلاف. 

(17) كما عن جمع منهم صاحب الجواهر, والشيخ الأنصاري, لإطلاق 
الأدلة. وقاعدة الحرجء ولكن الأول ليس في مقام بيان هذه الجهة. والثانية لا 

(18) لتحقق موضوعه. فيتبعه حكمه قهراً. 

(19) لوقوعها صحيحة جامعة للشرائط, فلا مقتضي للإعادة قهراً. 
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قبل تمامها فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى. حبّى إذا كان 
الانتقال من المستوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة محتاجة 
إلى الغسل وأتت به أيضاً. فنتكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة, 
لكن مع ذلك يجب الاسغناف !"17 وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضو 
ا احدهما تعمو ندله377 وان فاق عن التيفه أبقا ابتعيدت على 
عملها("". لكن عليها القضاء على الأحوط. وإن انتقلت من الأعلى إلى 
الأوتنى اليرت عناىن عجملها لفسللاة واخية7 "اقم تعيل عمل 
الأدنى. فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أوبعده قبل صلاة 
القهر تعمل للظهر عمل الككثيرة. فتتوضاً وتغتسل وتتصلي. لكن 
للعصر والعشائين يكفي الوضوء!*". وإن أخرت العصر عن الظهر أو 
العشاء عن المغرب 797 نعم. لو لم تغتسل للظهر عصياناً أو نسسياناً يجب 


)07٠١(‏ لبطلان أئر الغسل السابق بحدوث الكثيرة بعده فيكون كجنابة 
اغتسل عنها ثم حدثت جنابة أخرى بلا فرق فيه بين كون الأقسام الثلاثة متباينة أومن 
الأقل والأكثرء لتجدد التكليف, بعروض الكثيرة عن كل حالء فلا بد من الامتثال. 

)7١(‏ لعموم دليل البدلية الشامل للطهارة الحقيقية والاضطرارية. 

(؟7) الظاهر كونها من فاقد الطهورين, ويأتي حكمه في(فصل التيمم). 

(07 لأنّ نفس الانتقال في المقام ليس كالغسلء. فمقتضى الأصل 
والعمومات بقاء ما يقتضيه الأعلى ولا فرق في ذلك بين ما إذا عملت بوظائفها 
للأعلى قبل التبدل أم لا لأنّ بقاء الأعلى في الجملة ولو بعد الاتيان بوظيفته 
حدث موجب لاعمال الوظيفة أيضاً. نعم, 3 علمت بالانقطاع قبل إتيان 
الوظيفة وعدم الحدوث بعدها لا موجب لتجديد حينئذ, كما هو واضح. 

(:7) لفرض الانقلاب إلى القليلة, فلا بد من العمل بحكمها والحكم 
يدور مدار الموضوع حدوثا وبقاء. 

(0/0) يعني سواء أتت باللاحقة متصلة بالسابقة, أومنفصلة عنها. 
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عليها للعصر إذا لم يبق إلا وقتهاء وإلا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل وإن لم 
تغتسل لها فللمغرب وإن لم تغتسل لها فللعشاء 1" إذا ضاق الوقت وبقى 
مقدار العشاء. 

(مسألة :)١١‏ يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها 
بالمرة الغسل للانقطاع 7" , إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع 
في غسلها السابق للصلاة السابقة(20, 

(مساألة :)١7‏ المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد 
الوضوء لكل :ضبدلاة هنا :ذامت سهيرة ذلك مجن عنانها تحدينه كن 
مشروط بالطهارة(١"'.‏ كالطواف الواجب ومس كتابة القرآن إن وجب. 


(077) كلّ ذلك. لأنها مأمورة بالغسل وقد تركته. فيجب عليها الاتيان به 
وتدارك ما صلّته بلا غسل إعادة, أو قضاء. 

(0770) لأ الاستحاضة المتوسطة أوالكثيرة حدث يحتاج في رفعه إلى 
الغسل الا أن يدل دليل إما على أن الانقطاع رافع كالغسل أوعلى عدم حدثئية ما 
يحدث بعد الغسل. أوعلى أنه حدث معفو عنه. والأول مما لا قائل يه والثانى 
خلاف الإطلاقات والعمومات الدالة على حدئيّته. والأخير يحتاج إلى دليل 
وهو مفقود. فيتعيّن الغسل للانقطاع لا محالة. 

088 لأنّه لا موضوع لوجوب الغسل ثانياً مع فرض عدم خروج الدم 
من حين الشروع في الغسل السابقء فإيجابه حينئذ يكون بلا موجب. 

(9) الكلام في هذه المسألة تارة: بحسب الأدلة العامة. وأخرى: 
بحسب الأدلة الخاصة. وثالثة: بحسب الكلمات. ورابعة: بحسب الأصول 
العملية. 

أما الجهة الأولى: فمقتضى العمومات والاطلاقات الدالة على اعتبار 
الطهارة فيه يشترط فيها الطهارة عدم صحته من المستحاضة فيما كانت الطهارة 
شرطاً لصحته وعدم الجواز فيماكانت الطهارة شرطاً للجوازء لفرض أنها مستمرة 


22 مهذّب الأحكام / ج " 
الحدث إما بالأصغر أو بالأكبر فلا يجوز لها مس كتابة القرآن, لأنها محدثة 
بالأصغر إن كانت الاستحاضة صغرى كما لا يجوز لها المكث في المساجد 
والعبور في المسجدين إن كانت متوسطة أو كبرى, لكنّها مخصصة ومقيدة يما 
يأتي من خبر عبد الرحمن. والإجماع على أَنْها إذا فعلت تكون طاهرة. 

وأما الجهة الثانية: فلا ريب فى صحة صلاة الصغرى بوضوئها نصاً. 
اماع كنا لااربي :تن مع ضرلاة التفوسظة والكترى وصيويها بنالستل 
والوضو تسا وإجماعا كماسن: إنما الكلام فى سورد ينه 

الأول: هل تختص صحة طهارتها بخصوص الغايات التي ورد فيها 
الدليل بالخصوص -كالصلاة, والصوم. والطواف. وصلاة الليل وركعتي الفجر - 
فلا يحل لها سائر الغايات الا بعد البرء والانقطاع. أو يعم جميع الغايات 
المشروطة بالطهارة واجبة أو مندوبة. فيجوز لها الطهارة لمس المصحف, 
والمكث في المسجد عاذ دوان له تكن مضيقة؟ الظاهر هو الأحين: أما أولاً: 
فلأنٌ الاستحاضة وإن كانت من استمرار الحدث. ولكثها حالة نوعية لهنٌ, 
فمقتضى سهولة الشريعة عدم حرمانهنّ عنها. مع أنه يظهر منهم التسالم على 
التوسعة في طهارة المستحاضة بما لم .بوسع به في سائر الطهارات الاضطرارية. 

وثانياً: إمكان التمسك بالفحوى, لأن الصلاة التي هي أهم الفايات 
المشروطة بالطهارة إذا حلّت بطهارتهنّ فحلية غيرها بالأولى. 

وثالثاً: إمكان أن يكون ما ذكر فى الأدلة من باب المثال فقط لا 
الخصوسية. ْ 

ورابعا: وردت جملة من المندوبات التي ,يبعد التزام التتخصيص بها. 

منها: ركعتا الفجر. 

ومنها: الجمع بين الصلاتين في وقت الفضيلة! ". 

ومنها: دخول المسجدء كما في صحيح ابن عمار: «توضأت ودخلت 
المسحة وصلت كل ضيلاة طون 


11 الوسانا بافانفن ابوان الكزهدافة حدوة ١‏ 


ومنها: جواز إتيان النوافل لها. 

ومنها: الطواف وإطلاق يشمل الطواف المندوب أيضاً. فيمكن أن يستفاد 
من ذلك كلّه صحة طهارتها لكل مشروط بها بعد القطع, بعدم الاختصاص يما 
ذكر. ويظهر منهم التسالم عليه أيضاً. 

الثاني: هل تكفي طهارتها للصلاة لكل مشروط بها واجبة كانت 
أومندوبة. أولاً بد لكل عمل مشروط بها من تطهير خاص به قولان: نسب إلى 
الأكثر الأول, ولأصالة بقاء الطهارة ما لم يطراً أحد النواقض الخاصة. 

ونوقش فيهبأنٌ الشك في أصل الحدوث,. لأنّ حدوثها لما ورد فيه 
الدليل بالخصوص معلوم ولغيره مشكوك رأسا. لأنّ الطهارة في مستمرة 
الحدث جهتية لا من كل جهة. فالمرجع العمومات والإطلاقات الدالة على 
اعتبار الطهارة لا استصحابها. 

وفيه: أن ذلك من مجرد الدعوى, بل يستكشف من الإجماع ومثل خبر 
عبد الرحمن التي تى أنها من كلّ جهة لا أن تكون جهتية, فلا بأس بجريان 
الاستصحاب. 

واستدل أيضاً بإطلاق قول الصادقنية في خبر عبد الرحمن: «وكل 
شيء ابتحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت»! '' وبإطلاق قولهم 
رحمهم اللّه: : «إنّ المستحاضة إذا فعلت ما عليها كانت بحكم الطاهر». 

فهي طاهرة من كلّ جهة. قال في الجواهر: «إِنّ المراد بحسب الظاهر أَنْها 
مع فعليها لما وجب عليها حتّى تغيّر القطنة والخرقة تكون بحكم الطاهرة من 
كلّ وجه مثل الذي لم تتلبس بشيء من هذا الدم»وقال في المعتبر: «إذا فعلت 
ذلك صارت طاهرا مذهب علمائنا أجمع - إلى أن قال: ‏ يخرج عن حكم 
الحدث لا محالة يجوز لها استباحة كل ما تستبيحه الطاهر». ونحوه ما عن 
المنتهى. وقريب منه ما عن التذكرة. 

وأشكل على الخبر بأنّه ليس في مقام البيان. فلا يصح الأخذ بإطلاقه. 


(0) الوسائل بات ؟ من ابوات الاستحامة حديت 4 
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وفيه: أنه من مجرد الدعوى فلا يعتمد عليه. نعم, احتمال اختصاصه 


بالمتوسطة له وجه. 
وأشكل على قولهم إِنّه لا يبلغ حد الإجماع. لوجود المخالف مثل ابن 
حمزة وغيره. 


وفيه: أنه لو بنى على الاعتماد على قول كلّ مخالف وطرح الإجماعات 
لأجله. لاختل نظام الفقه. كما لا يخفي على الخبير. مع أنه يدعي الإجماع 
أعلام الفقه وذلك يوجب الاطمئنان بالحكم. ولكن احتمال الاختصاص 
بالمتوسطة والكثيرة فيه أيضاً متوجه. 

أما الجهة الثالثة: فظهر مما تقدم أنّ كلمات الأعلام تطابقت على أنّها إذا 
فعلت ما عليها تكون طاهراء الا ممن ندر أومن دأبه المناقشة في المسلمات 
الفقهية. 

أما الجهة الرابعة: فمقتضى قاعدة الاشتغال هو الاقتصار على خصوص 
ما ورد الدليل فيه بالخصوص. ولكنّها محكومة يما تقدم من الإجماع على أنْها 
إذا فعلت فهي طاهرة. فتحصل أنّ ما هو المشهور له وجه وإن كان خلاف 
أصالتى الاإطلاق والاشتغال. 

فروع -(الأول): تقدم أنه لا بد لها من التحفظ عن خروج الدم فلو 
عملت جهدها ومع ذلك خرج الدم لكثرته فلا بأس به وتصح صلاتها لقاعدة 
نفي الحرج والضرر. 

(الثاني): لو تضررت بالاحتشاء ونحوه يسقط, لما مر في سابقة. 

(الثالث): إذا لم تعمل بوظائف الاستحاضة اصلاً وتركت الصلاة مدة ثم 
ثابت. فلا ربيب في وجوب قضاء الصلاة والصوم عليها ولا أئر حين القضاء 
لكون الاستحاضة السابقة قليلة أوكثيرة أو متوسطة. 

(الرابع): لو استعملت دواء يمنع عن سراية الدم إلى الخارج يجزي ذلك 
عن القطنة والخرقة والاحتشاء ونحوها. 


حكم طهارة المستحاضة 222 
وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط!'5 , وإن كان ذلك 
الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها حتى في المس يجب عليها ذلك 
لكل مس على الأحوط7١6.‏ نعم. لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد 
والمكث فيها. بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضاً!67. 

(مسألة :)١8‏ المستحاضة الكثيرة والمستوسطة إذا عملت بما 
عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة 77 حبّى دخول المساجد 
والمكث فيها وقراءة العزائم ومس كتابة القران ويجوز وطوها. وإذا 
أخلت بشيء من الأعمال حتّى تغيير القطنة بطلت صلاتها!6. وأما 


(الخامس): يجوز لها استعمال ما ينزل الكثرة إلى المتوسطة وهي إلى 
الصغرى كما يجوز العكس مع عدم الضرر كما يجوز لها استعمال ما يوجب 

(السادس): لو عملت بوظيفة المتوسطة أوالكثيرة ثم بان أَنْها كانت قليلة 
لاا شيء عليها يخلاف العكس فيجب عليها قضاء ما صلّت أوصامت. 

)4١(‏ وجه التردد الجمود على الاطلاقات. والعمومات. وقاعدة 
الاشتغال بعد إمكان الخدشة فيما تقدم من الإجماع. ومثل خبر عبد الرحمن 
من احتمال الاختصاص بالقسمين الأخيرين. 

)8١(‏ نقدم وجه الاحتياط في سابقة. 

(81) لعدم اعتبار الطهارة من الحدث الأصغر لدخول المساجد. بضرورة 
المذهب إن لم يكن من الد.ين. 

(477) أرسلوا ذلك إرسال المسلّمات الفقهية. بل عدّ من ضروريات فقه 
الإمامية. ومقتضى إطلاق كلماتهم عدم الفرق بين الغايات الموسعة والمضيقة. 

(6 لما 0 [ مسألة ]١‏ من اشتراط صحة الصلاة بتجديد القطنة 


مه مهذّب الأحكام اج * 


الجذكورات سعري الس تبس تقفو هين الفيل فويل 000 فلن حلت 
بالأغسال الضلاشة ل يكو ليها الدخول واليكك 81١!‏ والوط 8190 وقتراءة 


(8) لعدم اشترا تراطها بالطهارة الخبثية إجماعاً. 

(63) لما .يأتي في حكم الوطي. وحيث إنّ الأخبار الواردة في المقام 
نا ورردت فى الورطى تعرضنا لها فيه. فيعلم منه غيره. 

(80) على المشهورء واستندوا تارة: إلى مفهوم قولهم رحمهم الله : «إنها 
إذا فعلت ما عليها تكون بحكم الطاهر». فيصير المفهوم أنّها لو لم تفعل ما عليها 
فهي محدئة بالحدث الأكبر. وحينئذ فكما أن المنطوق مجمع عليه ومن 
المسلّمات الفقهية يكون المفهوم أيضاًكذلك. 

وفيه: أنه لا ملازمه بين أن يكون المنطوق مورد الدليل وبين كون 
المفهوم أيضاً كذلك. مع أنّ الدليل على المنطوق منحصر بالإجماع ولا إجماع 
على المفهوم. بل خالف فيه جمع كثير منهم الشيخ في النهاية وصاحبا المدارك 
والدخيرة :فدهيو إلى الحوات. 

وأخرى: أَنّهها مع عدم الإتيان بالوظائف حائض موضوعا.ء أوحكما مع 
سبق الحيض ويتم في غيره بعدم القول بالفصل. وفيه: أنها إن اغتسلت من 
الحيض بحل لها ما حرم عليها بالحيض. للعمومات والإطلاقات. ومع عدم 
الغسل فهي حائض ولا ربط لها بالمستحاضة. مع أنّ عدم القول بالفصل لا 
اعتبار به والمعتبر القول بعدم لفل 

وثالثة: بقول أبي عبد للدي في موثق سماعة: «وإن أراد زوجها أن 
يأتيها فحين تغتسل ‏ الحديث -»! 

وقوله في خبر عبد الرحمن: 5 شيء استحلت به الصلاة فليأتها 


زوجها ولتطف بالبيت»7). 
وقول أحدهما في موئق فضيل: «فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن 
يغشاها»!". 


ابو انو 199 الوه ركاف مو ارات الاشعاضة عدوة او 


وخبر قرب الاسناد: «قلت يواقعها زوجها؟ قال:99: إذا طال بها ذلك 
فلتغتسل ولتتوضاً ثم يواقعها إن أراد»1". 


إلى غير ذلك مما ورد في حكم وطثها بدعوى: أنّ الوطي إِنْما ذكر من 
باب المثال لجميع ما حرم عليها. فيحل الجميع بإتيان الوظائف. ويحرم بدونه. 

وفيه أولاً: أن توقف حلية الوطي على الوضوء والاحتشاء ونحوه 
منشفن هذا اه له وجه بالنسبة إلى دفع القذارة عن المحل وغسله لثلا 
يوجب التنفر والاشمئزاز. فيكون الأمر بالاغتسال إرشاداً إلى ذلك. 


وثانياً: أنه ليس الحكم مسلما في الوطي أيضاً إذ الأقوال فيه أربعة: فعن 
جمع جوازه مطلقاً. للأصل والعمومات. وعن آخرين. بل نسب إلى ظاهر 
الأصحاب عدم الجواز إلا بعد الاإتيا: رتالب وعن بعض التوقف على 
الغسل والوضوء دون سائر الوظائف. وعن بعض التوقف على الغسل فقط هذا 
مع أنه يظهر من مثل صحيح ابن سنان الذي جعل المستحاضة في مقابل 
الحائض اختلاف أحكامها إلا ما خرج بالدليل قالءىة: «المستحاضة تغتسل 
عند صلاة الظهر, وتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب 
والعشاء. ثم تغتسل عند الصبح اساي الفجر ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء 
الا أيام حيضها فيعتزلها زوجها»!" 

وظاهره أنّ حكم الوطي لوحظ في المستحاضة مستقلاً فيمقابل الحيض 
لامن حيث عمل المستحاضة بوظائفها الخاصة. فيحمل ما ظاهره توقف حكم 
الوطي على الوظائف على الكراهة بدون العمل بالوظائف -كما صرح به جمع 
منهم الشهيد رحمه الله جمعاً بين الأخبار. ودعوى: أنّ الصحيح ليس فيمقام 
بيانالحلية المطلقة,بل الحلية فى الجملة ولو بعد الإتيانبالوظائف خلاف ظاهره 
الذي يفضل بين حالتى الاستخاضة والخيض بالنسبة إلى الوطي» ويشهدللجواز 
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(8ا) الؤسائل باب: ١‏ مخ أبواب الاتعحاظة حديت: 1 
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العدافت 650 عسان الأسوظ !69 ولا سحب لينا الفضل مستقلاً بعد 
الأغببسال العبتلاتية؟* ١‏ وإن كان اخوط 35١7‏ تعوء إذا آرادت شبيتا من 
ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلاً على الأحوط57). وأما 


التعبير في بعض الأخبار بقولهم عليهم السلام: «إذا شاءء وإن أراد»!' مع أَنّه لم 
يعهد منهم عليهم السلام التعبير عن الحكم الواقعي يمثل هذه التعبيرات. 

(6) ظهر وجهه مما تقدم. 

(89) مقتضى الأصل بعد المناقشة فيما مر جواز ذلك كلّه لها ولو لم 
تعمل بالوظائف. ولكن فتوى أعاظم الفقهاء ‏ الذين لا يجزمون الا بعد التثبت 
والتأمل ‏ بالتوقف على إتيان الوظائف. ونسبة ذلك إلى ظاهر الأصحاب. 
وموافقة ذلك للاحتياط - خصوصاً بالنسبة إلى النساء إذ الغالب فيهنٌ التسامح 
فى أحكام الحيض - يوجب التردد. ولعلّه رحمه اللّه لذلك عبر بالاحتياط. 

(60) لظهور إجماعهم رحمهم الله على كفايتها. ولكن المتيقن منه إِنّما 
هو إتيانها في الوقت دون خارجه. الا أن يقال: إن ذكر الوقت من ياب الغالب 
لا التقييد بقرينة ظهور الإجماع على توسعة الأمر فى طهارة المستحاضة يما لم 

(11) لقول أبي جعفرة في خبر مالك: «ولا يغشاها حتى يأمرها 
فتغتسل ثم يغشاها إن أراد»". 

الواجب حمله على مجرد الأولوية والاحتياط لقصور السند. والإجماع 
على كفاية الأغسال الصلاتية فى حلية الوطى. 

(917) أما وجوب الغسل مستقلاً. لكونها مستمرة الحدث. فتجب الطهارة 
لكل غاية مشروطة بها. وأما عدم الجزم بالفتوى. فلما تقدم من التشكيك في 
حرمة تلك الغايات على المستحاضة. 


(1) الوسائل بات امن آبواف الخععا ف حديف: 2و0 
(؟) الوسائل :نات امن اواك الاتحافة حديك ١‏ 


قضاء الفوائت للمستحاضة 22 
المس فيتوقف على الوضوء والغسلء ويكفيه الغسل للصلاة(1١).‏ نعم, إذا أرادت 
التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط27'', بل الأحوط ترك المس 
لها و1" 


والشعل وساتو الأعمار كك د01 , ا 0 ا 
للصلوات الأدائية ١"!‏ لكنّه مشكل (314), والأحوط ترك القضاء إلى النقاء. 


(3) أما التوقف على الغسل والوضوءء. فلحرمة المس على المحدث 
مطلقاً ‏ أكبر كان أوأصغر ‏ وأما كفاية الغسل للصلاة. فلما تقدم من كونها بحكم 
الطاهر مع الإتيان بالوظائف. 

(45) أما تكرار الوضوء والغسل. فلقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب 
بعد فرض كونها مستمرة الحدث. 

وأما الاحتياط فلاحتمال كفاية طهارة واحدة للمتعدد من المس 
خصوصاً بعد كونه فى مجلس واحد. وخصوصاً في الغسل الذي يظهر تسالمهم 
على عدم 'تعدده بتعدد المس. 

(16) اقتصارا في الطهارة الاضطرارية على الضرورة. ولكن يدفعه 
إجماعهم على أُنْها لو فعلت كانت بحكم الطاهر. قال في الجواهر: «قد يشعر 
تصفح عباراتهم في المقام وفي توقف الصوم على ذلك بأنّ طهارتها للك 
الغايات تابع للأفعال الصلاتية». ولكن قال في ذيل كلامه وما أحسن قوله 
رحمه اللّه: «كلٌ ذلك في كلمات الأصحاب غير محررة وعباراتهم كتعليلاتهم 
في مقامات متعددة مضطربة». 

(43الماتقدم غير مرة منأنْها معالاتيان بالوظائف بحكم الطاهر إجماعاً. 

(0) لما يظهر من تسالمهم على أَنّها مع الاتيان بوظائف الصلاة الأدائية 
بحكم الطاهر. فلا موجب حينئذ لتجديدها لسائر الغايات. 

(1) للشك في شمول إجماعهم. على أنْها بحكم الطاهر للواجبات 


29 مهذّب الأحكام / ج " 

( مسألة +): المستحاضة تجب عليها ضلاة الآيات57١)‏ وتفعل 
اوساكها تتعل الوزية !”مر اسع يليا يقيسل و إن فقت تس 
وقتها(١*‏ ذا 1 

(مسألة :)3١‏ إذا أحدة نت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها 
على وى !0151 كن رجي هايا ا رحو بف وان توطيات 
قله 2036١50‏ 

(فشالة ##): اذا اجسية فى اتناء الشعل او ست :ميقا استائفنت 
غسبلا واحدرا ليون ١*2!‏ ويجوز لها إتفاء غساتينا وايتكتيافنه لأحد 


الموسّعة. نعم, لو صار القضاء مضيقا لا إشكال فيه. ويأتي في 1 مسألة 4 من 
صلاة القضاء ما ينفع المقام. 

(49) لاطلاق أدلّتها. وعمومها الشامل لها أيضاً فلا دليل على 
التخصيص والتقييد 

)٠٠١(‏ لأنٌ صلاة الآيات مستقلة فى مقابل صلاة اليومية» فيعتبر فيها ما 
يعتبر في غيرها من سائر الصلوات الواجبة على المستحاضة. 

(121) لأنها مستتمرة الحدات» والمتيقن:من إجماعهم: على أنْها لو فعلت 
الوظائف تكون بحكم الكاهن . عن العكلوات الوانقينة من .ساد الشنايات 
المشروطة بالطهارة. فمف: فمقتضى الإطلاقات والعمومات الدالة على اعتبار الطهارة 
فى الصلاة, وقاعدة الاشتغال تجديد الوظيفة. 

(؟١٠)‏ لما تقدم في 1 مسألة 8] من(فصل مستحبات غسل الجنابة) 
ويحتمل أن يقال: إنّ المتيقن من الأدلة غير المستحاضة. ولكنّه ضعيف. 

)٠١(‏ لأنّه حدث جديد فلا بد لها من الطهارة عنه. لعموم ما دل على 
النتقض والطهارة عن كلّ ناقض. 

(5: الع ا لوي 0 لق وقد تقدم في [مسألة 1] 


تخلل الحدث في أثناء الغسل 09 
الحدثين!؟9١5‏ إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة., وإذا 
حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت للكيرى 17 ,)1١‏ 

(مساألة 79): قد يجب على صاحبة الكثيرة. بل المتوسطة 
أشنا خبية اعبيال !771 عنما إذاارات اخ الدمين شيل هلز التسر 
ثم انقطع. ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم 
انقطع. وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ويقوم التيمم مقامه(4١١إذا‏ 
لم تتمكن منه. ففى الفرض المزبور عليها خمسة تيممات,. وإن لم 
تتمكن من الضوع اها 'فعشرة كما أنٌ في غير هذه إذا كانت وظينفتها 


]١6 بناء على أنّ التداخل رخصة لا عزيمة وتقدم فى [ مسألة‎ )٠١( 

)٠١1(‏ لنقض أثر الأول ووجوب الطهارة من الثاني. فيكون من قبيل 
حصول الجنابة فى أثناء غسل الجنابة. والبول فى أثناء الوضوء. 

)٠١00(‏ هذه المسألة خلاصة جميع ما تقدم في جملة من المسائل 
السابقة. والوجه فى وجوب خمسة أغسال عموم ما دل على أن حدوث هذا 
الدم حدث يوحب الغسل. وقاعدة تعدد المسبب بتعدد السسث: 

فرع: لو اغتسلت وصلّت فريضتها ثم تبيّن بعد الصلاة أن لها الفترة 
الواسعة تجب عليها إعادة الغسل والصلاة, لتبين الخلاف. وتقدم في 1 مسألة 
5 ما يرتبط بالمقام فراجع. وعليه. فيمكن فرض أنه قد يصدر منها عشرة 
أغسال في الصلوات اليومية خمسة باطلة وخمسة صحيحة. 

)٠١8(‏ لعموم ما دل على بدلية الطهارة الترابية عن المائية. فيكون بدلا 
عن الغسل في المقام وعن الوضوء أيضاً لو لم تتمكن منه. فيجب عليها عشرة 
بحسب مراتب تمكنها من بعض الوضوءات دون بعض. 
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ل ا للقي ج0١03‏ وق اليم + 
التيمم ففى القليلة خمسة تيممات وفي المتوسطة وفى الكثيرة 


شائيه17 1١١‏ إذا جمغف ارين الفلاتين و اله فعشرة 0111 


(0 لعدم وجوب الغسل عليها. فيكون جميع تيمماتها بدلا عن 
الوكتوويرو الوكوج الواجبععلهها ممة: فكوويدلة كذلك نهنا . 


)٠٠١(‏ يكون أحدهما بدلا عن الغسلء والبقية بدلا عن الوضوء. فتصير 


)1١1١(‏ لوجوب ثلائة أغسال عليها مع الجميع فثلائة من التيممات بدل 
الأغسال الثلائة وخمسة منها بدل عن الوضوء للصلوات الخمسة. 


)١1١١(‏ خمسة بدلا عن الغسل وخمسة بدلا عن الوضوء. ومن يقول 
بكفاية الغسل عن الوضوء يسقط عنده جميع التيممات التي تكون بدلا عن 
الوضوء. فيجزي في الأول خمس تيممات فقطء وفي المتوسطة تيمم واحد إن 
لم يحدث منها حدث وصلّت جميع صلواتها بذلك التيمم. وفي الكثيرة ثلاثة 

فروع -(الأول): غسل الاستحاضة كغسل الحيض في واجباته 
ومندوباته وأحكامه. نعم. يعتبر فى غسل الاستحاضة إتيان الصلاة بعده بلا 
فصل. على ما مر من التفصيل. 
ويجزى قصد 0 ا الاستحاضة. وكذا في با لذي تكو نذله. 

(الثالث): يجب على المستحاضة. والحائض. والنفساء تعلم أحكامها 
الابتلائية وجوبا فطريا عقليا. 


(فصل في النفاس) 


وهودم يخرج مع ظهور أول جزءِ من الولد أو بعده(١)‏ قبل انقضاء 
عشرة أيام من حين الولادة(؟2. سواء كان تام الخلقة أو لا. كالسقط 


(فصل 52 النفاس) 

وهو من الدماء الطبيعية للحيوان الولود إنسانا كان أو غيره وله أحكام 
خاصة فى المرأة. 

)١(‏ نصا وإجماعاً. روى أبو جعفر عن أبيه(عليهما السلام) أنه قال: «قال 
النبي يَيّ: ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل, يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا 
تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت 
الصلاة»7". 

وفي موثق عمار عن الصادقي3: «في المرأة يصيبها الطلق أياماً أو يوماً 
أو يومين فترى الصفرة أو دماء قال:92: تصلي ما لم تلد»! ". 

والمراد به مطلق حدوث الولادة لا الفراغ عنها. فيشمل حينها أيضاً. 

ئمَ إِنه لو أخرج الولد بالآلات الحديثة من جنب المرأة بشقه أو من 
موضصسع اخر هل يجري في ذلك حكم النفاس او لا؟ وفيه فروع كثيرة لا 
يسمع المقام والحال التعرض لها. 

)١(‏ على ما يأتى من التفصيل فى المسألة التالية. 


1١‏ الوسا تل بات امن اواك الختفح حد وف ا 
(90)الوسائل عاية افق ابواب القانين قزمت 
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وإن سم تلج ينه الروح. . بل ولوكان مضغة أو علقة بشرط العلم بكونها 
مبدا نشوء الأسيان” :3 لو بدت أربع قوابل بكونها مبداً نشوء إنسان 
كفى 90 . ولو شك فى الولادة أو فى كبو الساقط ميدأ نقسوء الانسسان 
لم يحكم بالنفاس 0 ولا يلزم الفحصص أيضاً!١".‏ وأما الدم الخارج قبل 
ظيورو أو لجنو من الوليه فلس يناسن 7" :اتيم «التىاكنان ةشر اقل 


(؟) كلّ ذلك. للإطلاق. وظهور الاتفاق. والمستفاد منهما أنّ النفاس دم 
تفريغ الرحم وتنفسها عما كان ينمي ويربى فيها ‏ سواء كان التفريغ بالطبع 
كالولادات الطبيعية, أولمانع كالسقط يمراتبه ‏ وذكر الولد والصبي والولادة في 
الأدلة من ياب الغالب لا التقييد. كما أَنّ ذكر كونه مبدأ نشوء الانسان كذلك 
أيضاً. لشهادة التواريخ المعتبرة بولادة بعض النسوان ما ظاهره الحيوان, ولا 
بدع في ذلك فَإنّ الله تعالى على كلّ شيء قدير. 

(4) لما يأتى في كتاب التهاداك إن شاء اللّه تعالى من حجية شهادة النساء 

في المنفو س» والعذزة اجماعا وائد عير فيه العدالةوالتحدة بأربع, ويأتي في 
عله ها خلات العقيف با وخيرة قال رحمه اللّه: «تقبل شهادة امرأتين مسلمتين 
مستورتين فيما لا تراه الرجال _كالعذرة وعيوب النسياء والتفاسن والحيض 
والرضاع - وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها 
فيه. » 

واستند في ذلك إلى بعض الأخبار القاصرة عن معارضة المشهور. على 
ما يأتي في محله ان شاء اللّه تعالى. 

(0) لعدم ثبوت الموضوعءفلايثبت الحكمقهراً بل يرج ع إلى قاعدةالإمكان, 
ومع عدم جريانهاء فإلى الأصول الموضوعية. ومع عدمها يحكم أنه استحاضة بناء 
على أَنّها الأصل في كل دم يخرج من الرحم إلا ما خرج بالدليل. 

(1) لما تسالموا عليه من عدم وجوبه في الشبهات الموضوعية التي 
ليست لها المعرضية القريبة العرفية للوقوع في خلاف الواقع. 

(0) نصاء وإجماعاً. ففي خبر زريق عن الصادقني1: «في 


الحيض كأن يكون مستمرا من ثلاثة أيام فهو حيض 77 وإن لم يفصل بينه 
وبين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى!١)‏ خصوصاً إذا كان فى عادة 


الحامل ترى الدم قال.#ة: «تصلي حتّى يخرج رأس الصبئ. فإذا خرج رأسه لم 
تجب عليها الصلاة إلى أن قال:#ة : وهذه قذفت يدم المخاض إلى أن يخرج 
بعض الولد فعند ذلك ,يصير دم النفاس)1". 

ونحوه غيره. 

(8) لقاعدة الإمكان, وقد تقدم في [ مسألة "] من(فصل الحيض) صحة 
اجتماع الحيض مع الحملء فراجع. 

(9) المشهور اعتبار فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس, 
لاطلاق ما دل على أنّ أقلّ الطهر عشرة أياء!"' وإطلاق قول الصادقاظة: 
«تصلىي حتى يخرج رأس الولد». 

وقوا لدلئة: «تصلي ما لم تلد»(" وما دل على أنّ النفاس حيض 
محتبس !| وأَنّ النفساء كالحائض!' وأنْه يعتبر تخلل العشرة في الحيض الواقع 
بعد النفاس فكذا فيما قبله. 

ويرد الأول: باختصاصه بما بين الحيضتين. 

والثاني: محمول على الغالب من كون الدم في حال الطلق والمخاض 
0 الحيض. 0 
اي ا اتفق فيه الأصحاب, والأخير قياس باطل, ٠‏ مع 


١7: من أبواب الحيض حديث‎ ٠ الوسائل باب:‎ )١( 

(1) راجع الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الحيض . 

ل ؛ من أبواب النفاس حديث ١‏ 

(4) ورد مضمونه في روايات باب: "من أبواب الحيض راجع الوسائل . 
(6) الومائلبات؟١‏ من انوا الاستحاحة جد يف6 
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العيض!*١.‏ اومشصلا باللفاسن:«ولء ده تحموهها عدن عقر ا 031 
كسان سرض :قفي الزلةةة شلاتة اناه :وبهنها بنية دمجتاد ب لكن 
الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياظط!١١)‏ خصوصاً فى 


أن المقيس عليه مورد البحث أيضاً. كما يأتي ولذا ذهب جمع إلى عدم اعتبار 
فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس. لإطلاق أدلّة الحيض, وقاعدة 
الإمكان. 

ويشكل الأول: في غير واجد الصفات. مع أنّ مرتكز النساء أنه دم 
المخاض. والأخير بما تقدم من اختصاصها بالشبهات الموضوعية دون الحكمية 
وحينئذ فإن كان في البين أصل موضوعي يعمل به. وإلا فإن قلنا بأنّ الأصل في دم 
النساء الاستحاضة إلا ما ثبت الخلاف. فهو استحاضة وإلا فلا بد من الاحتياط. 

)٠١(‏ بناء على أن العادة أمارة على الحيضية ححتى في الشبهات 
الحكمية, ولكنه مشكلء بل ممنوع. 

)1١(‏ لاطلاق أدلّة الحيض. وقاعدة الامكان. وفيه: أنّ الاطلاق لا 
يجري للشك في الموضوع. بل مقتضي مرتكزات النساء أنه دم المخاض 
وتقدم أن قاعدة الإمكان لا تجري في الشبهات الحكمية. 

ثم إن التقييد بعشرة أيام وعدم التجاوز عنها للاحتفاظ على ما أرسل إرسال 
المسلّمات من أصالة التساوي بين الحيض والنفاس إلا ما خرج بالدليل؛ فإِنّ دم 
الولادة نفاس بلا إشكال وحينئذ فإن كان المجموع زائدا على العشرة يلزم خلاف 
ما تسالموا عليه من كون النفاس حيضاً حكماء فلا بد من التقييد يذلك, ويمكن 
الإشكال فيه: بن المتيقن من أصالة التساوي على فرض الصحة غير مثل المقام 
ولا بد من الاحتياط في هذه الفروع غير المنقحة في الكلمات. 

)1١(‏ ظهر وجهه مما مرء والمراد بالاحتياط الجمع بين تروك الحائض 
وأعمال المستحاضة. 


يي ال ا 52 0 كك 
غير الصورتين ١!‏ من كونه في العادة أومتصلا بدم النفاس. 

0 1 يتن لاقل النفاين جييرا ؟" رويطل شمكين أن كمون 
مقدار لحظة بين العشرة(؟9١)‏ ولو لم تر دما فليس لها نفاس اصلةً(١ ١‏ , 
وكذا ا العشرة من الولادة ١17‏ وأكثره عشرة أياء (14) وإِن كان 


إفحة لذن عدم الأمارة على الحيض يوجب شدة التحير فيشتد الاحتياط. 

(15) نصاء وإجماعاً. قال الصادقنية في خبر أبي بصير: «ليس 
لهاحد»7!". 

المحمول على طرف القلة, إجماعاً فدماء النساء أما محدودة قلة وكثرة 
وهى الحيض أومحدودة كثرة فقط وهى النفاس أوغير محدودة بالنسبة إليهما 

فرع: لو أخرج الرحم مع الولد بالآلات الحدثية -كما قيل بوقوعه هل 

(15) لما يأتي من كون أكثره عشرة أيام. 

(11) إجماعاً. بل وجدانا من النساء ولم يقل أحد بأنّ مجرد خروج 
الولد نفاس ولو لم يخرج دم اصلا. 

(10) لما .يأتى من التحديد بهاء فلا يكون الزائد عليها نفاسا. 

(16) هذه إحدى المسائل التي اضطربت فيها الأخبار والأقوال وكون 
أكثرها عشرة أيام هو المشهور شهرة عظيمة محققة معققة و التعدلو أ يامود: 

الأول: أصالة عدم نفاس بعد العشرة. 

الثانى: أصالة عدم ترتب أحكام النفاس على ما يحدث بعد العشرة. 


(])الوسائل باب اق آبوات القانين عدايت ١‏ 
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الثالث: أصالة مساواة النفاس مع الحيض إلا ما خرج بالدليل, لما اشتهر 
من أن «النفاس حيض محتبس». 

الرابع: مرسل المفيد الوارد في السرائر: «لا يكون النفاس لزمان أكثر 
من زمان الحيض». 

وعن المقنعة: «وقد حاءت أخبار متمدة أن أقصى مدة النفاس هو عشرة 
أيام وعليها أعملء لوضوحها عندي». ونسب هذا الكلام إلى التهذيب أيضاً. 

الخامس: مرسل يونس عن الصادقا9: «فلتقعد أيام قرئها التي كانت 
تجلس. ثم تستظهر بعشره أيام»! ١‏ 

بناء على أَنّ المراد إلى عشرة أيام. فلو أمكن كونه زائدا على العشرة لما 
كان وجه للتقييد يها ومثله غيره. 

ولكن الكلّ مخدوشء لأنّ الأولى معارضة بأصالة عدم حدوث دم آخر. 
إلا أن يقال: إِنّ الأصل فى دم النساء كونه استحاضة إلا إذا ثبت غيرهاء فلا 
تجري أصالة عدم الاستحاضة حينئذ. 

والثانية: محكومة بأصالة بقاء إمكان النفاس. وقد ثبت عدم الفرق في 
الاستصحاب بين التدريجيات وغيره. 

والثالثة: بأنها مسلّمة فى الجملة لا من كل حيثية وجهة. 

والرابع: مضافاً إلى الارسال يمكن أن يراد به الأخبار الدالة على أنّ أكثر 
الحيض عشرة أيام وكان تساوي النفاس مع الحيض مسلّما عندهما رحمهما الله 
فأرسلا ذلك إرسال المسلّمات. فيرجع ذلك إلى الدليل الثالث لا أن يكون دليلا 
مستقلاً ولم أجد لفظ عشرة أيام فى دم النفاس فى الأخبار فيما تفحصت عاجلا. 

والأخير بأنّ كون كلمة(باء) بمعنى(إلى) يحتاج إلى قرينة ظاهرة وهي 
مفقودة. هذاء ولكن المستفيضة الدالة على رجوع النفساء إلى عادتها في 


0 الوسائن باب :لفن يزان اللفاس هديفت 


ما يتعلق بمدة النفاس ا 
الحيض ثم الاستظهار بيوم. أو يومين''' أو بعشرة أي: إلى العشرة كصحيح 
يونس قال: «سألت أبا عبد اللَّهدئةٍ عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت 
ترىء قال: فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام - 
الحديث 0(" 

وما دل على أخذها بعادة حيضها بين صحيحة وموثقة مكررة في الأصول 
وأرسل فيها المعصومون عليهم السلام ‏ قعودها بمقدار أيام حيضها ‏ إرسال 
المسلّمات ولو كان غيرها واجباً لاشتهر وبان في هذا الحكم العام البلوى. فكيف 
اشتهر الخلاف؟  !‏ ظاهرة, بل صريحة فى شدة مناسبة النفاس مع الحيض بحيث 
لا يتعدى أيام نفاس المرأة عن أيام حيضها الا بالمقدار الذي يمكن التعدي في أيام 
الحيضء فما هو المشهور من أنّ أكثر النفاس عشرة هو المستفاد منها بعد 
التأمل فيها. 

وعن جمع من المتقدمين أنّ أكثره ثمانية عشر مستنداً إلى جملة من 
الأخبار التى وردت فى قضية أسماء بنت عميس: «أمرها رسول اللدييّة أن 
تغتسل لثمان عشرة»(". 

وفيها أولاً: وهنها باعراض المشهور حنّى إِنّ عمدة القائلين بها 
كالمفيد والمرتضى قد نقل عنهما في السرائر الفتوى بالمشهور. 

وثانياً: وهنها بموافقة العامة إذ لم يذهب إلى القول المشهور أحد منهم 
بخلاف الثمانية عشرء. فذهب بعضهم إليه. 

وثالثاً: فى نفس تلك الأخبار قرينة دالة على أُنّها لم تصدر لبيان الحكم 
الواقعى قال أبو عبد اللَّهظة: «إنّ أسماء سألت رسول اللَهيَق وقد أتى لها 
ثمانية عشر يوماً ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما 
تفعل المستحاضة»!6). 


الفسائل ياف :امن انواك النفاس عنديفه كوه و0١‏ 
0 الوسائل باب: مق ابوات النفاس حديث .١0:‏ 
() الوسائل باب: "من أبواب الحيض حديث :/. 


ذّب الأحكام  /‏ " 
21 بهذت الأحكار اح 


وعدم التعرض لقضاء ما فات منها يمكن أن يكون لأجل امتنان رسول 
اللْمِييةٌ على خصوص أسماء لمصلحة تقتضيه بدء الإسلام. ويشهد ‏ لعدم كون 
أخبار الثمانية في مقام بيان الحكم الواقعى ‏ صحيح ابن مسلم قال: «قلت لأبي 
عبد اللّهة: كم تقعد النفساء حتّى تصلي؟ قال: ثمان عشرة. سبع عشرة, ثم 

سأ ولع و ا يي 03 

وصبتيعة الكهر قال «سألت أبا جعفراكًة عن النفساء كم تقعد؟ فقال: 
إن أسماء بدت :عمسن أمرها سوك الله أن تعمل 'لتماق اعشرة ولا باش يأن 
تستظهر بيوم أوبومين»! 0 

إن قلت: كيف تخدش هذه الأخبار مع عمل السيد بها وهو لا يعمل الا 
بالقطعيات مع دعواه انفراد الإمامية يه. 


قلت: عدم عمله الا بالقطعيات لا ,ينفع لغيره الذي لم يحصل له القطع 
وكيف حصل له القطع مع وجود أخبار مستفيضة على الخلاف. مع أَنْه قد عدل 
عنه. فراجع ما نقله في الجواهر عن السرائر. وأما دعوى انفراد الامامية. فليس 

من الإجماع التمعير تتصوها في هذه المسألة التي تحققت الشهرة العظيمة 

على الخلاف مع عدول المدعي له عنه. 

وأما سائر الأخبار التي يظهر منها كون أكثر النفاس أكثر من ثمانية عشر 
كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الل قال: : «تقعد النفساء إذا لم ينقطع 
عنها الدم انين أو ارسيو وما الى الكحسيو. 

وكلاا ما عو ابن بضى القفيس قال» نيالك ابااعيه اللدكة عن الشياء 
فقال: كماكانت تكون.مغ ما مضى من أولادها وما جربتء قلت: قلم علد فيما 
مضى قال ا: بين الأربعين إلى الخمسين»!. 

إلى غير ذلك من الأخبار. والأقوال المستندة إليها. فيكفينا مئونة ردها 
ماعن المبسوط حيث قال: «لا خلاف في أنّمازادعلى الثمانيةعشرحكمهحكم 
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1١5 (‏ ) الوشائل يانه لام أبوات التفاسن تعديف :31 


ما يتعلق بمدة النفاس 9" 
الاستحاضة». وعن الجواهر: «كما هو قضية إجماع الانتصار وغيره»وعن 
مولانا الرضاءكة في كتابه إلى المأمون قال: «والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر 
من ثمانية عشر و 

وما ورد من أَنّها لا تقد أكثر من عشرين يوماًكقول جعفر بن محمد افا 
-في حديث شرائع الدين -قال: «والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلا أن 
تطهر قبل ذلك»76". 

مخالف للإجماع كما مر. 

فوائد الأولى: المراد بالعشرة إمكان روّية النفاس فيهاء لا فعلية الروية, 
فلا ينافي ذلك ما دل على الرجوع إلى العادة. ولا ما دل على الاستظهار بيوم, 
أو بومين» أوثلائة أيام, أوما أمر فيها بالاستظهار مطلقاً. أوبالعشرة. أوما دل 


على الاستظهار بثلثي أيامها المحمول على ما إذا لم تزد على العشرة, أوعلى ما 
إذا كانت العادة ستة أياء! ". 


الثانية: قد اختلفت الأخبار في تحديد أكثر النفاس اختلافاً فاحشا - 


كاختللاف أخباز منزوحات البئر. وحكم الاخيرتيق من الرباعية وحكم إسلام 
فى الصلاة. وتحديد المسافة القصرية,. وحكم ذبيحة الكتابي, وأخبار الرضاع 


0 غير ذلك مما هو كثير. 
فمنها: ما ذهب إليه المشهور من استفادة العشرة. 
ومنها: ما دل على أنه ثمانية عشر كما تقدم. 
ومنها: ما دل على أنه ثمانية عشر وسبعة عشر. 
ومنها: ما دل على أنه ثلاثون أوأربعون إلى خمسين. 
ومنها: ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوماً. 
ومنها: ما بين الأربعين إلى خمسين. 
ومنها: سبع عشرة ليلة(؟) والقرائن الخارجية والداخلية تشهد بأنّهالمترد 


) 1 لع يه "من أيواب الثفاس. 


لبيان حكم اللّه الواقعي ولا محيص الاعن المشهور كما تقدم ورد علم الأخبار 
المتعارضة إلى أهله, كما أمرنا به إن لم يمكن رفع اختلافها في الجملة يما ,يأتي 
في [ مسالة .)١‏ 

الثالثة: المعروف عدم صحة رجوع النفساء إلى التمييز. والأقارب. 
والروايات. بل ترجع إلى عادتهاء ومع العدم. فإلى التفصيل الآنتي في المسائل 
الآنية. للأصل بعد عدم التعرض في الأخبار لذلك. مع أنّ الحكم كان مورد 
الابتلاء. وكون الدم في معرض الاختلاف والاختلال. وعروض العوارض 
بالنسبة إلى واحدة لا تضبطها ضابطة معتبرة صنفية فضلا عن النوعية. 
ما تقدم فى الفائدة الثالثة. 

الثانى: أنه لأحد لأقل النفاس دون الحيض. فلا يكون أقل من ثلاثة. 

الثالث: أن أكثر الحيض متفق عليه نصا!' وإجماعاً أنه عشرة يخلاف 
النفاس الذي مر فيه الخلاف. وإن كان المشهور أنه عشرة أيام أيضاً. 

الرابع: أن الحيض علامة البلوغ بخلاف النفاس. 

الخامس: لا يشترط فى النفاسين تخلل أقلّ الطهر يخلاف الحيضتين. 

السادس: انقضاء العدة بالحيض دون النفاسء لأنّ انقضاء عدة الحامل 
بمجرد وضع الحمل إلا فيما إذا طلقت الحامل من الزناء أوحملت منه بعد 
الطلاق ورأت قرئين في زمان الحمل بناء على جواز اجتماع الحيض مع 
الحمل. فوضعت. فلا يكون هذا الوضع انقضاء للعدة, لعدم الاعتبار بحمل الزنا 
ووضعه شرعاً. فيكون النفاس انقضاء لها بناء على شمول أصالة التساوي بين 
الحيض والنفاس لمثل هذا النفاس أيضا. 

السابع: أنّ عدد الأيام يحسب في الحيض من حين رؤّية الدم بخلاف 
النفاس. فإنه من حين الولادة. كما ياتى, ولكن الرجوع إلى العادة بحسب من 
الروية. 


. من أبواب الحيض‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 


ما يتعلق بمدة النفاس 2 

الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أوبعد العادة إلى ثمانية عشر يوماً من 
الولادة7١١).‏ والليلة الأخيرة خارجة('') وأما الليلة الأولى إن ولدت فى 
الليل فهي جزء من النفاس ١7‏ وإن لم تكن محسوبة من العشرة(". 
ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشرلاا من 
لياه(" وابتداء الحساب بعد تمامية الولة:ة(9") وإن طالت لآ من حين 


(19) لصلاحية تلك الأخبار للاحتياط وإن لم تصلح للفتوى. 

)٠١(‏ لخروج الليلة عن مفهوم اليوم الذي هو مورد الدليل لغة. وشرعاً 
وعرفا. 

(١؟)‏ لما دل على تحقق النفاس بمجرد الروّية فيتحقق النفاس بمجرد 
خروج الدم لا محالة. 

(19) لأنّ التحديد وقع فى الأدلة بلحاظ الأيام دون الليالي ومطلق 
الزمان فلا وجه لاحتسابها من العشرة. 

(1) أما كفاية أصل التلفيق, فلما تقدم فى [مسألة 3 من (فصل 
الحيض). وأما اعتبار كونه من اليوم الحادي عشرء فلأنٌ التحديد يوميّ لا أن 
يكون زمانيا مطلقاً حب يشمل الليل أيضاً. 

)١8(‏ لأأنه لساري لماعي قال أبو جعفراةة في + خبر ابن أعين' 
يغشاها زوجها». 

ولا ملازمة بين ترتب أحكام النفاس من أول الدم. وبين جعل الأيام 
منه. بل وقع التفكيك بينهما بحسب الأدلة, فإنّ مثل قولهة : «لا تدع الصلاة 
إلا أن قترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت 

1 ) 
الصلاة» 1 


9 الوسائل ناي من ابوان القاين حدوت ١‏ 


26 مهذّب الأحكام / ج ” 
الشروع. وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدء(29) 
إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة(١‏ ". 

(مسآلة ”): إذا انقطع دمها على العشرة أوقبلها فكل ما رأته 
نفاسء يبواأء رأت تمام العشرة اوالفض الأخير أوالوسط أوالطرفين , 
يوماً ويوماً لا(" وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاج بالجمع بين 
أعمال النفساء والطاى (4), . ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أ 


ظاهر. بل صريح في ترتب الأحكام بمجرد رؤّية الدم. مع أنه لو عدت 
الايام من حين ظهور اول جزء من الولد ,يلزم عدم النفاس فيما لو خرج جزء 
من الولد ولم .يكن معه دم حتثى مضت العشرة, ثمّ خرجت البقية مع الدم ولا 

إن قلت: على هذا يلزم أن يكون أكثر النفاس أكثر من العشرة. كما إذا 
حرج جزء 3 من الولد مع الدم في المثال. ثم خرج تمامه بعد العشرة. 

قلت: : لا بأس يذلك, كما يأتى في 1 مسألة 0 و1] والمراد بقوله: (أكثر 
النفاس عشرة) أي : من حين تمام الولادة, وإلالم يكن وحصةه لحكمهم بالنفاس 
في أكثر من العشرة في المسألتين الآتيتين 

(10) لما تقدم في أول الفصل من النص. 

ا ا 0 والإصماع 
قاعدة 00 في النفاس أيضاً ل - فى حبر يونس ب علي 

بعشرة أيام» ١1‏ 

ا يام . 

(1) النقاء المتخلل نفاس. كما تقدم فى الحيض. والاحتياط حسن كما 


الوائن ابوه لاهن أبوات القابين سنيف 2 


تقدم في [ مسألة 1] من(فصل الحيض). 

تنبيه: نتعرض فيه لقاعدة التساوي بين النفاس والحيض إلا ما خرج 
بالدليل وقد جعلوا ذلك اصلاً في دماء النساء واستدلوا عليه بأمور: 

الأول: الإجماع وإرسال المسلّمات. وفي المستند: «قالوا النفساء 
فيه بين أهل العلم كما في المنتهى والتذكرة ‏ وبالإجماع., كما في المعتبر». 

ونوقش فيه بأنّه اجتهادي لا أن يكون وصل إليهم ما لم يصل إلينا. 

وفيه: أَنّ إرسال ذلك فى كل عصر فى هذا الأمر العام البلوى ‏ والبحث 
عن موارد الاستثناء عنه, مع كثرة مسيس, الحاجة إليه ‏ مما يواحب الاطمئنان 
بكشف رأى المعصوماكة ولا يقصر ذلك عن سائر المسلمات الفقهية في 

الثانى: سوق المستفيضة الواردة فى رجوع النفساء إلى عادة حيضها - 
كما تقدم مما يوجب الاطمئنان بكونهما متحدتين موضوعا وحكما إلا ما 
خرج بالدليل. 

الثالث: ما .يظهر منه الاتحاد الموضوعي كخبر سلمان قال: «سأل 
سلمان عليائة عن رزق الولد في بطن أمه. فقال: إِنّ الله تبارك وتعالى حبس 
عانه العيضة تجعليها ورف فى بطن أده 0 

وصحيح ابن خالد: «إِنّ الولد في بطن أمه غذاؤًه الدم, فربما كثر ففضل 
عنه. فإذا فضل دفقته ‏ الحديث -»!"ا 

فإنّ ظهورهما في كون النفاس حيضا موضوعا مما لا ينكر. 

والاشكال عليه: بأنّه قضية خارجية لا شرعية تنزيلية, فلا يدل على 
ثبوت الأحكام الثابتة للحيض للنفاس. وإِنْما يدل على وحدتهما سنخا نظير ما 
لو قال الشارع: البخار ماء متفرق الأجزاء فاسد: 


,.١15 و‎ ١١ و(5) الوسائل باب: امن ارات العف حديث:‎ )١( 


9 2 مهذّب الأحكام /ج " 


أقل وغير ذات العادة(؟؟) وإن لم تسر دما في العشرة فلا نفاس لها(*7) 


الحيض. غلا تيل في الب وإذاكان عه فحرتب عليه امه قر 
الجهات إلا مع النص على الخلاف. فلا فلا وجه لهذا نوت 

الرابع: ما يظهر منه التسوية المطلقة ‏ كصحيح زرارة ‏ في حديث -: 
«والحائض؟ قالني: مثل ذلك سواء فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة 
تصنع مثل النفساء سواء» 0 

وأشكل عليه: بأنه نزل فيه الحائض منزلة النفساء والمدعى العكس. 

وفيه أولاً: أنه لا ريب فى استفادة التشابه التنزيلى بينهما سواء نزل 
الحيض منزلة النفاس أوبالعكس. 

وثانياً: لا بد من أن ترجع الأخبار بعضها إلى البعض في مقام استظهار 
الحكم؛ فما تقدم من خبر سلمان وابن خالد يدل على تنزيل النفاس منزلة 
الخيقن.وهذا الخبر يدل على العكنين وذلك كله يكون أبلغ في التنظير 
والتشبيه. فأصالة التساوي بينهما ثابتة إجماعاً. ونصّاء واعتبارا إلا ما خرج 
بالدليل, وقد تعرضنا لموارد ما خرج بالدليل. 

(19) للإجماع. وتسالمهم على العمل يقاعدة الإمكان. في النفاس أيضاً 
ولأصالة التساوي بين الحيض والنفاس إلا ما خرج بالدليل. وقد تقدم في | 
مسألة ]١7‏ من(فصل الحيض) نظير ذلك 

(8) لما تقدم من أنّ مبداً العشرة من حين تمام الولادة, فإذا لم تر دماء 
فلا موضوع للنفاس سواء رأت الدم بعد العشرة أولاً, إذ لا أثر لروية الدم بعد 
تمام العشرة, ويأتى حكم الرؤية فى العشرة بعد ذلك. 


(1)الوسائل نات امن ابوات الاسعفاعه عدت +0 
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وإن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها 
مواد كانت عشيرة او اقل وخملت يعدها عل الستعاطة وإن كان الأجويل 
الجمع إلى الثمانية عشر كما مر( وإن لم تكن ذات عادة _كالمبتدئة 
والمضطربة ‏ فنفاسها عشرة أيام7"' وتعمل بعدها عمل المستحاضة!) مع 
استحباب الاحتياط المذكور(2). 


)7١(‏ أما الأخذ بالعادة. فللمستفيضة الدالة على أنْها ترجع إلى عادتها 
وتقدم بعضهاء ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون ما رأت متصلا بالولادة. أو 
منفصلا عنها كانت بقدر العشرة, أو أقل منها. وأما عمل المستحاضة. فيما 
تجاوز عن العادة, فلجملة من الأخبار أيضاً منها: الصحيح عن أحدهما عليهما 
السلام: «النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل 
وتغمل كنا تمل العسخاضة". 

المحمول على ما إذا تجاوز الدم عن العشرة إجماعاً. وأما الاحتياط إلى 
ثمانية عشر فقد تقدم وجهه. 

(9”) للإجماع: وقاعدة الإمكان, وأما خبر أبى بصير عن الصادقنى1: 
«جلست مثل أيام أمها. أوأختهاء أوخالتها»!". 

ضعيف سنداء وادعى الإجماع على خلافه. 

(0”) لما دل على أنّ النفاس لا يكون أزيد من عشرة أيام. ولما تقدم من 
أنّ الأصل فى دم النساء الاستحاضة إلا ما خرج بالدليل. 

فروع -(الأول): تقدم أنه لا ملازمة بين عدد الأيام في النفاس وترتب 
أحكامه. لأنّ الأول من حين الولادة والثاني من حين رؤية الدم وهما قد يتفقان 
وقد يختلفان. 


81 الووشاقلق افد امن ابوافي النفاين مقنايكك و 
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(مسألة *): صاحبة العادة إذا لم تر فى العادة اصلاً ورأت 
بعدها وتتجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى/9' وإن كان الأحوط 
الستيع إلى العقعيزة مل إلى الكسمانة عر مع الاستعيران البكها .وان 
رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمتها 


طهر كلّه. 

(الثالث): لو رأت الدم في الثالث من الولادة ‏ مثلاً ‏ ثم رأت في 
العاشر. فالنفاس من حين الروّية حتى النقاء المتخلل. وما تقدم على الروّية 
طهر كلّه. 

(الرابع): لو رأت حين الولادة وفي الوسط وفي العاشر. فالكلٌ نفاس. 
ولو رات في الوسط فقط ولم تر بعد ذلك يكون النفاس زمان الروّية فقط وما 
تقدمه يكون طهرا وما تأخر نقاء وجب عليها الاغتسال. 

(الخامس): لا فرق في النقاء الموجب للغسل بين أن يكون بالطيع أو 
بالعلاج كما لا فرق في عدم رؤية الدم الموجب لعدم النفاس بين أن يكون 
بالعلاج أوبالطبع. 

(6”) لأصالة المساواة بين النفاس والحيضء. وحيث إنّ ذات العادة فى 
الحيض لو لم تر الدم في العادة ورأت بعدها وتجاوز عن العشرة لا يكون مثل 
هذا الدم حيضاً. فكذا المقام وفيه: أنّ الجزم بعدم كون الدم حيضاً فيما تراه بعد 
العادة إلى العشرة مع التجاوز عنها أول الكلام. فكيف بالمقام. فلا بد من 
الاحتياط إلى العشرة. 

ثم إن المتيقن من الأصل ‏ على فرض اعتباره في المقام ‏ إِنْما هو ذات 
العادة الوقتية والعددية معا دون غيرها. 
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بما بعدها إلى العشرة7! '! دون ما بعدها("" فلو كانت عادتها سبعة ولم 
تر إلى اليوم الشامن. فلا نفاس لها( “". وإن لم تر اليوم الأول جعلت 
الثامن أيضاً نفاسا وإن لم تسر اليوم الشاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع. وإن 
لم تر إلى الرابع أوالخامس أوالسادس فنفاسها إلى العشرة, ولا تأخذ 
التتمة من الحادي عشر فصاعدا. لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة 


(1”) للاستصحابء وقاعدة الامكان. وأصالة المساواة بين النفاس 
والحيض. وعن جمع منهم الشهيد الثاني والمحقق الثاني رحمهما الله عدم لزوم 
التتميم وصحة الاكتفاء يما في العادة, لأنّ المنساق مما دل على رجوع النفساء 
إلى العادة هو ذلك. ولتنزيل العادة منزلة العشرة. فكما لا وجه لنفاسية ما زاد 
عن العشرة. فكذا ما زاد على العادة. 

وفيه: أنّ كلا من الوجهين أول الدعوى. ونطالبه بالدليل. 

م الظاهر أنّ اعتبار العادة فى النفاس إِنْما هو من حين رؤية الدم لا من 

حين الولادة, لأنها في الحيض كذلك فتكون في النفاس هكذا أيضاً إلا أن يدل 
دليل على الخلاف ولا دليل عليه إلا توهم إطلاق ما ورد في المقام من الرجوع 
إلى العادة. وأَنّ العشرة إِنّْما تكون من حين الولادة(١‏ فتكون العادة أيضاًكذلك. 
وهو ضعيف إذ المنساق من الاطلاق إِنْما هو من حين رؤوية الدم كما في 
الحيض ولا ملازمة بين كون العشرة من حين الولادة وكون العادة كذلك أيضاً 
لا شرعاً ولا عرفاً. ولا عقلا. 

0700 لأنّ العشرة إِنّما تعتبر من حين الولادة إجماعاً وقد انقضت. فلا 
وجه لعد أيام النفاس بعدها. 

(8) فيه إشكال كما تقدم _فلا بد من الاحتياط إلى العشرة وإن انقطع 
الدم في العاشرء فهو نفاس, كما مر. 


. راجع الوسائل باب: من أبواب النفاس‎ )١( 
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إلى العشرة. بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها!' ". 

(مسألة 5): اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهرد بسين الحيض 
المتقدم والنفاس. وكذا بين النفاس والحيض المتأخر فلا يحكم بحيضية 
الدم السابق على الولادة وإنكان بصفة الحيض أوفي أيام العادة إذا لم ا ل 
وبين النفاسن عشرة أيام وكذا في الدم المتأخر, والأقوى عدم اعتباره في الحيض 
المتقدم كما مر( '2. نعم. لايبعد ذلك في الحيض المتآخر .)2١(‏ لك نالأحوط مراعاة 


(79) أما الاحتياط إلى العشرة. فلما تعرضنا له في هذه المسألة. وأما 
الاحتياط إلى الثمانية عشرء فلما تقدم في [ مسألة ]١‏ ومنه يظهر وجه 
الاحتياط فى صدر المسألة. 

(40) تقدم ما يتعلق به في أول الفصل. 

)]١1(‏ استدل عليه بأمور منها: صحيح ابن المغيرة: «فيمن نفست,. فتركت 
الصلاة ثلاثين يوماً ئمّ رأت الدم بعد ذلك قال/2ة: تدع الصلاة, لأنّ أيامها أيام 
الطهر قد جازت مع أيام النفاس»!" 

وهو ظاهر في عدم إمكان اتصال الحيض بالنفاس. 

ومنها: إطلاق المستفيضة الدالة على أنّ الدم المتجاوز عن أكثر أيام 
النفاس استحاضة:, إذ لو أمكن اتصال الحيض بالنفاس لما كان وجه لهذا 
الإطلاق. 

ونوقش فيهما بأنه من الاستدلال بمفهوم اللقب وقد ثبت عدم الاعتبار 
به مع ان كون الإطلاق واردا مورد البيان من هذه الجهة مشكل وإِنْما هو من 
باب الغالب ويمكن دفع المناقشة بأنّ الاستدلال يظهور الجملة عرفاً لا ربط له 

يمفهوم اللقب. كما أَنّ الظاهر كونه في مقام بيان الحكم لا من ياب الغالب. 


(1)الوسائل باب ومن ايؤات التفاس حديت ١١‏ 


اعتبار أقل الطهر بين الحيض والنفاس »6 


الاحشاط (25), 


(مسألة 0): إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج 
تمامه., فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم وإن كان 
مبدأً العشرة من حين التمام كما مر('2. بل وكذا لو خرج قطعة قطعة 
وإن طال إلى شهر أوأزيد فمجموع الشهر نسفاس إذا استمر الده(24), 
وإن تخلل نقاء فإن كان عشرة فطهر وإن كان أقل تحتاط بالجمع00*) بين 
أحكام الطاهر والنفساء. 


ومنها: دعوى الإجماع. والمتعارف بين المتدينات. وفيهما: ما لا يخفي. 

ومنها: أصالة المساواة بين النفاس والحيض إلا ما خرج بالدليل. وفيه: 

(7]) لأنه مع ما استدلوا به على اعتبار أقلّ الطهر بين النفاس والحيض 
المتأخر ‏ لا يمكن الجزم بالعدم. كما أنه مع إمكان المناقشة في بعضها ‏ لا 
يمكن الجزم بالاعتبار. فلا بد من الاحتياط. 

(8'7) مب ما ,يتعلق به فى [مسألة .١‏ 

(4]) لإطلاق الأدلة واختمال انصرافها ‏ إلى ما إذا خرج الحمل تماما 
متصلة أجزاؤه بعضها مع بعض - بدوي لا يعتنى به. ومبدأ العشرة يحتمل أن 
يكون من حين خروج تمام القطعات جمودا على كلماتهم الشريفة أنه بعد 
الولادة. ويحتمل أن يكون من حين خروج معظم القطعات بحيث تصدق 
الولادة عرفاء وهذا الاحتمال موجه مع صدق الولادة بحسب المتعارف. 

(6) أما كون العشرة طهراء فللاطلاقات, والعمومات من غير تقييد 
وتخصيص. وأما الاحتياط في الأقل. فلقاعدة الاشتغال بعد عدم إحراز كون 
المورد من النفاسين حتى يصح تخلل الطهر باقل من عشرة أيام بينهماء كما 
يأتى. أونفاس واحد حتى يكون النقاء المتخلل بين أبعاضه محكوما بالنفاسية 
كما فى النقاء المتخلل بين حيض واحد. 
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(مسألة 5): إذا ولدت اشنين أو أزيد فلكل واحد منهما نقاس 
مستقل 2١!‏ . فإن فصل بينهما عشرة يام واستمر الدم فنفاسها عشرون سوماً 
لكل عشرة أ أي /غ) وإن كان القتصل اقل من عفسرة مع استمران الدع 
يتسداخلان في بعض المدة(54) وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهرا(231) , 
بل وكذا لو كان اقل من عشرة على الآقوى من عدم اعتبار العشرة بين 
النفاسين('؟ وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط ١(‏ فى النقاء الأقل كما فى 
قطعات الولد الواحد. 


(47) بلا خلاف فيه. بل الإجماع فيما إذا تحقق الفصل بينهما عرفا 
لتعدد الحكم بتعدد الموضوع قهراً ولاانص بالخصوص فى المقام غير 
الاطلاقات والعمومات القابلة للانحلال حسب تعدد الموضوعات. 

(40) لوجود المقتضي من الإطلاقات والعمومات. وفقد المانع. بل 
وظهور الإجماع على إمكان توالي النفاسين بخلاف الحيضين. وهذا من أحد 
وجوه الفرق بين الحيض والنفاس. 

(8]) إذ لا دليل على الاختلاف الحكمي في النفاسين في هذه المدة, 
كما لا دليل على الاشتداد في الموضوع: ولا معنى للنفاسين المستقلين فيها. 
لانّهد من اجتماع المثلين, فيتحقق التداخل قهراً فلو ولدت في أول الشهر ثم 
ولدت في الخامس منه واستمر الدم إلى نصف الشهر. فالخمسة الأولى للولادة 
الأولى. والأخيرة للثانية. والوسطى مورد التداخل بينهما. 

(8) بلا خلاف ولا إشكال فيه. 

(00) لأصالة عدم اعتبار العشرة, لأنّه من الشك في الشرطية. مضافاً إلى 
ظهور الإجماع على عدم الاعتبار. ولا تجري أصالة المساواة بين النفاس 
والحيض في المقام. لأنّ عمدة دليلها الإجماع ولا إجماع عليها في المقام, بل 
هو على العدم كما تقدم. 

)0١1(‏ جمودا على أنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة. واحتمال شموله لما 
بين النفاسين ولكنّه موهون يما تقدم من الإجماع على عدم الاعتبار. 


الزيادة فى أيام العادة 
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(مساألة 7): إذا استمر الدم إلى شهر أوأزيد فبعد مضى أيام 
العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة!؟0) وإن 
كان في أيام العادة(*) إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس 
وذلك الدم. وحينئذ فإن كان فى العادة يحكم عليه بالحيضية!02) وإن 
لم يكن فيها فترجع إلى التسمييزا*أ بناء على ما عرفت من اعنتبار أقل 
وإن 08 أيام العادة . لكن قد عرفت 2 مراعاة الأسعاظ في هذه 
الصورة أولى. 


(01) للنصوص الدالة عليهاء وقد تقدم بعضها في 1 مسألة ؟. 

(0) للأدلة الدالة على أن الزائد ‏ على أيام | العادة في ذات العادة وعلى 
العشرة في غيرها ‏ استحاضة الشاملة للمقام أيضاً. والمراد بقوله رحمه اللَّه: 
«وإن كان في أيام العادة»العادة الوقتية دون العددية, كما لا يخفى. 

(0) لاطلاق ما دل على كون العادة أمارة على الحيضية الشامل لهذه 
الضوروة ايضا. 

(00) للأدلة الدالة على كون الصفات الخاصة أمارة على الحيضية 
الشاملة لما نحن فيه أيضاً ولا مانع في البين, الا احتمال اختصاص أدلة 
الرجوع إلى الصفات يما إذا دار الدم بين الحيض والاستحاضة فقط. فلا تشمل 
المقام, أو احتمال شمول ما دل على أنّ النفساء تجعل دمها بعد العادة أوالعشرة 
استحاضة للمقام أيضاً. 

ويرد الأول بأنّه خلاف إطلاق أدلة الرجوع إلى الصفات, فإنّها لأجل 

ويرد الثانىبأنٌ الحكم بالاستحاضة. إِنْما هو لأجل عدم المقتضي 
لغيرها. ومع وحجود الصفات وكاشفيتها النوعية عن الحيضية ليه وحه لها وقد 
تقدم ما يتعلق ببقية هذه المسألة في 1 مسألة ؟] فراجع. 
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(مسالة 0 يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار 
بإدخال قطنة أونحوها والصبر ة قليلاً وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في 
العف 80 
(مسألة : اذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها 
الاستظهار بترك العادة ا ري أوإلى العشرة. على نحو ما مر في 
الحخ 000 
(مسألة النفسا ء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو 
عد الات اد العشرة في غير ذات العادة(08) ووجوب قضاء الصوم 


(61) لما أرسل ‏ وجوب الاستظهار في المقام ‏ إرسال المسلّمات, 
ويقتضيه إطلاق أدلة الاستظهار. بضميمة ما دل على أنّ النفاس حيض 
محتبس ١١‏ ويشهد له ما تقدم من أصالة مساواة النفاس للحيض الاما دل على 
الخلاف" ولا دليل على الخلاف في المقام مع أن بعض نصوص الاستظهار 
ورد في النفساء. كما في صحيح زرارة عن أبي جعفرنىة قال: «قلت له: النفساء 
متى تصلي؟ قال: تقعد قدر حيضها وتستظهر يوهت 7 

ومثله غيره من الأخبار. 


(00) تقدم في [ مسألة 77] من(فصل الحيض) وجوب الاستظهار, 
فكذا فى المقام, لما تقدم من أصالة المساواة بينهما ما لم يكن دليل على 
الخلاف. 

(68) إجماعاً. بل ضرورة من الفقه. قال الصادقا9: «وغسل النفساء 
)ع( 


و أجب»)» 


618-111: و()) تقدم في صفحة‎ )١( 
. الوسائل باب: "من أبواب النفاس حديث: " وغيره مما هو كثير‎ )( 
من أبواب النفاس حديث :؟.‎ ١ (؛) الوسائل باب:‎ 


وجوب الاستظهار للنفساء © 

دون الصلاة!! ” وعدم جواز وطئها وطلاقها. ومس كتابة القرآن. واسم 
اللنة و قراءة ابنات التبحدة وش لالس اعدو اركف 11 
وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل. وكذا في كراهة 
الخضاب وقراءة القران ونحو ذلك. وكذا في استحباب الوضوء ء في 
أوقات الصاوات والجلوس في المصلّى والاشتغال بذكر الله بقدر 
الصلاة7١١).‏ وألحقها بعضهم بالحائض فى وجوب الكفارة إذا وطئها. 


وأما خبر ابن عمار عن الصادقللةا قال: سمعته يقول: «ليس على 
النفساء غسل في السفر»!"". 

تسجمول على العدى, 

(09) أما الأول. فللنص والإجماع. فعن مولانا الكاظملة في 
الصحيح فيمن وضعت بعد صلاة العصر في شهر رمضان: «تفطر ثمٌ لتقض ذلك 
اليوم»(". 

وأما الأخير. فللإجماع, وأصالة المساواة. 

)٠0(‏ للإجماع الدال على ذلك كلّه. وأرسل أصالة التساوي ‏ بين 
الحيض والنفاس في هذه الأحكام -إرسال المسلّمات. بل الضروريات الفقهية, 
مضافاً إلى نصوص خاصة. كقول أبي جعفرة: «إذا مضى لها منذ .يوم وضعت 
بقدر أيام عدة حيضها. م تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجهاء. يأمرها 
فلتغتسل ثم يغشاها إن أحبٌ»!" وقول أبي عبد اللَّهاظة: «إذا طلق الرجل في 
دم النفاس ا بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق»!. 


الوؤسائل اناك مق ابوات النقاس ديت 
(؟)الوساتل :باب1 من آبوات النفاس عديث ١:‏ 
(©) الوسائل بات امن ابوات اللفاس بحدية + 
(5) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث ,١:‏ 


2 مهذب الأحكام / ج 7 
وهو أحوط لكن الأقوى عدمه(؟). 


(مسألة ١١):كيفية‏ غسلها كغسل الجنابة إلا أنه لا يغنى عن الوضوء(13١),‏ 
بل يجب قبله أوبعده كسائر الأغسال. 


وخبر مالك بن أعين قال: «سألت أبا جعفرة عن النفساء يغشاها 
زوجها في نفساها من الدم. قال: نعم. إذا مضى لها منذ .يوم وضعت بقدر أيام 
عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس أن يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثم 
يغشاها إن أحت»١".‏ 

ومثله خبر ابن بكير. وإطلاق خبر سعيد بن يسار ". 

(1١1)كلٌ‏ ذلك. للإجماع., وما تقدم من أصالة التساويء وأما قول الصادق 
عليه السلام في المرسل: «تختضب النفساء». 

وفي خبر آخر: «لا بأس به للنفساء»!". 

فإِنه محمول على خفة الكراهة إن كانت في البين مصلحة راجحة 
متعارفة. 

(؟1) تقدم ما يتعلق به في [ مسألة ]٠١‏ من(فصل أحكام الحائض) 
فراجع. 

(*1) أما الأول. فهو من ضروريات الفقه. وأما الأخير. فقد تقدم في | 
مسألة ])١6‏ من(فصل أحكام الحائض). 


11 () الوسائل يانه #فن أبوات النقاس يكو 0و 
(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الجنابة حديث: ١١‏ و١١,.‏ 


- الميت 
عسل مس المي اس 


(فصل فى غسل مس الميت) 


الأولى: في أصل وحجويه, والأاويي ننه اجماعا ونضاء كا يأتي. 

الثانية: فيما يتعلق بالماس والممسوس.ء ويأتى تفصيل ذلك في المسائل 
الآتية. 

الثالثة: فى أنه حدث أصغر ينقض الوضوء. ويجب فيه الغسلء, ويأتي 
بيانه فى [ مسألة 5 .)١‏ 

(0)- إجماعاً. ونصوصاً مستفيضة: 

منها: صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «قلت: الرجل 
يغمض الميت أعليه غسل؟ قال9إ: إذا مسه بحرارته فلاء ولكن إذا مسه بعد ما 
يبرد فليغعسل قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم»!"". 

وعن الصادق.2ة قال: «يغتسل الذي غسّل الميت وإن قبّل الميت إنسان 
بعد موته وهو حارء. فليس عليه غسل, ولكن إذا مسه وقبّله وقد برد فعليه 
الفسل» ولايأس أن يمسة بعد الغسل ويقبلة!". 

وبإزاء هذه الأخبار ما يمكن أن يستفاد منها الاستحباب. كصحيح الحلبي 


0130 الرسائل ناب امن أنواب الفسل المسن عديث أو 6 


0 يو الأتحمىء والتطان واتسيية واذ اما مين 
الحديث -6(". 
وفيه: أن ظاهر الأمر هو الوجوب خرج غسل الأضحى. والفطر, 
ومثل ما دل على أنٌِّالفرض هو غسل الجنابةالدال على أن ما عداه مسنون(؟) 
فيه أولاً: أله متقوطن بسنائر الأغينال الواعية: 
وثاتياء أ المرافبالفرطن ماقنت وجويه بالكتاب العزيو. لأ وجتوين 
سائر الأغسال الواجبة ثبت بالسنة. 


وكخبر زيد بن علي عن علئّ12: «الغسل من سبعة: من الجنابة ‏ وهو 
والع نون خسل الحيث وان خطيوت أهز الف ". 


وك غير للك 
وفيه: أَنْه قاصر سنداء ومجمل متناء وموافق للعامة ومعر ص عنه عند 
المشهور. 


وكالتوقيع: «روى لنا عن العالم/9! أنه سئل عن إمام قوم يصلي بهم بعض 
صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف ,يعمل من خلفه؟ فقال: يؤخر ويتقدم بعضهم 
الحديث -»(6). 


وفيه: مضافاً إلى قصور السند. أنه محمول على ما إذا لم يمس الجسد - 
كما هو الغالب ‏ فيكون غسل اليد محمولا على الندب أيضاً نما نسب إلى 
السيد من استحباب غسل مس الميت تمسكا بمثل هذه الأخبار ضعيف. 


(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأغسال المندوبة حديث :4 
(1) راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب الجنابة حديث: ٠‏ ومابعده. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب غسل المس حديث :8 
(؛) الوسائل باب: من أبواب غسل المس حديث :4. 


ها يتعلق بمس الميت 222 

الانسان7'' أو هو قبل برده اوانعنهة عله والمناط برد تمام عب 
لانو عب مود هسه واو كان هر السصموين ,و النكر تن العبيل تنبا 
الأغسال الثلائة(0 . فلو بقى من الغسل الثالث شىء لا يسقط الغسل 


ثمَّ إن في بعض الأخبارا'' تعليل عدم وجوب غسل مس الميت على 
من أدخله القبر بأَنْه إنما مس الثياب وهو من التعليل بالعلة القريبة العرفية, فلا 
يدل على أنه لو عبن العسد يعد الغسل وي خليه التسل :ولق ل علية. اهنا 
فلا اعتبار به في مقابل النص. والإجماع. 

(1) للنص. والإجماع ففى صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: 
«في رجل مس ميتا هل عليه الغسل؟ قال 9ه إِنْما ذلك من الإنسان»' ". 

ومثله غيره. 

(*) لما تقدم في النصوص السابقة, مضافاً إلى الإجماع. 

(:) لأنّ المنساق ‏ من قولهكة: «إذا مسست جسده حين يبرد 
فاغتسل»7". 

وقولها92: «إذا مسه بحرارته فلا»!؟! زوال الحرارة عن جميع الجسد 
وتحقق البرودة فيه. ومع الشك في ذلك فمقتضى الأصل عدم الوجوب إلا في 
المتيقن من الأدلة, وهو بروده تمام الجسد. ومقتضى استصحاب عدم وحوب 
الغسل بمسه ذلك أيضاً. 

(0) لأنّ المنساق من إطلاق ما تقدم من الأدلة بعد تمامية غسل الميت 
ولا يتم ذلك إلا بالأغسال الثلاثة. 

(1) لأنّ الظاهر من الأدلة إنْما هو تمام الأغسال بالنسبة إلى تمام الجسد. 
(])الوساتل ناه فق ابوانة قبيل المون حديف 2 


1 الوستات بان ناوا شيل الفبس يغ يك 1 
نو 11 الوا تلقات: اقفن اوان عسل العسن تيت 0 


2 مهذّب الأحكام / ج " 
الغسل إذا كانت الأغسال القلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر 
والكافور. بل الأقوى كفاية التيمم. أوكون الغاسل هو الكافر بأمر 
المسالم لفقد الممائل(؟, لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما. ولا فرق 
في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تم له 
١‏ أربعة أشي (8) فيل الأحوظ: القيل منمفيه وان قي عم بودي يد 


وإن كان الأقوى عدمه(١).‏ 


(0) الوجه فى ذلك كلّه إطلاق أدلة البدلية. وسهولة الشريعة المقدسة, 
ومع الشك في الإطلاق فإن ثبت لما دل على وجوب الغسل بمس الميت 
إطلاق يشمل هذه الموارد فهو المرجع. وإلا كما هو الحق ‏ فالمرجع 
استصحاب وجوب الغسلء ومع عدم جريانه للشك في الموضوع فالمرجع هو 
البراءة. ولكن الظاهر ثبوت الإطلاق في أدلة الإبدال ويأتي ما له نفع في المقام. 

(8) لظهور الإطلاق والاتفاق في كل ذلك. 

واحتمال اختصاصها بالمسلم. لذكر«قبل الغسل وبعده»فى الأدلة, 

مردود: : بأنّ هذا القيد من باب الغالب ولا أثر للقيود الغالبية, كما ثبت 
في دل لاد لفحل كر إنسان 0 ال روح ومات في قبال الحيوان 

(9) لأ" أ عر مج المت بد لق يه روح ورج زوع اموت ل 
يشمل من لم يتعلق به الروح بعد وإن صدق عليه أنه ميت إلا أنه بالعناية كما 
في قوله تعالى <وَكنْكم أمواتاً فَأَْباكم ثم يبتكم ثميُخييكُم» 7" 

وقد ذكرنا في التفسيرا '' ما يتعلّق بالآآية الشريفة فإن شئت فارجع إليه. 


(لاشيوزة البق ا 
)١(‏ راجع المجلد الأول من مواهب الرحمن صفحة: ١71‏ طبعة النجف الأشرف . 


(مسألة :)١‏ في الماس والممسوس لا فرق بين أن كوة هما تخلة الفاة 
أولاً كالعظم والظفر, وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر!(١).‏ نعم, المس 
بالشعر لا يوجبه وكذا مس الشعر(١١).‏ 

(مسألة 7): مس القطعة المبانة من الميت أوالحى إذا اشتملت 
على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه!١١)‏ وأما مس العظم المجرد 


)٠١(‏ للإطلاق الشامل للجميع. واحتمال الاختصاص يما تحله الحياة, 
أو الظاهر. بدوي لا يعتنى به. وأما قول مولانا الرضاءفة في علة عدم الغسل 
بمس ميتة غير الانسان: «لأنّ هذه الأشياء كلّها مليسة ريشا وصوفا وثتسعرا 
ووبراء وهذا كلّه ذكى لا يموت وإِنْما يماس منه الشىء الذي هو ذكى من الحيّ 
والميت6(",. ١ ١ ١‏ 

فلم يعمل به فى مورده فكيف بالمقام. 

)1١(‏ لعدم صدق الجسد والميت على مس الشعر وكذا مس شعر الحيّ 

جسد الميت. لأنّ المنساق من المس ما إذا كان ببدن الماسء, والشعر خارج 
عن بدنه. ومع الشك في الصدق ماسا أوممسوساء فالمرجع أصالة البراءة. نعم, 

نين أضول الشعر مين [لنسية والبيت عرفا 

ثم إنّ المراد بمس الباطن هنا ما إذا أدخل شخص يده في فم الميت 
وكما يأتى في [ مسألة ٠١‏ مثلاً. ويأتي قسمان آخران في [ مسألة 8 إن شاء 
اللّه تعالى. 


)١١(‏ لقول الصادق996: «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة, فإذا مسه 
إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فإن لم يكن فيه 
عظم فلا غسل عليه»' ". 

المنجبر قصورسنده بإطباق العمل عليه. ويصح إطلاق الميت على ما فيه 


لوكا تائيه كمي ابوات غيل العن عفد يف 0 
)١1(‏ الوسائل باب: كفن ابوانب كسا الفسن جد مك 


ذب ال م 
0 مهذب الأحكام / ج 


ففي إيجابه للغسل إشكال!١1)‏ والأحوط الغسل بمسه خصوصاً إذا لم 
ننض عاعديك: !"كينا ان الأحرظ في الفينة التتهدل من النييت اهيا 
الغسل!؟1) بخلاف المنفصل من الحىّ إذا لم يكن مع هلحم معتد 
لكان نعم, اللحم الجزئي لا اعتناء به فذذا 


العظم أيضاً. فتشمله الاطلاقات. ويصح التمسك بالأصل في المجرد عنه أيضاً. 
م إن هذا الحديث وإن ورد فى المبان من الحيّ لكنه يشمل المبان من الميت 
بالأولن» ويعفنة:ة: الاستصحات أبضا. 

(1) متكأه أضالة الطهارة والبراءة عن وجوت الغسل..ومن احتمال أن 
يكون قولهظلا: «فكل ما كان فيه عظم الحديث -» حيئثية تعليلية إسعني: 2 
مس نفس العظم منشأ للغسل سواء كان مع اللحم أولاً. ولكنه مشكل إلا إذا 
كان بحيث يصدق عليه الميت عرفاً كما إذا تلاشى لحم الجسد تماما وبقيت 
العظام كذلك وقد تقدم فى نجاسة الميتة طهارة العظم المجرد. 

)١5(‏ لخبر الجعفي عن الصادق9ة: «سألته عن مس عظم الميت 
قال94: «إذا جاز سنة فليس به بأس)(". 

المحمول على من لم يغتسل نصا وإجماعاً. ولعلّ وجه التقييد تحقق 
التلاقى يعد انه غالبا ولكن قضور متده:.وههر الأصعاب له اننقظه عن 
الاعتبار فلا يصلح للاستدلال وإن صلح للاحتياط. 

(10) لعين ما تقدم فى المسألة السابقة فى مس العظم المجرد. 

(11) لأصالتى الطهارة والبراءة. مضافاً إلى الاستصحاب التعليقى. وأما 
وعد او يات 

(10) لأصالة الطهارة والبراءة عن وجوب الغسل بعد الشك في صدق 
القطعة المبانة عليه. 


(1) الؤسائل نات أن ارواات علدا السو ديف 


ا ل 2 5 0 كك 

(مسألة ”):إذا شك فى تحقتق المس وعدمه أو شك فى أن 
البيسيوي كنان اساكا ا عجرا كتان ميش] اد حصا ءاد كنا قفا كرد أن 
بعده او في انه كان شهيدا ام غيره. اوكان الممسوس بدنه او لباسه او 
كان شعره أو بدنه لا يجب الغسل فى شىء من هذه الصور (14) نعم, إذا 


(16) أما الأول: فلأصالة عدم تحقق المس وأصالة البراءة. 

وأما الثانى والثالث: فلأصالة البراءة. 

وأما الرابع: فلأصالة بقاء الحياة والحرارة إلى حين المس إن علم زمان 
حدوثه. ومع الجهل فالمرجع أصالة البراءة. سواء علم الموت والبرودة أولا. 

وأما الخامس: فللبراءة. بعد تعارض أصالة عدم الموت مع عدم الشهادة, 
ولكن يمكن أن يقال: إنّ أصالة عدم الشهادة عين تحقق الموت عند المتشرعة 
ومقتضى مرتكزاتهم عند التردد بين التهادة والموت 0 نر نيب اثار الشهادة 
فلا 0 إلى أصالة عدم و حتّى يعارض بها أصالة عدم الشهادة ويأتي 
9 وخوت ٠‏ الاحتتياط في نظير المقاء فر ا وأما الآخر ين فلأصالة عدم 

فروع -(الأول): من يخرج قلب الميت وأمعائه ممقلا د تاهيه عدالنة 
الغسل, اموس ا كس آخر ذلك القلب 
00 إن 20 0 ل 
فلا يجب. 

(الثالث): لو أحرق الشخص ومات بذلك ثم مسه إنسان. فإن استحيل 
إلى الرماد أوشيء آخر لا يجب الغسل بمسه وإلا وجب. 

(الرابع): لو حرج من العيت قطعة دم جامدة ومسها شخص لاا يجب 
عليه الغسلء. للأصل. 


عسل المس :شك تحن انيه كسان كد الفسمل تله دحب للقي 011 


فمس اللحم المجرد لا غسل فيه ومس اللحم مع العظم يجب فيه الغسل وتقدم 
(السادس): ٠.‏ مسرن 2 الميت إنْما بوحطلب الغغسل إن وقع المس مباشرة. فلو 
لبسن في يده شيئاً(كالقفاز أي الكفوف) ثُمّ مس مس الميت لا يوجب الغسل» 
للأصل بعد ظهور الأدلة في المس المباشري, وكذا لو لطخ الميت بشيء .بمنع 
عن وصول المس إلى جسده وبدنه. 
(السابع): لا فرق في الميت بين الحديث والقديم ولو كان قبل مائة سنة 
أوأكثر كما لا فرق في المس الموجب للغسل بين المحرم والأجنبي ولا بين 
/ 
(الثامن): صرح جمع بعدم وجوب الغسل بمس الشهيد في سبيل الله 
بشرطها وشروطهاء لأنّ وجوب الغسل بالمس إِنْما هو فيمن صار بالموت 
نجسا وجب تغسيله., والشهيد لا يصير نجسا ولا يشرع تغسيله. ولخلو ما ورد 
فى الغزوات عن الامر يغسل من دفن الشهداء. وفي كونهما كافيين للجزم 
بالعدم إشكال. ولذا نسي إلى جمع وبصيويه وبشهد لعدم الوجوب رواية 
إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله قال: «إن رسول اللديَيه قل عثمان 
بن مظعون بعد موته»ا 0 


(التاسع): من مس ميتا ونسي أن يغتسل, فصلّى بدون غسل زمانا كم 
تذكر وجب عليه قضاء ما صلاه, لفقد الطهارة من الحدث الأصغر. 


(19) لأصالة عدم اغتسال الميت وكذا لو علم بالغسل والمس وشك في 


(1)الوهناةا لالد قافن انوا عسل السن ديف 1 


أحكام : . 

م تحسل مس الميت 620 
وعلى هذا يشكل مس العظام المجردة المعلوم كونها من الإنسان في 
المقابر أوغسيرها. . نعم, لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على 
انها 0*0 

(مسألة 4): إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالاً أن إحداهما من ميت 
الإنسان, فإن مسّهما معا وجب عليه الغسل وإن مس إحداهما ففى وجوبه إشكال 
والأحوط الغسل!١).‏ 


(مسالة 0: لا فرق بين كون المس اختياريا أواضطراريا في اليقظة أوفي 
النوم. كان الماس صغيرا أومجنونا أوكبيرا أو أوعاقلا9؟"), فيجب على الصغير 
الغسل بعد البلوغ والأقوى صحته قبله أيضاً إذا كان ممين|١؟),‏ وعلى المجنون 
بعد الاافاقة. 


المتقدم منهما مع العلم بزمان المس وأما مع العلم بزمان غسل الميت والشك 
في زمان المس أوالجهل بتاريخهما لا يجب عليه شيء لأصالتي البراءة, 
والطهارة. 

)٠١(‏ المناط حصول الاطمئنان بالغسل من أيّ وجه حصل ولو لم تكن 
المقبرة من المسلمين. 

)1١1(‏ مع كون الطرف الآخر محل الابتلاء لتكليف فعليّ وإلا فلا يجب 
لما تقدم من أنّ ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة لا يوجب التكليف. إلا 
إذا كان - جميع الأطراف موردا للابتلاء بتكليف فعليّ منجز. 

)١١(‏ كلّ ذلك لاله من الوضعيات غير المنوطة بالعمد والاختيار 
والتكليف. فهو كسائر الأحداث المتوقفة على الرافع مطلقاً 

(10) للإطلاقات الشاملة أيضاً نعم. لا إلزام عليه لحديث رفع القله7١‏ 


(5) الوسائل ناب من آبوات :نقلمة الثادات ديك 3 
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(مسالة 5): في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحىّ لا فرق بين أن 
كوت الاين لفسه ار عو 050 

(مسألة 07: ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مس القطعة المبانة مسن 


الس تيويبة7 بكون شيل نسعرذها أن اجع: !10 وهو 
لون 


(مسألة 8): :فى وجوب الغسل إذا خمرج من الصرأة طفل ميت 
بمجرد مماسته لفرجه إشكال!"". وكذا فى العكس بأن تولد الطفل 
يدق الصراة الميتة . فالأحوط غسلها فى الأول وغسله بعد البلوغ فى 
الثان 
ني. 


(10) بدعوى: أنّ إطلاق ما تقدم من قول أبي عبد اللَّدئِهٍ شامل 
للحالين. وفيه: أَنّ تنزيله منزلة الميت يوجب ترتيب جميع أحكام الميت عليه 
إلاما خرج بالدليل ولا دليل على الخلاف في المقام. 

(11) لاحتمال أن يقال: إنّ ما دل على اعتبار أن يكون المس بعد البرد 
إِنّما هو فى الميت المستقل لا القطعة المبانة من الحيّ والتنزيل ليس متكلفا 
لبيان هذه الجهة. 

(10؟) منشأه احتمال اختصاص الدليل بمس الظاهر بالظاهر. فلا يشمل 
مس الظاهر للباطنء وبالعكسء أودعوى انصراف مس الميت عن الفرض ولو 
فرض إجمال الدليل؛ فالمرجع أصالة البراءة فيها. ولكن تقدم منه رحمه الله 
التصريح بعدم الفرق بين الظاهر والباطن في 1 مسألة ]١‏ ودعوى الانصراف 
أيضاً لا وجه له. نعم. لو مات الطفل في داخل الرحم وبقي فيه مدة. يصح 
دعوى الانصراف عن هذه الصورة. 


(مسألة 9) : مس فضلات الميت من الوسخ والعرق والدم لا 
رحن القبا 100 وإن كأن أحوظط(01), 

(مسألة :)١٠١‏ الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل 
مع الجنابة(' ""). 

(مسألة :)١١‏ مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل 
سيل النيت لا وجب القبينا 030 

(مسألة :)١7‏ مس سرة الطفل بعد قطعها للا يوجب 
الغفسز!؟, 


(18) للأصل بعد ظهور الأدلة في غيرها بلا فرق فيه بين مس الحيّ لها 
او وقوعها على بدن الحيّ. فلو وقعت قطرة من دم الميت. اوعرقه اوشيء من 
وسخه على بدن إنسان لا يجب عليه الغسل. 

(19) لانّه حسن في كلّ حال. 

(20 أما الأول. لاطلاق الأدلة فانّه بأول جزء من التماس يتحقق مس 
الظاهر للظاهر, فلا يكون من المسألة الثانية التي مر عدم وجوب الغسل فيه. 
نعم. لو فرض عدم مس الظاهر.للظاهر يكون من تلك المسألة. أما الأخير. فقد 

)7١1(‏ لما تقدم من أنّ المس الموجب للغسل إِنّما هو فيما إذا كان قبل 
الغسل لا بعده وقد حكم الشارع بصحة هذا الغسل فلا بد من ترتيب نمام أثاره 
عليه ومن اثاره سقوط الغسل عن الذي مسه. 

(7") لما تقدم في 1 مسألة ؟) من أن مس القطعة المبانة المشتملة على 
العظم يوجب الغسل دون ما لم .يشتمل عليه, مع أَنّ كونها من القطعة المبانة 
موضوعا محل إشكال. لاحتمال كونها من سنخ الفضلات وكذا الغطاء الذي قد 
يكون بعض الأطفال مغطى به حين الولادة. ومع شك في الموضوع لا وجه 
للتمسك بالدليل اللفظي وحينئذ, فالمرجع أصالة البراءة. 


626 مهذب الأحكام / ج " 


(مسألة إذا يس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح 
بالمرة مسه مادام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل ., وكذا إذا قطع عضو 
منه واتصل ببدنه بجلدة مثلاً!'"). نعم. بعد الانفصال إذا مسه وجب 
الفستل يشرط ان يكتون نتيلز علد البنيك 0560 


ا 


(مسألة :)١6‏ كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة!"") إلا أنه يفتقر إلى 
الوضوء أيضا. 
(مسألة :)١7‏ يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة 


(*) للأصل بعد عدم صدق الميت والقطعة المبانة من الحئٌ عليه. 

(”) لما تقدم من [ مسألة ؟] والمقام من فروعها. 

(0”) لإجماع القائلين بوجوبه على حدثئيته ونقضه للطهارة. والدليل 
منحصر بالإجماع. 

)5 تقدم وجهه في [ مسألة 10] من(فصل أحكام الحائض) , فعلى 
المشهور من عدم كفاية كل غسل عن الوضوء يجب فيه الوضوءء, ومن ,يقول 
بالكفاية فلا يجب الوضوء معه. 

/10) بضروره من الفقه. وقال الصادق اا في الصحيح : «من غسل فيغا 
وكفنه اغتسل غسل الجنابة»(". 

وأما الاحتياج إلى الوضوء فقد تقدم البحث عنه فى(فصل أحكام 
الحائض) [ مسألة .١6‏ 


1 الويوائل ناي افق ابواي ظفل الع عدا يشدا. 


ما يتعلق بمس الميت 26 
من الحدث الأصغر ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة(04). 


(مسألة :)١!/‏ يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد., 
والمكث فيهاء وقراءة العزائم ووطوها إن كانت امرأة فحال المس حال الحدث 
الأصغر(١‏ '" إلا فى إيجاب الغسل للصلاة ونحوها. 

(مسألة :)١4‏ الحدث الأصغر والأكبر فى أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته. 
نعم. لو مس فى أثنائه ميتا وجب استثنافه(*2). 


(مسألة :)١19‏ تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل ولو كان الميت متعددا 
كسائر الأحداث ع(١2)‏ 


6 م م 0 1 00 


(8”) لأنّ ذلك مقتضى الحدئية المسلّمة بين القائلين بوجوبه. وادعوا 
الإاجماع عليها. واحتمال كونه واجباً نفسيا -كغسل الجمعة بناء على وجوبه - 
مما لم .بقم عليه دليل. وخلاف ما ادعى من الإجماع على حدثيته. 

(9) إجماعاً من الفقهاء إذ لم يقل أحد بكونه من الحدث الأكبر من 
القائلين بوجوبه فكيف بغيرهم. 

(0) لما تقدم في 1 مسألة 8 و4] من(فصل مستحبات غسل الجنابة) ولا 
وحه للإعادة. فإن الدليل واحد. 

(1]) لأنّ كلّ حدث حقيقة واحدة والتكثر إِنْما هو في العوارض 
الخارجية ولا أثر لها مع وحدة الحقيقة راجع [ مسألة ]١‏ من(فصل الوضوءات 
المستحبة). 

(؟؛) لإطلاق الأدلة الشامل لصورتي اليبوسة والرطوبة. مضافاً إلى 
ظهور الإجماع على عدم الفرق. 
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الرطوبة(1؟) على الأقوى وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة, 
خصوصاً في ميت الإنسان!24) ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن نوق 
بعد البرد أو قيله (60), 
ليهات مات يوي ري 
الغسل أوقبل البرد بلا رطوبة وقد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان 
بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة. وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل 
البرد مع الرطوبة. 


(41) لقاعدة«كل ,يابس زكئٌ»من غير ما يصلح لتقييده بالمقام. 
(8]) تقدم ما .يتعلق به في [ مسألة ]٠١‏ من(نجاسة الميتة) فراجع. 
(40) راجع [ مسألة ]١١‏ من نجاسة الميتة. 


اعلم أنّ أهم الأمور وأوجب الواجبات التوبة 


(فصل فى أحكام الأموات) 

الموت: هو رجوع الروح إلى عالمها إن كان سعيداء فإلى السعادة الأبدية, 
وإن كان شقياء فإلى عالم الشقاوة والعذاب, ويبقى البدن في هذا العالم وتعرض 
عليه عرارض مختلفة واستحالات كثيرة لا يعلمها الا اللّه تعالى فموت الانسان 
تفريق بين شيئين لا أن يكون ) أنعدام شيء في فى البين. والحشر, والمعاد عبارة عن 
اتتلافهماء واجتماعهما ثانياً بعد تفرقهما مدة لا يعلمها إلا اللّه تعالى, 
والأرض بالنسبة إلى الأبدان كالرحم بالنسبة إلى النطفة إلا أنّ الأرض رحم 
نوعى, ومقر النطفة رحم شخصي وهناك جهات أخرى من التشابه مذكورة 
في محالّها. 

م إنّ أشد الساعات وأهولهاء بل وأعظمها على الإنسان ثلاث ساعات 
ساعة ولادته, وساعة خروج الروح من البدن. وساعة الحشر من الأرض 
والقيام بين يدي اللّه تعالى للحساب. وبعبارة أخرى: : ساعتا الولادتين. وساعة 
الموت. قال الرضالكة: «إنّ أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن يوم 
يولد ويخرج من بن أمه فيرى الدنياء ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلها. 
ويوم يبعث فيرى أحكامها لم برها في دار الدنيا وقد سلّم الله 
عزوجل على يحيى افلا في هذه الثلائة المواطن وآمن روعته. فقال: ؤوَ سَلاهٌ 
عَلَيْهِ يَوْم وُلدَ ويَوْم يَمُوتْ ويؤم يْبعَثْ حَيَّاه وقد سلم عيسى بن مريملية على 
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نفسه فى هذه الثلاثة  .‏ الحديث - 006 


وعن على بن الحسين .99 «أشد ساعات ابن آدم ثلاث ساعات: 


الساعة التي . يعابن ذيها ملك الحوت» والساعه التي يقوم فيها من قبره. 
والساعة التى يقف فيها بين يدي اللّه تبارك وتعالى فإما إلى الجنة وإما إلى 


النار ‏ الحديث -6("). 

أما سكرات المسوت وشدائده. فيدل عليها الكتاب(" والسنة 
المستفيضة!؟' بل المتواترة. والمتحصّل من المجموع أنّ حالة الموت على 
أقسام أربعة: 

الأول: الشدة بالنسبة إلى المؤمن حشّى يكون ذلك كفارة له لما يقى من ذنوبه. 

الثانى: الخفة والراحة بالنسبة إليه كأطيب ريح يشمه. فينعش بطيبة 
وبنقطع التعب والألم وذلك لمن ليس له ذنب, أوكفرت ذنوبه يما ورد عليه من 

الثالث: الشدة بالنسبة إلى الكافرء لأنها أول الشروع في تعذيبه والتشديد 
عليه جزاء لكفره. 

الرابع: والخفة بالنسبة إليه. لأنُها آخر حظه من الدنيا ولا يعلم أسرار 
ذلك كلّه الا اللّه تعالى. 

ثم إنّه يجب الاستعداد للموت بالأدلة الأره بعة, فمن الكتاب قوله تعالى: 


<إِنَ ين ل يَرْجُونَ نا نا ورَضُوا ياْحَياةٍ الدنِيا وإطْمََنُوا بها وأَلَّذِينَ هُمْ عَنْ 
ايا نا غافلونَ 2 ه أوليى مَأَوْاهُ آنا +00 


[)العانهة من الطيعة الجدينة صنخة :161 
(9)الحارخ:: من الطب العدحة تعد وما 
()سورة ١9:3‏ وسورة الأشفال:ة: 

(5) راجع الوسائل باب: 75 من أبواب الاحتضار . 
) 


0) سورة يونس :/ا - 6. 


وجوب التوبة ل 


ومن السنة ما رواه الفريقان عنهدية: «اغتنم حياتك قبل 
موتك»! ١‏ 


والمستفيضة المرغبة إلى ذكر الموت'' وليس المراد مجرد الذكر 
اللساني أو الخطور القلبيء بل المراد الذكر العملى وهو عبارة عن الاستعداد له. 
ومن الإجماع إجماع المسلمينء بل كل من يعتقد بالمعاد من سائر الملل 
والأديان. وللاستعداد للموت مراتب متفاوتة يكفي في أداء الواجب منه إتيان 
الواجبات وترك المحوّمات. 

)١(‏ يدل على وجوب التوبة فى الجملة الأدلة الأربعة. فمن الكتاب 
الكريم آيات كثيرة: ْ 

منها: قوله تعالى <وَ تُوبُوا إلى الله جَمِيعاً أَبَّهَا لْمُوْمِنُونَ لَعَلّكُم 
تَفلحُوت» 7 

من السنة المستفيضة: «من لم يندم على ذنب يرتكبه. فليس 
7 

ومثل قول علي ْنظ1: «وإن قارفت سيئة. فعجل محوها بالتوبة». من 
الإأجماع اتفاق المسلمين عليه ومن العقل حكمه الجزمي بوجوب دفع الضرر 
المحتمل ولا ريب في احتمال العقاب في ترك التوية. 

م إِنّه يمكن أن يكون وجوب التوبة مولويا لا إرشاديا محضا. وما يقال: 
من أنه على هذا يلزم تعدد العقاب على نفس المعصية وعلى ترك التوبة ولا 
يلتزم احد بذلك. 


(1)الزسائل ناف -1ثمق أبواب هاه الفس.. 
(؟) الوسائل بابي: من أبواب الاختضار. 
(#السطووة الور 3 

() الوسائل باب: ا من أبواب جهاد النفس حديث .١١:‏ 
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مدفوع بإمكان أن يقال إِنّ العقاب واحد انبساطي من نفس المعصية 
على ترك التوبة ويشتد. لكونه نحو تجر وتساهل في الدرين. ويمكن أن يستفاد 
ذلك مما ورد في ترتب الثواب عليها''' ففيها جهة استقلالية في الجملة. كما 
جعلت في حديث سماعة ضد الاصرارا وجهة طريقية ينبسط عقاب 
المعصية عليها ويشتد, لانطباق عنوان التسامح والتساهل في الدين عليه فعلى 
هذا تجب التوبة عن الصغائر أيضاً مع أَنْها مكفرة, لأنها ذنوب أيضاًء فتشملها 
غات عق تعب علي التوبة خن الصغائر أيضنا. 

فروع -(الأول): لا ريب فى سقوط العقاب بالتوبة الصحيحة. نصا 
وإجماعاً. قال.#ة: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»7". 


نما الكلام في أنه تفضليّ أواستحقاقي. ويمكن القول بالثاني بأنّ الله 
تعالى جعل هذا الحق للتائب. ويفكن أن يستفاد ذلك من مثل قوله تعالى: 
ل كنب ا يه اله كن حول وذكا موءا بحيال : ثم ثاب مِنْ بَعْدِهِ و 
أَضْلَحَ ََنَهُ عَفُودٌ ا 

فعلى هذا يقبح عليه تعالى العقاب بعد قبول التوبة من عبده إذ يكون 
حينئذ كالعقاب على ما لا يستحقه العبد من العقوبة وفي التوبة مباحث نفيسة 
تعرضنا لها في التفسير'*) فمن شاء فليرجع إليه. ‏ 

(الثاني): التوبة والاستغفار مختلفان مفهوما.ء لأنّ الأول بمعنى الرجوع, 
و الأخير بمعنى الستر وقد يتحدان مصداقاً نحو اتحاد الكاشف والمكشوف عنه. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 81 من أبواب جهاد النفس. 

١ 00‏ كتاب العقل والجهل حديث .١5:‏ 

الوسائل نات كاهن ابوات :جياه الشن ديت 1 

(6) سورة الأنعام :04. 

(0) راجع تفسير مواهب الرحمن البحث الكلامى فى ضمن اية 7 من سورة البقرة . 
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وفي الاستغفار نحو مذلة واستكانة للعبد لدى المولى لا يكون ذلك في أصل الندم 
القلبي ومن هذه الجهة جعل اثلا في حديث سماعة الوارد فى حجئود العقل 
والجهل: «التوبة ضد الاصرارء والاستغفار ضد الاغترار»1". 

(الثالث): الندامة صفة نفسانية يغم الإنسان بالنسبة إلى ما صدر منه 
ويعتى عدم سدور انه دويكون في كلق واضطراب من هده الجهة, ولا بد في 
0 الذى ري توبة أن 0 الندامة لأجل ا يا الله 0 
يكون ذلك توبة. 

(الرابع): يظهر من جملة من الأخبار أمور: 

الأول: أنّ باب التوبة مفتوحة ما دام الروح في الجسد وبالنسبة إلى نوع 
البشر مفتوحة ما لم تطلع الشمس من مغريها!". 

الثاني: لو نسي أحد ذنبه وتذكر بعد سنين وتاب منه يغفر له. قال 
الصادق عليه السلام: : «العبد المؤمن إذا أذنب ذنيا أجله الله سبع ساعات,. فإن 
استغفر الله لم يكتب عليه شيء»!". 


وقالءظة: «إنّ المؤمن ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة حتى يستغفر 
ربه فيغفر له»ا*ا 
عمد 0 ات ساعات» أي 8 بي عله 0 


لتر[ 0 


َي 5-5 


(1) الكافي ج: ١‏ كتاب العقل والجهل الحديث :14. 
(؟) راجع الوسائل باب: 11 من أبواب جهاد التفس . 
(©) الوسائل باب: 86 من أبواب جهاد النفس حديث :0. 
(؛) الوسائل باب: 5١‏ من أبواب جهاد النفس حديث .١:‏ 
(0) سورة هود :غ١١.‏ 
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الثالث: إِنّ العناوين الو اردة فى القرآ 0 1 ثلائة: منها قوله تعالى: 
20 ثاب عَلَيْهِمْ لِيَُوبُوا إن آللهَ هرَ التَدْابُ ألدَحِيم 

فقدم ‏ تعالى وسو م ذكر توبة العاصي وهذا نهاية 
إعمال الملاطفة منه تعالى وغاية إظهار الكرم والجود. وتوبته تعالى عبارة عن 
التوفيقات والعنايات الخاصة التي يوفق تعالى بها العصاة, فيتوبوا ويرجعوا إليه 
عز وجل. ٍ 

ومنها: قوله تعالى <وَ أن ِسْتَْفدُوا رَبَكُم ثم توبُوا إِلَيْهِ74". 

فقدم الاستغفار على التوبة وهو في الدعوات كثيرء وصيغة الاستغفار 
المتعارف هكذا أيضا. 

ومنها: قوله تعالى «أفَلا يَتُوبُونَ إلى آللَهِ ويَسْتَغْفِرُونَهُ»74" 

فقدم التوبة على الاستغفار. والمتحصّل من المجموع: أنّ التوبة تتحصل 
3 1006 تعالى وإقباله على العاصي ليقبل عليه بعد المخالفة ويدخل 

في الصراط المستقيم بعد الانحراف ثم يتحقق الندم من العاصي على عصيانه 

وهو ملازم عادة لإبراز ذلك على لسانه ويعبّر عنه بالاستغفار أي إظهار حب 
الغفران وهو ملازم عادة لثبوت الندم بعده في الجملة أيضاً. فمجموع الآيات 
مشتملة على هذه الجهات أي: إقباله تعالى على العصاة بتوفيقهم للتوبة, وندم 
الناضية وإظهارهم للندامةء وحب الغفران والاستغفار. ووجود التدامة بعد 
الاستغفار أيضاً. ومما مر يه اللّه تعالى على عباده. بل من أوسع أبواب رحمته 
ما قاله أبو جعف راث في < خبر ابن المستنير: «لو لا أنْكم تذنبون فتستغفرون الله 
لخلق الله خلقاً حتى يذنبواء ثمّ يستغفروا فيغفر لهم؛ إِنّ المؤؤمن مفتن ثواب. أما 
سمعت قول الله عز وجل ؤإِنّ آلله يُحِبٌُّ الْتَدَابِينَ ويُحبٌ لْمُتَطْهْرينَ» وقال: 
«إِسْتَغفِرُوا ركد ثم نوبوا إليْهه 00 


١١4. سورة التوبة‎ )١( 

(؟) سورة هود :"7. 

(؟) سورة المائدة :غ/ 

(غ الكافى ج: ” صفحة :7غ 


وحقيقتها الندم('', وهو من الأمور القلبية() ولا يكفى مجرد قوله: أستغفر 
الله () . بل لاحاجة إليه مع الندم القلبي(0) وإن كان أحوط(0). 
ويعتبر فيها العزم على ترك العود إليها('" , والمرتبة الكاملة منها ما 


)١(‏ إجماعاً. ونضًا قال النبيية فيما روى عنه الفريقان: «كفى 
بالندم توبة»!''. 

وهو عبارة أخرى عن الرجوع إلى اللّه تعالى والإقبال عليه تعالى بعد 
مخالفته رجوعا وإقبالا قلبيا. ولا يتحقق ذلك إلا بالندامة. 

(”) لشهادة وجدان كلّ تائب بذلك. ولا يخفى أنّ للندامة مراتب 
متفاوتة. ومقتضى الاطلاق كفاية مطلق الندامة بحيث تصدق الندامة عرفاً. 

(5) لأنّ اعتبار الاستغفار إِنّما هو من جهة كشفه عن الندامة القلبية ومع 
عدمها لايكون كاشفا فلا أثر له اصلاً _كالاقرار بالشهادتين مع عدم الاعتقاد بها 
- نعم من سمع ذلك ولم يعلم بمخالفة اللسان مع الجنان يصح له ترتيب الأثر. 

(0) لإطلاق قولديقة: «كفى بالندم توبة»وأنٌ اللسان طريق محض إلى 
الجنان. 

(1) جمودا على مثل قولهاة: «دواء الذنوب الاستغفار»!". 

وقوله]12: «لا كبيرة مع الاستغفار»! ". 

ولكن الظاهر. بل المعلوم أنّ اعتباره طريقئّ لا أن يكون له موضوعية 
خاصة. 

(0) لأنّ مع عدم العزم على ترك العود لا تحصل حقيقة الندم الذي هو 
التوبة. ولا فرق في العزم على ترك العود بين أن يثئق مننفسه يعدم العود أيضا أو 
١‏ الوسائل باب انان أبواته جه اذ لشن ديف :1 


(9) الوسائل باب: ؟4من أبواب الجهاد النفسن حديت:؟. 
(©) الوسائل ,81 #امن أبوانتجهاد النفن عهديت 2 
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ذكره أمير المئمنين اف 40 


لا يئق منها بذلك أوالعلم بأنّه يغلبه هواه على العو أويعلم بأنّه يعود يعمده 
واختياره. ومقتضى العمومات والإطلاقات تحقق التوبة في الجميع مع تحقق 
العزم على الترك بحيث يصدق أنه عازم على الترك فعلاً. وأما اعتبار العزم على 
العدم دائما وأبداء فلا دليل على اعتباره. بل مقتضى الأصل عدمه خصوصاً بعد 
ما ورد من: «أنّ اللّه تعالى يحب العبد المفتن التواب)(". 

أي من ,يتوب ثمَّ يعود ثم يتوب. وما رمن أنه: «لو ارتكب في يوم 
ولبلة ارسيو كبيرة وعات يعفر اللدالة: 

مع ما دل على أنّ اليأس من رحمة اللّه من الكبائر. 

6 تعتبر في التوبة أمور ستة: 

الندم. والعزم على ترك العودة واداء حقوق الناس إن كانت المعصية منهاء 
وأداء حقوق اللّه تعالى إن كانت المعصية منها. 

ولا خلاف عند أحد فى اعتبار هذه الأمور الأربعة فى التوبة نصًّا وفتوى. 

والخامس: إذابة اللحم الذي نبت على السحت حتّى يلحق الجلد 
بالعظم. 

والسادس: أذاقه الجسم ألم الطاعة, كما أذاقه لذة المعصية!"ا 

ولاريب في كون الأخيرين من شروط الكمال. وأما اعتبارهما في أصل 
تحققها. فمقتضى الاطلاقات والعمومات والسيرة بين المتشرعة عدمه -_كما لا 
يخفى ‏ مع منافاة ذلك لسهولة الشريعة. ويأتي في فروع اشتر تراط عدالة إمام 
الجماعة ما ينفع المقام فراجع ثم إن الأخيرين لا بد وأن يكونا بالصوم ونحوه 
من الأمور الشرعية دون الر 0 الباطلة. 


 :كيدح الوصاتل امي ةس اران هاو انين‎ )١[ 
الوساتلياف: الكزمن اروات تياد الشين عد يت ؟.‎ )( 
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(مسألة :)١‏ يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجية 
ورد الودائع والأمانات التى عنده مع الإمكان والوصية بها مع عدمه(") مع 
الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته(١١).‏ 

(مسألة ؟): إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة 
كالصلاة والصوم. والحج. ونحوها وجب الوصية بها إذا كان له مالء بل 
مطلقاً إذا احتمل وجود متبرع وفيما على الوليّ كالصلاة والصوم التي 

تنه لعذر يجب إعلامه, والوصية باستئجارها أيضا!١0).‏ 

(مسألة ”): يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث(١١)‏ لكن لا يجوز 
تفويت شىء منه على الوارث بالاقراركذبا 0 لأنّ المال بعد موته 


(9) أما أداء الحقوق فإن كانت فورية فلا فرق فيها بين ظهور أمارات الموت 
وعدمه, وإن كانت موجلة فتصير فورية بالموت, كما يأتى فى كتاب الددين. وأما رد 
الودائع والأمانات. فلعدم الفرق في فورية رد أموال الناس بالموت بسين العسين 
والدين؛ كما يأتي في كتاب الوديعة. وأما الوصية والاستحكام مع عدم إمكان الرد 
فعلاً. فلأنها من أقرب طرق إيصال حقّ الناس إليهم حينئذ وإيصال حقوق الناس 
إليهم واجب. بالأدلة الأربعة. فتجب الوصية مقدمة لذلك. 

)٠١(‏ لاله يدون ذلك تضييع لحقوق الناس وهو حرام. 

(١1)كلّ‏ ذلك. لقاعدة الاشتغال. ووجوب تفريغ الذمة بأيّ وجه أمكن 
مباشرة أوتسبيبا ولو بالإظهار والإعلام. 

)١١(‏ لقاعدة السلطنة. وقول أبى عبد اللّهئ: «صاحب المال أحق بماله 
مادام فهة كت ومن الروت تمه حوث يقاب ١‏ 

ويأتي تفصيل ذلك في كتاب الوصية. 

)١(‏ البحث فيه من جهتين: 


الزشاتلن بان اهن ابوات الوفاءا حديف:» > 
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يكون للوارث. فإذا أقرّ به لغيره كذبا فرت عليه ماله. نعم., إذا كان له 
مال مدفون فن مكان لا يعلسه الوارت يختسل عدء :وجوت إغلا ه020 


الأولى: في الحرمة التكليفية ولا ريب فيها. لأنّه كذب ولا إشكال في 

الثانية: في الحكم الوضعي وهو عدم انتقال المال إلى المقرٌ له. ويدل 
عليه الأصل بعد الشك في شمول قاعدة السلطنة لمثله. بل مقتضى مرتكزات 
المتشرعة استقباح ذلك مطلقاً والشك في شمول القاعدة يكفي في عدم 
شمولها. لان من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه ولا فرق في حرمة 
تفويت مال الغير بين كونه مباشريا أوبالتسبيب على ما هو التسالم عليه بينهم. 
وتمكن أن ا ا 
بحرمان بعض الورثة عن التركة. وما ورد في النهي عن التسعير 7ونسو ذلك 
بل يمكن أن يقال: إِنّ مقتضى أصالة احترام مال الغير مطلقاً إلا برضا أَنّ هذا 
النحو من الإقرار من إبقاع الغير ‏ وهو المقر له في الحرام. فتكون أصالة 
احترام المال والعرض والنفس في عرض واحد من هذه الجهة, فكما لا يصح 
إنقاع الغير فى 'الأخيرين لأ يجون فى الأول, أمضاء قتياطرى عا الحقويت 
عناوين مختلفة موجبة للحرمة. وهي الكذب والإعانة على الإثم؛ والتصرف 
في حق الغير يدون إذنه. 

)١18(‏ منشأً عدم الوجوب. أصالة البراءة عنه ومنشأ الإشكال أصالة 
احترام المال التي هي من الأصول المعتبرة الحاكمة بالتحفظ عن تفويته مهما 
أمكن وهي أصل موضوعي مقدم على أصالة عدم الوجوب. 

دسكق الخدقنة فيا ران يح الحال ضن :ذلك لأذليل غان وسويدديا 
لم ينطبق عليه عنوان من العناوين المحرمة -_كالاسراف والسفه ‏ وظاهرهم 
عدم وجوب تعمير العقار المشرف على الانهدام. نعم. في الحيوان المملوك 
ظاهرهم وجوب حفظه عن التلف, ويأتي التفصيل في آخر كقات النكاح في 
أبواب النفقات إن شاء اللَّه تعالى. 


10 وهات عاض امن ابوا ادلي التحارة, 
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لكنّه أيضاً مشكل. وكذا إذا كان له دين على شخص. والأحوط الاعلام. وإذا عد 
عدم الإعلام تفويتا فواجب يقينا(!19". 

(مسألة 4): لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله. إلا إذا عد عدمه 
تضبيعا لهم أولمالهم 2١7‏ . وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أمينا!31". 
وكذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصا يجب أن يكون أمينا. نعم, لو 
أوصى بثلثه فى وجوه الخيرات غير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون 
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الوص عليها أمينا(4١‏ لكنّه -ايضاً لا يخلو عن إشكال. خصوصا اذا 
كانت راجعة إلى الفقراء. 


فرع: لو علم بأنّ ورثته يصرفون ماله في المحوّمات ولا يمكن ردعهم 
عن ذلك إلا بالإقرار بأنّ المال للغير أوعدم إعلامهم بالمال. فالظاهر عدم 
المحذور حينئذ فيهماء لأنّ الإعلام وعدم الإقرار يعدٌ من التسبيب إلى ارتكاب 
الحرام عرفاً. 

)١5(‏ إن انطبق عليه عنوان الإسراف والسفه عرفاً. ومع عدم الانطباق 
يشكل الوجوب. 


(11) أما الأول فلأصالة البراءة. وأما الأخير فلأنه حينئذ من فروع 
ولايته التى يجب عليه القيام يها. 


(10) لأنّ تسليط غير الأمين على نفوس الأيتام وأموالهم تضييع لهم 
ولأموالهم ونحو ظلم بالنسبة إليهم وهو حرام بالأدلة الأربعة. 

(16) بدعوى: أنه ماله فيكون مسلطا عليه كيفما شاءء. بلا فرق بين زمان 
الحياة وبعد الممات. ولكنه مشكلء. بل ممنوع., للشك في شمول قاعدة 
السلطنة لمثله, فإنٌ ذلك خلاف طريقة المتشرعة, بل العقلاء خصوصاً إن كانت 
راجعة إلى الفقراء فإِنّه حينئذ يرجع إلى تضييع حق الغير. واللّه تعالى هو العالم. 
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(فصل فى أداب المريض وما يستحب عليه) 


وهي أمور: 
(الأول): الصبر والشكر لله تعالى7١©.‏ 
(الثاني): عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن(") 


(فصل في أداب المريض) 


)١(‏ لأنّ ذلك من زي العبد المستسلم للمولى, وفي الخبر: «إِنّ من صبر 
لا ينصب له ميزان. ولم ينشر له ديوآن يوم القيامة». 

وعن الصادق9: «من اشتكى ليلة فقبلها بقبولها وأدى إلى اللّه شكرهاء 
كانت كعبادة ستين سنة, قال أبي: : فقلت له: : ما قبولها؟ قال: يصبر عليها ولا 
يخبر بها كان:قيها: فإذا أصبح حمد اللَّه على ما كان» 8 

(1) لأنّ كتمان المرض من كنوز الجنة خصوصاً في يوم وليلة, ابل في 
ثلائة أيام, وقد ورد في النصوص الحث على الكتمان. قال رسول اللُدطلة: 
امن وض :وما ولئلة قله ,يتنك إلى حبر اده يعقة الله يوع: القبائنة مم نايا 
إبراهيم ‏ الحديث -»0". 

وقال الصادقنىة: «من مرض ثلاثة أيام فكتمه ولم يخبر به أحدا أبدل 
الله لد لهم قمر ا من لعمه :وده تغير امن كمه د الخد يك م1 


:04 ارات نات اتفى أبو الت لأسن رحد رف‎ )١( 
الوسائل نان امن أبوائه الاشتصار حدي ا‎ 1 
.”: (؟) الوسائل باب: ”من أبواب الاحتضار حديث‎ 


آداب المريض 0ه 
الشكاية أن يقول: ابتليت بما لم يبتل به أحد. وأصابني ما لم يصب 
اختدداءواتا ]ةا قيال حيرت النارضة اومدت.مجيوفاء ناز ساس 
الف 

(الثالث): أن يخفى مرضه إلى ثلاثة أيام(2). 

(الرابع): أن يجدّد التوبة(0). 


وقالاكة أيضاً: «أيّما مؤمن شكى حاجته أوضرّه إلى كافر أوإلى من 
يخالقة على كوه قاتماتشكن الدع وصطل ها التعة وفيت و01 

ولا ريب أنّ للإيمان مراتب متفاوتة. ويمكن أن تكون المكوي من 
بعض كاملى الايمان مرجوحة حتّى إلى المؤمن أيضا«أوحى الله تعالى إلى 
عزيز إذا نزلت إليك بلية فلا تشكو إلى خلقي»كما أنّ للشكوى مراتب متفاوتة 
أيضاً ومجرد الاخبار بالمرض ليس من الشكوى خصوصاً إذا كان للدعاء 
والعلاج. كما يأتي. 

ِ سّ 

(*) لقول أبي عبد اللهظة: «إنّ الرجل يقول حممت اليوم وسهرت 
البارحة وقد صدق وليس هذا شكاية, وإِنّما الشكوى أن يقول: لقد ابتليت بما 
لم يبتل به أحد. أويقول لقد أضابني ما لم يصب أحدا ‏ الحديث»! ". 

(5) لما تقدم من قول الصادق.9ة: «من مرض ثلاثة أيام وكتمه ولم يخبر 
به أحدا ‏ الحديث -». 

1 0 
(6) لأ حالة مرض المؤمن من حالات نظر اللّه تعالى إلى عبده المؤمن 
1" 

والتوبة. لأنُْها من أفضل مظان الاستجابة. مع أَنّ المرض مظنة الموت فلعله لا 
يوفق بعد ذلك لتجديد التوبة والإنابة إن فاجأته المنية. 


,١: الوسائل باب: 5 من أبواب الاحتضار حديث‎ )١( 
.١: (؟) الوسائل باب: 6 من أبواب الاحتضار حديث‎ 


2222 مهذب الأحكام /ج " 

(الخامس): أن يوصى بالخيرات للفقراء من أرحامه 
وغوف 1 

(السادس): أن يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أياء (/) 

(السابع): الإذن لهم في عيادته 40 

(الثامن): عدم التعجيل في شرب الدواء. ومراجعة الطبيب الا مع اليأاس 
من البرء بدونهما(؟". 


(1) لقوله تعالى كيب عَلَيْكمْ إذا حَصَرَ أحَدَكم آلْمَوْتُ | ا 
لوَصِيّةُ لِلوالِدَيْنِ والْأَفْرَبِينَ بلْمَعْرُوفٍ حَنَا عَلَى الْمُتَقِينَ74". 

وقوله:9ة: «من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه. فقد ختم 
طملة مضت" المعيو لبن على الكدي هنا واعماعا. 


1 1 :2 
(/) لقول ابي عبد اللهاية: «ينبغى للمريض منكم ان يؤوذن إخوانه 


بمرضه فيعودونه الحديث ‏ لل 


المحمول على ما بعد ثلاثة أيام لما مر. 
(8) لقول الكاظماة: «إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه 
فإنّه ليس من أحد إلا وله دعوة مستجابة»!2'. 
(9) لقولهكة: «تجنب الدواء ما احتمل بدنك الداء فإذا لم يحتمل الداء 
فالدواء»!0. 
)١‏ سورة البقرة :18. 


) 
(؟الوسانا بات فق الات الوضا باتنديف : 
8 الوسائا ناف طق آبواي الاععمار حلديف: 
١‏ 
) 


. ٠. 
-- صل‎ 


ع( الوسائل بأب: كقواوات الاحتضار حديث : 
) الوسائل باب من أبواي الاحتضار حدابت: 


5" 


ما يستحب للمريض 220 
(التاسع): أن يجتنب ما يحتمل الضّرر(١),‏ 


(العاشر): أن يتصدق هو واقرياة: بشىء. قال سيق ل اللديئة: «داووا 
مرضاكم بالصدقة». 


(الحادى عشسر): أن يقر عند حضور المؤمنين ‏ بالتوحيد والنبوة, 
والامامة. والمعاد. وسائر العقائد الحقة(١١).‏ 

(الثاني عقسر): ان متفي اقثبا ابا عا حغشازف ويضعا قله 
ناظر|(01), 

(الثالث عشر): أن يوصى بثلث ماله إن كان موسرا(؟3). 

(الرابع عشر): أن يهيَّئْ كفنه!2١).‏ ومن أهم الأمور أحكام 


ويشهد له الطب القديم والحديث فإنّْهم يوصون بترك المبادرة إلى استعمال 
الدواء. 

)٠١(‏ لحكم العقل به. ولا اختصاص له بحال المرض بل قد يجب ذلك. 

)1١(‏ وهو راجح في كلّ حال ويكون حال المرض أرجح. لأنه من مظان 
الفوت. 
في كلّ حال والاهتمام بهم إِنْما هو بنصب القيّم وجعل الناظر. 
ماله فجرت به السنة)(". 

)١15(‏ لقول أبي عبد اللَمئةِ: «من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من 
الغافلين, وكان مأجورا كلّما نظر إليه»!". 


الويائل بافيعة عمق ألوات الوفيا بالخدي ف 1. 
(؟) الوسائل باب: 16 من أبواب التكفين حديث :؟. 


22 مهذب الأحكام / ج " 
أمر وصيته. وتوضيحه واعلام الوصيّ والناظر بها(19). 

(اللخافين عششر): حين الطين بالله عند فوة بل ثيل سوسون: 
في جميع الأحوال. ويستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع!١».‏ 


)١6(‏ لقول أبي جعفرافة: «الوصية حق وقد أوصى رسول اللمعئلة 
5 أن 0000 

وقال الصادق .اك في الوصية: «هي حق كل مسلم»!" 

وقال2: «من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية»! 

وتشهد للأهمية سيرة النعشرعة :بل .مشعارف النان مطلتا ومن أعمل 
ذلك يلام ويوبّخ عليه. ويكون نقصا في مروءته. كما في الخبرا؟'. 

(11) لقول مولانا الرضائاثة: «قال اللّه تعالى: أنا عند ظنّ عبدي المؤمن 
بي إن خيراً فخير. وإن شرا فشر»(". 

وفي النبوي ما مضمونه: «إِنّ الرجاء لرحمة اله تغالن والشول سن 
الذنوب لا يجتمعان في حال الاحتضار إلا أغطاة الله وساف انتقو في 1 


)١(‏ و(1) و(") الوسائل باب: لفن ابوات الرضا نا حديف ا او 
(؟) الوسائل باب: ”من أبواب الوصايا حديث .١:‏ 

(8) الوضائل ياتهة تذمع انوات هاه القن ديه ١‏ 

(1) راجع مستدرك الوسائل باب: 77 من أبواب الاحتضار . 


آداب عيادة المرية 


(فصل فى عيادة المريض) 


عيادة المريض من المستحبات المؤكدة. وفى بعض الأخبار: 
أن عيادته عيادة الله تعالى. فإنّه حاضر عند المريض المؤّمن١١)‏ ولاتتأكد 
في وجع العين والضرس والدمل7'. وكذا من اشتد مرضه أو طال!". 


(فصل فى عيادة المريض) 

0١١‏ لقيو االن حفر طن جيه نوي فى أباتدمعن التردكلة اند كال: 
وينكر الداع وكل عدا من عتادة ,زو التيانةا فتول» عتيدى امنا منعك إذا 
مرضت أن تعودني؟ فيقول: سبحانك سبحانك أنت ربٌ العباد. لا تمرض ولا 
تألم, فيقول: مرض أخوك المؤمن فلم تعده. وعزتي وجلالي ولو عدته 
لوجدتني عنده ثم لتكفلت بحوائجك فقضيتها لك. وذلك من كرامة عبدي 
المؤمن وأنا الرحمن الرحيم.»7". 

)١(‏ للمرسل: ثلاثة لا يعاد: «صاحب الدملء. والضرس. والرمد»!". 

(9) لقول الصادق ل ة: «إذا طالت العلة ترك المريض 
وعياله»1 ". 


. 0 يم 0 
0 الوها ناما من اراب الاحنضار هديرت ١١‏ 


()اسكدرك الوسائل باب 4 من ابواب الاختضار ديف 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاحتضار حديث .١:‏ 


ِ. 3 مهذّب الأحكام /ج " 
ولافرق بن أن تكون في الليل أو في النهار(؟. بل يستحب في الصباح 
والفساء او ل سعط ييا الخنارس :ناوالا التسؤال ين ان 
ولها اداب: 
(أحدها): أن يجلس عنده(" ولكن لا يطيل الجلوس. إلا إذاكان 
المريسض طالبا/". 


(:) لإطلاقات الأدلة وعموماتها من غير ما يصلح للتقييد. نعم, لو جرت 
العادة على ترك العيادة في وقت خاص - ليلا أونهارا ‏ ينبغي مراعاتها ثلا 
يتأذى المريض أوأهله لذلك. 

(0) لقول أبي جعفراكة: «من عاد امرءا مسلما في مرضه صلَّى عليه 
يؤعقد سيعون: الك ملك أن كان ضياضا حي يمشواء وان كتان مساء ستىن 
يصبحوا مع أنّ له خريفا* في الجنة»''". 

(1) لاطلاقات الأدلة الصادقة قة على جميع الحالات. وبناء الأصحاب 
على أن القيود في المندوبات من ياب تعدد المطلوب, والمندوب في المندوب. 

(0) لقول الباقرءائلا فى عيادة المريض: «فاذا قعد غمرته الر. 
الحديث »1 مع أنّ ذلك تألف بالنسبة إليه. 

(8) لقول الصادق:#ة: «إنّ من أعظم العواد أجرا عند اللّه تعالى لمن إذا 
عاد حا خحفف الجلوس. اله أن يكون المريض يبحب ذلك وبريده ويسأله 
ذلك»!". 

وعنهاكة أيضاً: : «ويعجل القيام من عنده. فإِنٌ عيادة النوكى ‏ أ 
الحمقى ‏ أَشدٌ على المريض من وجعه»/!. 

00 زاوية في الجنة يسير الراكب فيها أربعين عاما الايد 


0 و ات الا ا 0 


آداب عيادة المريض ا 

(الثانى): أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى. أوعلى جبهته حال 
الجلوس عند المريض!6. 

(الثالث): أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له. أو 
مطلقاً!*"). 

(الرابع): أن يدعو له بالشفاء. والأولى أن يقول: 

«اللهم اشنه بشفائك, وداوه بدوائك وعافه من بلائك)(١").‏ 


(4) لقول أبي عبد اللّه!2ة: : «من نمام العيادة للمريض أن يضع السائد 
إحدى يديه على الأخرى أوعلى جبهته»!'' مع أنه من مظاهر التسليم لأمر الله 
تعالى. والمقام يقتضيه. 

)٠١(‏ لقول الصادقءة: «تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على 


ذراعه»! 0 


ولا اختصاص له بحال الدعاء. الا أن يستفاد مما ورد في الدعاء 
لبعض الأوجاع من قولهة: «فضع يدك على موضع الوجع وقل: 
الحديث»7". 

)1١(‏ أما استحباب الدعاء بالشفاء فلإجماع العلماء. بل المتشرعة 
مطلقاً. وأما اختيار هذا الدعاء فلقول الصادق.96: «عودوا المرضى واتبعوا 
الجنائز يذكركم الآخرة. وتدعوا للمريض فتقول: اللهم اشفه بشفائك ودواة 
بدوائك وعافه من بلائك»!. 

والدعوات للمريض كثيرة مذكورة في محالها. 


ره ا لطا 


2 مهذّب الأحكام /ج " 


(الخامس) أن مسن اهدي 1710 ين فاكية او نجوه سما سدارحةه 
ويريحه. 

(السادس): أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين, أوأربعين مرة, أوسبع 
مرات أومرة واحدة فعن أبي عبد الله /39: 

«لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردت فيه الروح ما كان ذلك 
عجبا». 

وفى الخدرك دما قزقت الحم :عن :رسع سبعيق غرة الأ سكن ا ذن للد 
وإن شئتم فجربوا ولا تشكوا». 

وقال الصادق]ا9ذ: «من نالته علة فليقراً في جيبه الحمد سبع مرات و ينبغي 
أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد علبه)017). 


(السابع): أن لا يأكل عنده ما يضرّه ويشتهيه/2"). 


)١١(‏ لقول أبي عبد اللّائِةِ: «أما تعلمون أنّ المريض يستريح إلى كلّ ما 
افخل ا 

مضافاً إلى العمومات الدالة على استحباب الهدية مطلقاً. 

(1) وقد ورد في قراءة الحمد للشفاء أخبار كثيرة: 

منها : قولدييّة لجابر: «هي شفاء من كل داء الا السام أي 
الجسوت :ا" 

وإطلاقه يشمل المرة أيضأ. وأما نفض اللباس فلأنّه تفأل لخروج المرض 
عن المريض كخروج الغبار عن الثوب. 

)١8(‏ لإطلاق قول الصادق:ؤِ1: «ثلائة دعوتهم مستجاية: 


١ الوساتلات» الام ابواث الأعنها رحديت‎ )١( 
الوؤسائل ياي لالامن انوا قراءة القران معد وف :زا‎ )( 


(الثامن): أن لا يفعل عنده ما يغيظه. أو يضيّق خلقه!39). 

(التاسع): أن يلتنمس منه الدعاء فإنه ممن يستجاب دعاو 1 01 

فعن الصادقنلة: «ثلاثة يستجاب دعاوهم: الحاج. والغازي, 
والمريض». 


الحاج, والغازي. والمريض. فلا تغيظوه ولا تضجروه»!". 

وعن علئ يا : «إن رسول الله عكلة نهى أن يؤكل عند المريض شيء إذا 
عاده العائد فيحبط اللّه بذلك أجر عيادته»!". 

والمنصرف منه ما يشهده ويصره. 

(16) لما تقدم من قول الصادق.9ة مضافاً إلى أنه مذموم عرفاً. 

(11) وعن الصادق.2ة: «إذا دخل أحدكم على أخيه عائدا له فليسأله 
يدعو له فإنّ دعاءه مثل دعاء الملائكة»!". 

فروع -(الأول): يكره عيادة شارب الخمرء لقول الرضا عن أبائه عليهم 
السلام: «إنّ رسول اللّديَيهُ قال: شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه»27). 

المحمول على الكراهة. 

(الثاني): : لا ل يت على الكساء: لقول علي ل في خبر الدعائم: 
«ليس على النساء 5 

(الثالث): يستحب للعائد أن يقول عند إرادة الانصراف: 

عدن الله اناق انمق كنار وأتهراء يونا فى عافية وشكرا 
١‏ )الوسائل باقه "امن ابوات الاحعاز حديت 7 
(استكدرك الوسائل باب+ ة هن أبوات الأععضار هديك 1 
#الزمانل ناب ؟ امن أبوات الأععضار خديث ١‏ 


) 
(4) الوسائل باب: ١١‏ هن أبوابٍ الأشربة المحرمة حديث:]. 
(0) مستدرك الوسائل باب: 9" من أبواب الاحتضار حديث :717 


9 0 مهذّب الأحكام اج 


(فصل فيما يتعلق بالمحتضر) 


مما هو وظيفة الغير. وهي أمور: 
(الأول): توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان 
وجهه إلى القبلة. ووجوبه لا يخلو عن قوّة(١,‏ بل لا يبعد وجوبه على 


(فصل فيما يتعلق بالمحتضر) 
بسمّى المشرف على الموت بالمحتضر إما لحضور الملائكة الموكلين 

يقبض الأرواح. أولحضور أهله عنده. أولصيرورة أعماله نصب عينيه اوحاضرة : 
لديه. وعلى أيّ حال يكون من أشدّ الأحوال على الإنسان أعاننا الله تفال 
عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه. 

)١(‏ نسب الوجوب إلى المشهورء واستدل عليه بالسيرة تارة. واخرى: 
بالمرسل: «دخل النبي#2: على رجل من ولد عبد المطلب وهو في 
السوق وقد وجه إلى غير القبلة, فقالكلة : وجهوه إلى القبلة فإنّكم إذا 
فعلتسم ذلك لاا الملائكة. وأقبل اللّه عرّ وجل عليه بوجهه فلم يزل 
كذلك حتى يقبض»١/١‏ 

وثالثة: بقول الصادقنىة في صحيح ابن خالد: «إذا مات لأحدكم ميت 
فسجوه تجاه القبلة»(") 

ورابعة: بخبر عمار: «سألت أبا عبد اللَّئئِةٍ عن الميت فقال.49: استقبل 
بباطن قدميه القبلة»7" 


)الوسائل بانت :هن ابوات الاستفار ديك 
1و( الوساتليياكت: ومن ابوان الاحتضار حديه: و2 
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واشكال على الأول: بأنْها أعمّ من الوجوب. 
وفيه: أَنّ التزامهم به كالتزامهم بالواجبات حنتّى إنّ المتشرعة يستنكرون 


وعلى الثاني: بقصور السند. مع أَنّ التعليل ظاهر في الندب. 

وفيه: أن القصور منجبر وإقبال الله جلّ جلاله على العبد وملائكته من 
أعظم موجبات الوجوب خصوصاً في تلك الحالة. 

وعلى الثالث -مضافاً إلى قصور السند ‏ بقصور الدلالة أيضاً لأنّ التسجية 
أي تغطية الميت مستحبّة, مع ظهوره فيما بعد الموت لا حين الاحتضار. 

وفيه: أن السند صحيح كما لا يخفى على من تأمل والتسجية هنا 
بمعنى: الجر والمد. كما يقال سجت الناقة أي مدت حنينها وبمعنى التحرك, كما 
فى قول علي320: «يرد أوله إلى آخره وساجيه إلى مائره»!١'‏ أي متحركة إلى 
يناكله قمعتي النعة ينك دوه وجتركو تجاه القئلة ,نمم أنه لو كان يينقى التقيلة: 
فلا يستلزم كون التغطية مندوبة استحباب تجاه القبلة أيضاً. وظهوره فيما بعد 
الموت لا وجه له بعد شيوع مجاز الإشراف والمقاربة في الكلمات. وبذلك 
يجاب عما أشكل على الأخير من ظهوره فيما بعد الموت فما نسب إلى جمع 
من الاستحباب مخالف لما يسبتفاد من نصوص الباب. 

إن قيل: إِنْ النصوص ظاهرة فيما بعد الموت. والحمل على الإشراف 
عليه خلاف الظاهر, فهى مثل ما ورد: «إذا صمت, فليصم سمعك وبصرك»!" 
إذا صليت فأقبل على صلاتك»7". 

ونحو ذلك من التعبيرات. 

يقال: الأمثلة ظاهرة في حال التليس بلا إشكال. ويمكن في المقام 
)١(‏ نهج البلاغة ص: ١‏ الخطبة .١:‏ 


.١: من أبواب آداب الصائم حديث‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
. ورد مضمونه فى الوسائل باب: 7 من أبواب أفعال الصلاة‎ )*( 


2 مهذّب الأحكام / ج " 
المحتيى تنه ايفا! "وان لو .يكن بالكنية الودكورة: توا سكن 
منهاء وإلا فبتوجيهه جالساً أو مضطجعا على الأيمن أو على الأيسر مع 
تعذر الجلو س7( ولا فرق بين الرجل والمرأة. والصغير والكبير. بشرط 


خصوصية خاصة أوجبت حملها على الإشراف والمقاربة وهي عظم حال 
النزع وشدتهاء والتوسل لخفتها بكلّ ما أمكن ولو لا أَنّ سائر الآداب لم يقم 
دليل على ندبها. لقلنا بوجوبها أيضاً رفعا لتلك الأهوال والشدائد. وأما ما عن 
إرشاد المفيد في وفاة النبي 22 : «أنه قال لعلئّة عند استحضاره فإذا فاضت 
نفسي فناولها ييدك فامسح بها و د ثم وجهني إلى القبلة وتولٌ أمري - 
إلى أن قال ثم قبض صلوات 0 أعيين المؤهتين البعتى تتدت 
حذكه قفاضت لقسه فها فرقم إى وجهد سه به ثم وجهه وقصيقه - 
الحوية- لقا 

ففنه أولاً: قضون السكن::وعانا أنه مشالف لخاورة من اتدئلة كان 
مواظبا على الاستقبال حال الجلوس!"ا ففي حال الاحتضار يكون بالأولى : 
لا ريب في أولويته بناء على عدم الوجوب. وثالثاً: يمكن أن يراد بقولهيبة 
«ثمّ وجهني» يعني التوجيه لو حصل |الانحراف عن القبلة. هذا 90 
الاستقبالء, 57 ما ذكر رم اللد نكا :و اجماعيا وتقدم فى خبر 
عماق. 


(؟) بدعوى: أن نفس هذا العمل مطلوب. وتكليف الغير من باب عدم 
تمكن المحتضر بنفسه غالبا فلو تمكن منه وجب عليه. وأما المخالف فمقتضى 
اتن تشرفه بظاهر الاإسلام لعي ل ا 

(؟) كلّ ذلك لقاعدة الميسور. وأنّ إيجاد موجبات توجه اللّه تعالى وملائكته 
إلى المحتضر فى مثل هذه الحالة مطلوب بأيّ وجه اتفق, فالميت يوجه بأىّ نحو 


9 ل حديث 0 
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أن يكون مسلما!2. 

ويجب أن يكون ذلك بإذن وليه مع الإمكان!” وإلا فالأحوط 
الاستئذان من الحاكم الشرعى 7 : والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية 
المذكورة فى جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل وبعده!", 


أمكن إلى القبلة. ليقبل اللّه تعالى عليه فى هذا الحال التى هى أشد حالات 
الانقطاع إليه. ١‏ 00 

(؛) أما الأول: فلإطلاق الدليل؛ وتسالم الكل على عدم الفرق. وأما 
الأخير فلأن ذلك نحو كرامة, وغير المسلم لا يستأهل الكرامة. 

(6) لما يأتى فى فصل الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت بدعوى: 
أن اعتبار الاذن فيها يشمل حال الاحتضار أيضاً لأنّ الإنسان وإن لم يكن ميتا 
حينئذ حقيقة, لكنّه ميت حكما فى هذه الجهات. لسقوط أطرافه وخمود 
أكنافه, فهو بين الأهل والعيال كالميت بين يدي الغسال. فيكون هذا الحال أول 
انان استيلاء الولئّ عليه فيما يتعلق بتجهيزاته ومقدماته. والتشكيك في ذلك 
صغرويّ لا أن يكون كبرويا. 

(3) لأنّه ولي من لا ولى له. ويأتى فى [ مسألة ]١7‏ من(فصل مراتب 
الأولياء) ما ينفع المقام. ' ْ |( | 

(0) لقول ابي عبد الله افلا في صحيح ابن خالد: «إذا مات لاأحدكم ميت 
فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة 
فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة»!". 

فإنّ المتفاهم منه عرفاً الاستقبال في هذه الحالات. 

ونوقش فيه: بعدم تعرضه لبيان هذه الجهة ومقتضى الأصل البراءة إلا في 
المتيقن من مفاده وهو حال الاحتضار, ولا وجه لاستصحاب وجوبه لأنّه من الشك 


)١(‏ الوسائل باب: 6 من أبواب الاحتضار حديث :؟. 
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فالأولى وضعه بنحوما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب 
ورجله إلى المقرنى !5 

(الثاني): يستحب تلقينه الشهادتين, والإقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم 
السلام وسائر الاعتقادات الحقة(؟) على وجه يفهم. بل يستحب تكرارها إلى أن 
تخواك :ورزنا ست قراءة العويلة 31 


في أصل الموضوع. ولذا اختار الشهيد كفايته إلى حين خروج الروح فقط, 
ولكن استفادة الاستمرار من ظاهر قوله9#: «فيكون مستقبل باطن قدميه إلى 
القبلة»ممكناء وكونه من الشك في أصل الموضوع ممنوع عرفاً. 
556 

المحمول على مطلق الرجحان إجماعاً. 

(؟) لقول أبى عبد اللّاكِةٍ: «فلقّنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لذاواث مههد| عبد وزرسو ليه 

وفي الصحيح عن أبي جعفر افا قال: «لو أدركت عكرمة لنفعته فقيل 
لأبي عبد اللّاِةِ: بما ذا كان ينفعه؟ قال يلقنه ما أنتم عليه»7"" 

ومنه يستفاد التعميم بالنسبة إلى العقائد الحقة. مع إمكان أن يقال: إن 
رجحان تلقين العقائد الحقة فى مثل هذا الحال فطرىّ لكلّ من يعتقد بها ولا 
نحتاج فيه إلى دليل, لاله نحو مدافعة مع الشياطين الذين يريدون اختلاس 
العقيدة بكلّ ما أمكنهم. فلا بد من المدافعة معهم. 

٠١(‏ أما التفهيم, فلأنّه المقصود من التلقين في هذا الحال. بل في تمام 
() الؤسائلناي :نوسن اانه غم الفت عدت :> 


(1) الؤسائل انع يناوا الامضان حديف ا 
(©) الوسائ ابه اام ابواف الاعتسار عدوة :1 


استحباب تلقين الشهادتين 6 
الأحوال. وأما التكرار فلن تكرار الخير خير خصوص اً في مثل تلك الحالة التي هي 
من أهم ‏ حالات وسوسة الشياطين لإزالة ع عقائد المؤمنينء مضافاً إلى السيرة. 


اله اي ا و ال قي موي جف 
الفقهاء. ومثله دعاء العشرات إلى قوله: «إنّك على ما تشاء قدير». 


فائدتان الأولى: حيث إِنّ الأئمة المعصومين عليهم السلام عرّفوا اللّه - 
تعالى ‏ وجميع ما يكون له من صفاته, وأفعاله. وأحكامه. وجميع ما يتعلق بالحشر 
والمعاد. والجنة والنارء وتمام الاستكمالات الإنسانية في المعارف الحقة بكلّ وجه 

صحيح أمكن, وبيّنوا معارفه عر وجل لعباده بالعالوم. وأقوالهم ولا شأن لهي إلا 
ذلك. يد ذكرهم من ذكر اللّه. كما في الحديث''' وتلقين أسمائهم الشريفة 
تلقين إجماليّ لمعارفهم المنبثة منهم بالذن ذكر الواقس مدن عفعيت: الورارة ذ كر 
إجمالي لشؤون الملك خصوصاً مثلهم عليهم السلام حيث أفنوا جميع شؤونهم 
في مرضاة الله تعالى, فجعلهم ولاة خلقه. ومراجع أمره ونهيه. 

فرجحان تلقين أسمائهم الشريفة من هذه الجهة معلوم لكل أحد. مع أن 
ثبوت الولاية لهم يقتضي ذلك أيضاً. 

نم إنّ الولاية المتصورة بالنسبة إليهم عليهم السلام تتصور على أقسام: 

الأول: الولاية التكوينية, والتشريعية المطلقة في عرض ولاية اللّهِ عرّ 
وجلء. فيكون في الوجود ولايتان مستقلتان من كلّ جهة في عرض واحد. 
وهذا مما لا يقول به أحد. ولا يرضى المعصوم أن ينسب ذلك إليه. لأنّه شرك 
على ما فصّل في محلّه. 

الثانى: الولاية التكوينية والتشريعية الافاضية من الله تعالى ‏ المطلقتان 
من تمام الجهات, فكلّ ما يكون لله تعالى من القدرة التكوينية والتشريعية غير 
المتناهية يكون للمعصومين عليهم السلام إلا أنّ الفرق بينهما بالوجوب والإمكان 
فقط. وهذا باطل أيضاًء لما ثبت في محلّه من استحالة ثبوت القدرة غير المتناهية 


3 الوؤسائ ات خافن ابوات الذكر ديت 
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(الثالث): تلقينه كلمات الفرج(١١).‏ وأيضاً هذا الدعاء: 


للممكن المسبوق بالعدم. لأنّ فرض عدم التناهي مع فرض الإمكان والإفاضة 

الثالث: الولاية التكوينية والتشريعية الافاضية من اللّه تعالى بحسب ما 
يراه عرّ وجل من المصالح. والمقتضيات. وعلمه الأزلي بتمام الجهات 
والخصوصيات. وهذا حق واقع لهم عليهم السلام وله ربب فيه, ويمكن اثباته 
بالآدلة الأربعة, إويأتي بعض الكلام في كتاب الجهاد. والقضاء. والولاية على 
القصر إن شاء الله تعالى. 

الثانية: من ضر وريات المذهب. ٠‏ بل لد ” تحقق الشفاعة في الجملة, 
0 يلم شرا لمتسات بغار دن على ل 
و دمن الرشارة إلى جهة واحدة من جهات البحث وهي أن الشفاعة لا بد 
وأن تكون بإذن الله تعالى. لأنها منصب إلهىّ يعطيه لمن يشاء من عباده. وهي 
محدوده بحدود إرادته تبارك وتعالى كمية وكيفية, ذفن كل جهة تتصور فيها. 
فكما أنّ الشافع يكون تحت نظمه تعالى وإرادته فكذا ما يشفع كيد ومن يشفح 
له أيضاً ويشير إلى بعض ما قلناه قوله تعالى «وَلا يَشْمَعُونَ إلا لِمَن إزْتّضئ 
وهم من خَشْيَه مُشْفِقُونَ74". 

وقوله تعالى «ِمَنْ ذا لذي يَشْفَمُ عِنْدَهُ إلأّبإذنه4' إلى غير ذلك من الآيات, 
وفي المقام مباحث نفسية وفقنا الله تعالى لبيانها وتوضيحها وقد تعرضنا 
و 5 ا في التة 0 

)١1١(‏ لقول أبي جعفر ني : «اذا أدركت الرجل عند النزع. فلقنه 
كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله | الا الله العلي العظيم, 


1 سوزة الأبياة‎ .١00: سورة البقرة‎ )١( 


البقرة. 
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طاعتك». 

وأيضاً: ديا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عني 
الكثيرء إنّك أنت العفو الغفور». 


سبحان اللّه ربت السماوات السبع وربٌ الأرضين السبع. وما فيهن, وما بينهن. 
وربٌ العرش العظيم. والحعند اله روت العالمين» 0 

وعن الصادق ا « إن رسول الله ياد دخل على ر- من بنسي 
هاشم وهو يقضي فقال له رسول اللّدِيَية قل: : لا إله إلا الله ١‏ 


العظيم... إلخ . فقالها . فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله الحمد لله 
الذي استنقذه من النار»1". 


نم إن كلمات الفرج وردت في الأخبار بطرق أربعة: 

الأول: ما تقدم من قول أبى جعفر عليه السلام ومثله ما ورد في 
القتنوت 5 0 ١‏ 

الثانى: خبر الحلبى الذي قدم فيه«العلىٌ العظيم»على «الحليم 
الكريم»!؟". 

الثالث: مرسل الصدوق' “) والرضوىي''' وفيهما زيادة: «وسلام على 
المرسلين» قبل «والحمد لله رب العالمين». 

الرابع: خبر أبي صير وفيه: «لة إله إلا اللّه رب السموات»بدل «سبحان 
الله ربّ السموات السبع»! 0 مع زيادة«وما فيهنّ وما بينهن». 


." و‎ ١ و(؟) الوسائل باب: .8" من أبواب الاحتضار حديث:‎ )١( 
.4: (؟) الوسائل باب: 7من أبواب القنوت حديث‎ 

(؛) الوسائل باب: 8" من أبواب الاحتضار حديث :؟. 

(0) الفقيه: باب غسل الميت حديث: :ركع )), 

سيرك الوشائل تنابة اللا أبوان الحسها زحديف 
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب القنوت حديث :غ. 


أيضاً: «اللهم ارحمنى فإنّك رحيم»(؟١)‏ 
وايضا: «اللهم رحمنى فإنك رحيم» ' .٠‏ 
( الرابع ) : نقله إلى مصلاه إذا عسر عليه النزع بشرط أن لا يوجب 
أذاه0 3 
وكذا آبة الكرسي إلى ذهم فيهاخالدون» وآية السخرة ا 
ربكم الله ا ا ا والأرض. ان آخر الآية. وثلاث 
إلى آخرالسورة بترا سيودة الأحزاب. بل مطلق مه 
القرآن الثلن 


() ورد الأول في خبر سالم بن أبي سلمة' والثاني في مرسل 
الصدوق! '' والأخير في خبر الراوندي وأن السحاد اليا ولم بزل بردد ذلك حتى 
توفي (صلو ات اللّه عليه) (" 

)١(‏ أما الأول: فلقول الصادق#2: «إذا عسر على الميت موته ونزعه 
قرب إلى مصلآه الذي كان يصلي فيه»!'". 

وفى خبر زرارة«فضعه في فطياته الذي يصلي فيه أوعليه»!0) 

وأما الأخير. فلما يأتي في المكروهات بل قد .يحرم. 

)١15(‏ لما رواه الجعفري قال: «رأيت أبا الحسن ل9ة يقول لابنه القاسم: قم 
يا لا ير 5 أخيك لمم صفًا حتّى 0 فقرا فلما بلغ 
ا ا ا كيام 
وَالقَرْآنِ الحَكيم» فصرت تأمرنا بالصافات, فقال: يا بن لم تقرأ عند مكروب 


لكاتو( ؟) الوسائل ياى» ؤتامق أبؤات الاتتماز عدي ٠و‏ 
( سشدرك الوسائل باب 74 من آبوات الاتختضار عديت :3 
4و (6) الوسائلبات7 +1 من آبوان الاختضان حديك 1و 


من موت قط إلا عجل اللَّه راحته»(١)‏ 


ومن تقر يرهطية يستفاد استحباب قراءة سورة (يس) . مع ما في بعض 
الأخيارة! من أن حو امهيا تحفيت سكرات: الفوت وعسق 2 اللثام«رو يِ 
أن يقرأ عند النزع اية الكرسي وايتان بعدها ثم ابه السخرة <إن رَبَكُمْ الله 
الذِي خَلَقَ السَّمَاوْاتِ» إلى آخرها ثم ثلاث آبات من الخو سور البقرة لله 
ما فِي السَّمَاوَاتٍ وَ ما فِي الأض» إلى آخرها : نم يقرأ سورة الأحزاب». 

وعنه: «من قرأ سورة يس وهو في سكرات الموت أوقرئت ت عنده جاءه 
رضوان خازن الجنة يشربه من شراب الجنة فسقاها وهو على فراشه فيشرب 
فيموت ريأن..». 

وفي الرضوي: : «إذا حضر أحدكم الوفاة فأحضروا عنده القران وذكر اللّه 
والصلاة على رسول اللّه»!". 

ويمكن أن يستفاد من قولهك9: «فأحضروا عنده القرآن»المعنى الأعم 
من قراءة القرآن وإحضار القرآن عنده أيضاً. 

ثم إنه يظهر عن جمع من المفسرين أَنّ آية الكرسي إلى قوله تعالى: 
«وهو لعلى العظيم». وهو الذي بقتضيه الأصل عند الدوران بين الأقل والأكثر, 
وبظهر ذلك أيضاً ممن ذكر في قراءة آية الكرسي وآيتين بعدها. فإنّه ظاهر فى 
خروجهما عنها. ويقتضيه الجمود على التسمية(باية الكرسي) أى الاية التي 
يذكر فيها الكرسي وتعرضنا لها بالتفصيل في تفسيرنا(مواهب الرحمن) ومن 
شاء فليرجع إليه 

ثم إنّ قراءة آية الكرسي على قسمين: 

الأول: ما هو المشهور المضبوط في القران. 

الثاني: ما هو على طريق التنزيل المذكور في الكافي. 
[]) الوسائل بات :من آبراب الاحتضار حديت 3١‏ 


(؟) الوسائل باب: 8غ من أبواب قراءة القرآن حديث :؟. 
(؟) راجع الفقه الرضوىي باب: ١‏ من ابواب تجهيز الميت . 


وهي أمور: 
(الأول): تغميض عينيه وتطبيق فمه7١)‏ 
(الثانى): شد فكيه(1). 
(الثالث): مد يديه إلى جنبيه 
(الرابع): مد رجليه7"). 
(فصل في المستحبات بعد الموت) 
0 لقول 'الحسن لأخيه بيجم السلام: «فإذا قضيت نحبي, 
فغمضني وغسلني الحديث ‏ 


وفي الخبر: «لما حضر موت إسماعيل وأبو عبد اللّه كه جالس عئده. 
ذلا تضره الموث كد لحبيه وغفكضه:وغطى عليه امسق" . 

ويستفاد تطبيق الفم من شد اللحيين, منشافا إلى مسيزة المغقترعة 
ورعجان التضفظ من أن لا تق عازه 
فكه. 

(؟) نسب ذلك إلى الأصحاب. وعلّل بأنّه أطوع للغسل, وأحفظ على 
بقاء هيئته. وأنسب لاحترام المؤمن. ولم يرد فيها نص خاص كما اعترف به 


(1) الوسائل بياك: امن أبواك النافق تددرت ١:‏ 
(7) الوشائل بات 44 من أبوات الاحتضار ديف :م 


في المستحبات بعد الموت 20 
0 تغطيته شوب 
الليل(0. 
(السابع): إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته(١).‏ 
(الثامن): التعجيل في دفنه فالا تتتظس ون الليل إن مات في 
النهار , ولا النهار إن مات في الليل(". إلا إذا شك في موته فينتظر 


(؛) للإجماح. ولأنّ النبيَيية غطي بحبرة, ولفعل الصادق عليه السلام 
ذلك بابنه, ولأنّه أحفظ له من الهوام. 
(6) نسب ذلك إلى الأصحاب. وأنّْهِ نحو احترام بالنسبة إلى الميت 
و يوي سر ل 0 العا تبش ابو 
1 ارات ثم لذ أدو 5-65 
لا رط مقا بل هو نحوتتظيم لمن مات وكان تو يستضاء به في 
حياته. : في فينبغي أن 50006 | يكون إشازة الى ذلك عد ماع وشفازا لمن كان 


4 س . . 


العية موقم ١‏ 

ومثئله غيره. مع أنّ ذلك تكريم للمؤمن, وإعانة على البر بالنسبة إلى من 
يحضرء ونحو ترغيب إلى تذكر الموت والاخرة. 

(0) لقول رسو لاله صلى الله عليه وآله: «يا معشر الناس لا ألفينٌ* رجلا 
)١(‏ الوسائل باب: 28 من أبواب الانقتضار ديك ١١‏ 


(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب صلاة الجنازة حديث ,١:‏ 
)5 أى لا أجدد. 
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حتّى اليقين 37 وإن كانت حاملاً مع حياة ولدهاء فإلى أن يشق جنبها الأيسر 
لاخراجه. ثم خياطته (1). 


اير 0 الّه. قال الناس: وأنت يا رسول اليه يرحمك 77 0 

وفي مرسل الفقيه: «كرامة الميت تعجيله»!"ا وظاهر النصوص وإن كان 

مواد جوب الا أنها را على الندبٍ إجماعاً. والظاهر أ تعجيل الدفن 

0 البين ما يقتضي الفورية. 

اتساب و سناع كال ألوصيه اللتمفة رسن تنظ ينيم لذ أن 
يتغيّروا: الغريق. والمصعوق. والمبطون. والمهدوم. والمدخن»'!" وتشهد له 
سيرة الناس. وأصالة بقاء الحياة. 

5( لذ“ ذلك واجب. فيجوز التأخير لارتمام هذا العمل, ويأتي في 1 
مسألة ]١6‏ من(فصل الدفن) بيان هذه المسألة والدليل عليها. 


0ن( ]) الوسائلن باب امن آبواك الاحتضار حديت؛ 
(0) الوشائل بافب:4غ عن أبرات الاتتطار دوف 


كه 

(الأول): أن يمس في حال النزع. فإنّه يوجب أذاه7©. 
(الثاني): تثقيل بطنه بحديد أوغيره!". 

(الثالث): إبقاوّه وحده فإنٌ الشيطان يعبث في جوفه! ". 


)١(‏ لقول أبي جعفرا: «لا تمسه فإنه يزداد ضعفا وأضعف ما يكون في 
هذه الحالة ومن مسه على هذه الحال فقد أعان عليه»!". 

فهو محمول على الكراهة إجماعاً والمراد بالاعانة والأذية ما يتسامح 
فيهما والا فتحرمان. لعموم أدلة حرمتها الشامل لهذه الحالة أيضا. 

3( لنقل الإجماع على الكراهة بعد الموت وفي التهذيب: «سمعئأه., من 
الشيوخ مذاكرة»وأما في حال الاحتضارء فالظاهر كونه من الأذية التسامح فيها 
فيكره. لما مر. وإن كان مما لا يتسامح فيها. فيحرم ولافرق بين كون البطن 
معرضة للنفخ بدونه وعدمه. لإطلاق الكلمات. وعدم ما يصلح للتقييد. 

(9) لقول أبي عبد الله اكه : «ولا تدعن ميتك وحده. فإِنُ الشيطان يعبث 
في جوفه»! ". 


المحمول على الكراهة إجماعاً. 


.١: الوسائل باب: 8غ من أبواب الاحتضار حديث‎ )١( 
7: )الوسائل باب 47 من أبواب الاختضار حد يت‎ 0 
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(الرابع): حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار (6). 

(الخامس): التكلم زائدا عنده(0. 

(السادس): البكاء عنده!١).‏ 

(السابع): أن يحضره عملة الموتى. 

(الثافن )ثاأن على همده السساء وسوهة شوق مييق صمراقة 


(4) نصّا وإجماعاً قال الصادقة: «لا تحضر الحائض الميت ولا 
الجنب عند التلقين ولا بأس أن يليا غسله»7". 

وفي خبر العلل: «لأنّ الملائكة تتأذى بهما»! ". 

وقوله عند التلقين كناية عن حال الاحتضار ويكفي التيمم لمن لا يتمكن من 
الغسل ولو كان أحدتهنا عند المريطن تاكن يكرة البقاءاعئده أينضا ولأ يتبعد 
إلحاق النفساء بالحائض فى ذلك. والظاهر زوال الكراهة بعروض الموت. 

(0) لانّه مشغول بنفسه وهذا نحو أذية له فى هذا الحال, فيشمله ما تقدم 
فق اقول أن عار 1111" ووشيية له لامعا زهب والصيرة ايقنا. 

(1) لأنّه يمكن أن يكون ذلك نحو إعانة عليه. فيشمله ما مر مسن 
الخبرا. ومقلد حضوو عملة الموت بل يكون بالأولى كما ل يغنن» وكنذا 
صراخ النساء وبالجملة: للإعانة على موته مراتب متفاوتة. يشمل إطلاق 
الحديث جميعها. 


كو ) المسان اناف امن اواك الاسكطار عدون 8 
(9) و(6) تقدم فى صفحة: // ,١‏ 


(فصل) 


لا تحرم كراهة الموت(0١.تغو‏ سحب عتد ظهور اماراتة أن تحت 
لقاء اللد الي (". ورركرة تنتى الميوت 7" ولو كنان في كسد ويلية, جيل 
بنبغي أن يقول: ْ 


(فصل) 

3 للأضل والدعوات الكديرة التسغيلة عن طلب العم من اللسعان : 

منها: الدعاء الذي يدعى به في شهر رمضان بعد كل فريضة 

ومنها: دعاء خاص ورد لطول العمر يدعى به في التعقيبات!١‏ 

)الغا ورو نين أن من أحث تاك ]لله حت اللو الناءنها ميم أله 
يوجب تشرف النفس بهذه الفضيلة العظمى وانقطاع علائق الدنيا إذا الحبيب لا 
همة له الا حبيبه. 

(؟) للنبوي: «لا يتمى أحدكم الموت لضرٌ نزل به وليقل: اللهم أحيني ما 
كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي»!". 

ومع أنه خلاف التسليم الذي هو من شؤون العبودية. وفي الدعوات 
السجادية أيضاً ما يدل عليه. فراجع. 


)سفرك الومائ نباف امن وات الشقب ديف 1 
(0) الوشائل باب 15أمن آبواب الاختضار حديت :. 
(©) الوسائل باب: ##من أبوات الاحفضار حديت :؟. 
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«اللهم أحيني ف كناتك الحماة خيراً لي. وتوفني ما كانت الوفاة 
خيرا لى»ويكره طول الأمل! يوان سحيب الث نفيدا عبتة. 
ويستحب ذكر الموت كثيراً! ويجوز الفرار من الوباء والطاعو ولكاوروهع 


(8) لنصوص مستفيضة,. بل متواد : 


منها: قول النبيَية: «ألا إن أخوف ما أخاف عليكم خصلتان: تتباع 
الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فيصد عن الحق. وطول الأمل ينسي 


ومنها: قول علئّ.99: «ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل»!". 
إلى غير ذلك من النصوص الواردة. 
منها: «أكيس الناس من كان أشدّ ذكرا للموت»7". 
ومنها: «أكثر ذكر الموت فإنّه لم يكثر إنسان ذكر الموت الا زهد فى 
الدنيا»!6. 
السلام : «عن الوباء 0 في ال الصين نيتحول ل إلى ناحية 
أخرى. أو يكون في مصر فيخرج منه إلى غيره فقال890: الل باس .وانها 
0 لدع 3-7 ذلك لمكان ات عاك در فوقع 
0 5 ا 0 
وقد ورد مثله في الطاعون. ثم إِنْه قد يجب دفع الوباء والطاعون يما أعدّ 
لذلك. ٠‏ ومع عدمه فبالفرار إن أمكن. 


5[ الوسائل باب افق أبواب التمتفان حديكه: و 
() و (])الوسائليانن: امن ابوان الاحعطار هديك :و 1 
(8) الوسائل باب مق أبؤات اللحتفان ديك .١‏ 


وي ل ا ات 


في بعض الأخبار من: أن الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد مختص 
بمن كان في ثغر من الثغور لحفظه. نعم. لوكان في المسجد ووقع الطاعون في 
أهله يكره الفرار منه(9. 


(/) اصحيح ابن جعفر: «عن الوباء يقع في الأرض هل يصلح للرجل أن 
يهرب منه؟ قال افا ل يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلي فيه. فإذا وقع 

في اقل ممتعدة الدع ريسل ليه ذاذ يكلم لا وميه 

ارسي دمن بعض المحاملء كعموم الوباء في جميع الأمكنة 

نع نه ريما يتوهم التنافي بين ما ورد في حب لقاء اللّه تعالى -كما تقدم 
- وما ورد في ذم طلب الموت, ويرفع هذا التنافي بوجوه: 

ولعلّ أحسنها ما ورد في خبر أبن بشير: «إنْما ذلك عند المعاينة. إذا رأي 
ما يحب فليس شيء أحبٌ إليه من أن يتقدم. واللّه تعالى يحب لقاءه وهو يحب 
لقاء اللّه 0 وإذا رأى ما يكره فليس شيء أبغض إليه من لقاء اللّه واللّه 
منففن لقاع 


()الوساتل باتك ءامن آبوات الاعنفار ديت 
[؟) الؤسائل امع ةذه أنواب الاحتفار عد يك 7 
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(فصل) 


الأعمال الواجبة المستعلقة بستجهيز المسيت من الغسلء. 
والتكفين . والصلاة والدفن _من الواجبات الكفائية! ١‏ فهى واجبة على 


(فصل) 
(1) لا بد من يبان أمور في المقام لعلّها تنفع في غير المقام أيضاً: 
الأول: تجهيز الموتى في الجملة بالنسبة إلى الأحياء من الفطريات في 
كلّ مذهب وملة وإن اختلفت في الكيفية بالنسبة إلى المذاهب والأديان. ولكن 
فر الكن "ذلك ع دهن الأمواث على الأعناء ومن الحقوف: البكترية 
بعضهم على بعض بحيث لو تركوا ذلك يلامون ويوبخون عليه عند العقلاء. بل 
يطالب ذي الحق حقه يوم القيامة. وعدّ النبية# من تلك الحقوق عيادة 
المريض وشهود الجنازة فضلا عن التجهيزات بعد الموت التي سقطت إرادته 
وأفعاله بالنسبة إليها. وفي الحديث: «إنّ أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً 
فيطالبه به يوم القيامة. فيقتضي له وعليه»(". 


(الثاني): يمكن أن يتحقق في تجهيزات المؤمنين ‏ مضافاً إلى حسق 
الناس ‏ حق اللّه تعالى أيضاً فإنّ من حقه تعالى على عباده أن لا يهملوا 
بعضهم بعضا في شدائدهم وضرّائهم في حال العياة أوبعك العفات و يكقيت: 
عن ذلك صحيح ابن جعفر عن أخيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلا 
قال: تاعكر اللد حد وهل كجذ امن غنادة يوم القيامة فيقول: عبدي مامنعك إذا 


.15: من أبواب أحكام العشرة حديث‎ ١١7 الوسائل باب:‎ )١( 


تجهيزات الميت 
دح كات )»2 
مرضت أن تعودني؟ فيقول : سبحانك أنت ربٌ العباد لا تمرض ولا تألم فيقول: 


مرص أخوك المؤؤمن فلم تعده, وعزني وجلالي ولو عدته لوجدتنى عصسذده - 
الحديث -6(©). 


ومثله غيره مما هو متفرق في أبواب المجاملات. فتجهيزات أموات 
المؤمنين تكون مورد الحقين. 

الثالث: الأصل في الحقوق المجاملية ‏ واجبة كانت أولاً ‏ المجانية - 
سواء كانت في زمان حياة من له الحق أوبعد موته - إلا ما خرج بالدليل لأنّ 
المجاملة تنافي أخذ الأجرة ة بحسب المتعارف بين الناسء. ويأتي تفصيل هذا 
الاتطفال عن قريب إتقناء الله 


الرابع: المناط كلّه -فيما يتعلق بتجهيز الميت ‏ تحقق الوظائف الشرعية 
بالنسبة إليه خارجا عن أىّ شخص له صلاحية لأنّ يعمل ذلك. فلا يتصوّر 
وجه معقول للوجوب العيني بالنسبة إليها. فتجهيزات الموتى من إحدى موارد 
الأمور النظامية التي هي واجبات كفائية, ويكون المطلوب فيها تحققها فى 
الخارج. من دون دكن معن منفصن بخاص :ميق عفان إلى الإجماع بل 
وسو الكفائية ولا تنافي بين الوجوب الكفائي 
حقية البعض لا عرفاً ولا شرعاً ولا عقلا. 


الخامس: كل عاقل له إرادة إما أن تتوجه إرادته إلى شخص خاصمعيّن 
وبشيء معين مخصوص يسمى ذلك اي أوتتعلق إرادته بشخص معيّنلكن 
لا بشيء معين مخصوص. بل بأحد شيئين على البدل ‏ مثلاً ‏ ويسمى ذلك 
خسري املق إراديه لا ينخس معرو نبل بالكل يحيك عون الطاب 
بالنسبة إلى الجميع لكن لو امتثل البعض ينتفي موضوع تكليف البقية فيسقط 
التكليف قهراً. ويسمّى ذلك بالكفائي وهذه الأقسام من الوجدانيات لكلّ من 
تأمل في متعلق إرادته وكذا يكون بالنسبة إلى إرادته ‏ تعالى - في تشريع 
أحكامه. وتجهيزات الميت من القسم الأخير. إجماعاً. من الفقهاء. بل من 
العقلاء. ولظواهر نصوص متفرقة يأتي التعرض لها في المسائل الآتية. 


الوسا نباف تكن وات الاحتضار عدي 
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وأشكل عليه تارة: بأن” الوليّ بالخصوص هو المنساق مما ورد في 


التجهيراث بو احماتها وعد وبانها «نكون وواجيا عيب عليه فكك ول وف 
للوجوب الكفائى بالنسبة إلى غيره. 


وأخرى: بأنّه لا ريب فى اعتبار إذن الوليت. فلو استفيدت الكفائية من 
بعض الأدلة لا بد من حملهما على العينية بالنسبة إلى الوليئ. لما دل على 
اعتبار إذنه. 


الوجوت اسه 3 وو د 0 أحد 
واخسارة. 


والكل مردود: أما الأولى فلأنَ ظهور الأدلة في الكفائية مما لا ينكر 
مثل قوله2ة: «لقنوا موتاكم لا إله إلا اللّه»1". 


وقولديية: «لا تدعوا أحدا من أمتى بلا صلاة»7". 


إلى غير ذلك مما يأتي, ولها ظهور عرفي في عدم توجه الخطاب إلى 
شخص خاص وطائفة مخصوصة. والتشكيك فيها من التشكيك فى 
ألواقضيات: ١‏ 

وأما الثانية: فلعدم التنافي بين كون شيء واجباً كفائيا مع كونه مشروطا 
بشرط خاص. فإِنٌّ جميع النظاميات واجبات كفائية مع كونها مشروطة بشرائط 
خاصة. كإذن الوليّ بالنسبة إلى العبد. والوالدين بالنسبة إلى الولد. والزوج 
بالنسبة إلى الزوجة. وكما في جميع الواجبات التي ,يتوقف إتيانها على التصرف 
فى ملك ااا ادي الخاصة. 

وأما الأخيرة, فلا وجه لها اصلاً وإن نسب إلى المحقق الثاني, لأنّْ 
التجهيزات واجبة على العموم على كل حال ولا يسقط وجويها بامتناع الولي 
عن الاذن على ما ,يأتى من التفصيل فى المسائل الآتية. والإذن شرط للواجب لا 


١1)الوساتزاياف‏ 5امن آبوات الالمتضار سريت 3 
الوسائل ياف لالامن روات الجتازة حديك 7 


الوجوب, فهو مطلق بالنسبة إلى الكلّ وإن كان الواجب مشروطا بشروط منها 
الإذن. 


السادس: حيث إنّ تجهيزات الميت لها معرضية عرفية لجملة من الأمور 
قد تؤدي إلى الجدال والنزاع جعلها الشارع تحت إشراف من يحتفظ به النظام 
نحو عناية خاصة منه جمع فيها بين الحقوق حق الميت والحق الشخصي 
للولئّ. والحق المجاملي النوعي من بني نوع الميت ودفع ما يصلح أن يصير 
منشأ للخصومة,. فهذا الحكم مطابق للفطرة السليمة من أنه لو تدخل الأجنبي 
في تجهيز الميت يحق لاهله ووليّه أن يمنعوه. لأنهم اولى به. بحكم الفطرة ولا 
ينافى ذلك الوجوب الكفائى على الكل. 

السابع: المشهور أنّ مراجعة الولىّ في تجهيزات الميت واجبة. لما يأتي 
من الأدلة الدالة عليه. وحكى عن جمع استحبابهاء للأصلء. وضعف دليل 
الوجوب سندا أودلالة. وعسر الاستئذان. وعدم جواز التعطيل. 

والكل مردود: إذا لا مجال للأصل في مقابل الأدلة المعمول بها عند 
المشهور المطابقة لما جبلت عليه العقول, ولا وجه لضعف الدليل على ما .يأتي. 
كما لا وجه للعسر بالوجدان. ولو لزم من الاستئذان هتك الميت يسقط 
الاستئذان على تفصيل ,يأتي 

الثامن: الوجوه المحتملة في لزوم مراجعة الوليّ أربعة: 

الأول:كونه من مجرد الحكم التكليفي من دون أن يكون شرطاأً لصحة 
لناتان كن الغير الاستئذان منه. 
كما في 0076 90 عدان 07 55 الأدلة و الاستبداد أيضاً. فيصح 
تعليل البطلان فيما إذا كان العمل عبادياء بأنّ النهى في العبادة يوجب البطلان. 


الثالث: أنه ولاية مجعولة شرعية فقط. لك 
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الرابع: أنه نحو حق واقعي كشف عنه الشرع, وقرره كجملة من الحقوق 
الفطرية البشرية. ولا ثمرة مهمة فى المقام بين الاحتمالات الثلاثة الأخيرة, 
لبطلان العمل من دون الإذن وصحته معه على أىّ تقدير. نعم. الثمرة بين أصل 
الحق والحكم ثابتة كما نتعرض لهاء ويمكن تأييد الاحتمال الأخير على ما 
أشرنا إليه سابقا ويدل عليه قول على9ة: «إذا حضر سلطان من سلطان اللّه 
جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ول الميت, وإلا فهو غاصب»)27. 


فهو صريح في أنه حق يتعلق به الغصبية ‏ كالحقوق المالية ‏ وتأتي 
أخبار أخر مشتملة على الحق. 

التاسع: هل المنساق من الأدلة أن إذنه شرطء أوأنّ منعه مانع ومزاحمته 
حرام ذهب بعض مشايخنا إلى الأخير ‏ أوأنه من مجرد الوجوب التعبدي 
الصرف من دون أن يكون دخيلا في الصحة -كوجوب متابعة المأموم للإمام 
في الجماعة, فلو فارق الإمام مع يقاء هيئة الجماعة أثئم وتصح الجماعة؟ 
والمتعيّن هو الأول لسياق الأخبار الدالة عليه. كما ياتى. ولا وجه للوجوب 
التعبدي, لأن التعبير يالحق في بعضها. والغصب في الآخر'" والأولوية تنافي 
الوجوب التعبدي المحض كما أنه لا وجه لكون المزاحمة حراماً لا أن يكون 
الإذن شرطأً بدعوى: أنه مقتضى الجمع بين الوجوب الكفائي على الكلّ وما 
ورد في لزوم مراعاة حق الولئ. مضافاً إلى أصالة عدم اعتبار الإذن وإطلاقات 
جملة من أدلة التجهيزات. 

إذا الكل مردود فإِنّه لا وجه للجميع مع ظهور النصوص في اعتبار 
الاذن. فيكون مقيدا لما يدل على الكفائية. كما لا وجه للتمسك بالأصل فى 
مقابل الأدلة الظاهرة فى الاستئذان وكذا لا وجه للاطلاقات بعد وجود 
المقيدات فمثل قول أمير المؤمنين اكة: «إذا حضر سلطان من سلطان الله 
جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه الولي وإلا فهو غاصب»! ". 


))١31219(‏ الوسائل بات الأمن ابواتةغلذة العناذ: تعد يك و 
(86) الزبيا تا بارعي 8ه اروا م عتلذة لعن مدت 1 


الفرق بين الحق والملك والحكم 5 


وقول أبي عبد الله عن ابعة عن على نيز : «سمغسشل الميت أولى 


الناس به76". 
ْ بي كع ِ . 0 
وقوله اا ايضا: «,يصلى على الجنازة اولى الناس يها اويامر من 
١ (7‏ 
بوحجا) 0 . 


وقولهءظةِ: «الزوج أحق بامرأته حتتى يضعها فى قبرها»". 
ظاهر في أنّ الإذن شرط لا أن يكون المنع مانعا وحينئذ. فلو غسل 
بدون الإذن .يكون باطلاً. كما أنّ ظاهرها الوجوبء فلا وجه لحملها على 


ثم إن ينبغي الإشارة إلى بيان ما يتعلق بالفرق بين الحق والملك والحكم 
إعمالا وايكال التفصيل إلى ستعلة» واليقت تنه خارة :بحسب اللغة:والمخاورات 
المتعارفة. وأخرى: بحسب الأدلة الشرعية. وثالثة: من جهة اللوازم والآثار ثم 
التعرض لبعض التنبيهات. 

أما الأولى: فلا ريب في الاختلاف بينهما وبين الحكم لغة, وعرفاً 
وعقلاء وذلك لاعتبار نحو من السلطنة والاستيلاء فى مورد الملك والحق بخلاف 
الحكم إذ ليس فيه إلا الترخيص أوالإلزام فعلاً أوتركاء فالحكم إعمال سلطة 
الحاكم في الشخص. والملك والحق سلطة خاصة للشخص تحصل بأسباب 
خاضة: ولا ريب في أَنّ السلطنة لها مراتب متفاوتة شدة وضعفا يعكر ع بعض 
مراتبها بالملك وعن بعض مراتبها بالحق. وللحق ايضا مراتب متفاوتة جداء 
فالمالك وذوالحق مسلط على شىء يكون أمره إليه سواء كان موردهما العين أو 
المنفعة أوالانتفاع, أوكان متعلق الحق أمرا اعتباريا عرفيا كحق الخيار المتعلق 
بالعقد ‏ أوكان شخصيا خارجيا كحق القصاص, وحق القسم. ونحو ذلك - 
وهذا بحسب أصل الكبرى مما لريب فيه لأحد , والنزاع - في شيء أنه حكم, 
)١(‏ الوسائل باب: ١17‏ من أبواب غسل الميت حديث .١:‏ 


(9)الوسائل يالت؟ #الامن ابوات صلا الحنازة ديق 1: 
(©) الوسائل ناي لمن آبوات ضاذة الهنازة عدف 
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أوحق - صغروي لا أن يكون نزاعا في أصل الكبرى ولا بد فيه من الرجوع إلى‎ 
القرائن الخارجية في تشخيص أحدهماء ومع عدمها. فإلى الأصول العملية‎ 
رح اتلك يعس انرا والاتان:‎ 


وأما الجهة الثانية: فلم يرد دليل كلىّ من إجماع. أو إطلاق, أو عموم 
لتمييز الحق عن الحكم حتى يصح التمسك به في جميع الموارد وترتيب آثارهما. 
نعم. ذكر في بعض الموارد لفظ الحق, وفي بعضها لفظ الحكم. أوالوجوب, 
أوالحرمة, ولا ريب في اعتبار ما ورد في مورده وترتب آثاره عليه. ولكن استفادة 
القاعدة الكلية منه حتى يشمل سائر المواره لا وجه لها لأنّها إما حكم محضء أو 
حق كذلك. أوما يكون ذا جهتين: أوما يتردد بينهما وليس لنا دليل يمكننا 
استفادة هذه الموارد الأريعة مد منه. فلا بد من تتبع اللوازم والآثار واستفادة الواقع 
منها. 

أما الجهة الثالثة: فلا ريب في أنّ الحكم لا يقبل النقل والانتقال ولا 
الإسقاط. لفرض أنه ليبس للمحكوم عليه فيه شيء إلا الامتثال والانقياد ولا 
سلطنة عليه غير ذلك فلا موضوع للنقل والانتقال. نعم. يجوز له تبديل 
الموضوع في جملة من الموارد. فيتبدل الحكم بتبدل الموضوع لا محالة. 


وأما الحقوق فهي بحسب ما هو المعروف في الفقه ستة: 

الأول: ما لا يقبل النقل والانتقال. والاسقاط مطلقاً. وعد منها حق 
الأبوة. والولاية للحاكم الشرعي, وحق الاستمتاع بالزوجة. 

الثاني: ما يجوز فيه الإسقاط, ولا يصح فيه النقل والانتقال مطلقاً كحق 
الغيبة» والشتم والأذية. 

الثالث: ما يقبل الانتقال بالموت, ولا يجوز فيه النقل والاسقاط. كحق 
الشفعة على المشهور. 


الرابع: ما يصح فيه النقل ‏ بعوضء أوبغيره ‏ والانتقال والإسقاط وهي 
كثيرة كحق الخيار. والقصاص. والتجهيز. ونحوها مما يأتي في محالها. 


يأتي التفصيل في كتاب النكاح. 


السادس: :ما هو محل الشك في أنه هل يقبل النقل والانتقال والاسقاط 
أو لا وهي أيضاً كثيرة. وعد منها: حق لرجوع في العدة الرجعية, وحق نفقة 
الأقارب, وغير ذلك مما يأتى فى محالهاء فمع وجود الدليل على النقل 
والانتقال والاسقاط. أوبعض ذلك يتبع الدليل 1 محالة ولا مجال للتشكيك له 
وأما مع عدمه فتصل النوبة إلى الأصل العملي, والقاعدة. 


ولأابدمن تأسيس :نا يضم أن يكوى حو التربمع عفد الك وهو بتصوار 
على قسمين: 


الأول: ما إذا تردد بين الحق والحكم ولا يصح التمسك فيه بالأصول 
اللفظية. لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية, وكذا لا يصح التمسك 
بالأصول العملية النافية بالنسبة إلى كلّ منهماء لسقوطها بالمعارضة. فيجب 
ترتيب الآثار المشتركة بينهماء للعلم بذلك. وأما الآثار المختصة. فإن جرى 
الأصل النافي فيها بلا معارضة, فتنفى به وألا فيجب العمل بها أيضاً. 


الثاني : :ما إذا علم بأنّه حق وتردد بين كونه مما يقبل الإسقاط والنقل 
والانتقال أولم يقبل ذلك فمع صحة صدق الإسقاط والنقل والانتقال عرفا 
يصح التمسك بالاطلاقات والعمومات. لتنزلها على العرفيات كما هو دأب 
الفقهاء فى أبواتٍ المغاملات» فتكون النتيجة ضحة ترعيب آثار الحق بالنسبة 
النفاولى بحسب الاأعدل اللفظي. كما يصح التمسك يما اشتهر من أنّ الأصل في 
الحق أن يكون قابلا للإسقاط والنقل والانتقال الااما خرج بالدليل وهذا أصل 
عقلائي في الحقوق الدائرة فيما بينهم؛ ويكفي اعتباره عدم ورود الردع عنه. 
ولو لم يصدق ذلك عرفا أوشك فيه لا يصح التمسك بها حينئذ؛ فية فيتعيّن الرجوع 
إلى الأصول العملية, كما تقدم في القسم الأول. 


تنبيهات الأول: لا إشكال في أنّ تجهيزات المؤمن من الحقوق لا من 
الأحكام. لاشتمال النصوص على لفظ الحقء كما ,يأتي التعرض لها. 


جميع المكلفين. وتسقط بفعل البعض. فلو تركوا أجمع”(" أثم 
الجميع. ولوكان مما يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة -إذا قام به 
جماعة في زمان واحد_اتصف فعل كل منهم بالوجوب7). نعم. 
حباعان عير الولي الامتكدان ففنة ولا ينافي وجوبه وجوبها على 
الكل . لأنٌّ الاستئذان منه2) شرط صحة الفعل لاشرط وجوبه(©). 


الثاني: يمكن أن يكون نفس الحق غير قابل للنقل والانتقال. ولكن 
ياعتبار متعلقه يقبل ذلك. ويأتى التعرض له فى المقامات المناسبة. 

الثالث: كما أنّ الملك يتعلق بالعين, والمنفعة والانتفاع يصح تعلق الحق 
بها أيضاً وكما أنه يكون فى الذمة وفى الخارج كذلك الحق أيضاً وكما أنه يكون 
شرعياء وعرفيا. وشخصياء ونوعيا يصح ذلك كلّه في الحق, وبأتي التعرض 
لأمئلة ذلك كلّه في محالها وكل نا تعرضنا له إشارات لا بد وأن تفصّل في غير 
المقام ومن الله وا 


والعينى من هذه الجهة ومع ترك الجميع تتحقق المخالفة من الجميع, فيوجب 
استحقاق العقاب بالنسبة إلى الجميع. نعم بينهما فرق من ناحية المتعلق إذ أنه 
نحو متعلق يسقط بقيام البعض. 

(*) لوجود المقتضي للاتصاف به وفقد المانع عنه. وهذا أيضاً من لوازم 
الواجب الكفائى المتعلق يالجميع. 

و7110 
على الاستئذان. كما أنّ التكليف بالحج المندوب والزيارات ‏ مثلاً عامة 
بالنسبة إلى الجميع. وصحتها بالنسبة إلى الزواج والواحد مشروط بإذن الزوج 
والوالد وله نظائر كثيرة في الفقه. 


وإذا امستنع الولي مسن المسباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه(١).‏ نعم, لو 
أمكن للحاكم الشرعي إجباره له أن يجبره على أحد الأمر بن 0/7 ٠‏ وإن لم يمكن 


يستاذن من الحاكم. والأخوط الاسيتدان من المرتية المتتاخرة 
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(1) بلا خلاف فيه إن استلزم ذلك هتك الميت. لأنّ هذه الولاية نحو إرفاق 
ولا وجه للإرفاق مع تصضميع حرمة العيت: وإن لم يستلزم ذلك فان ادعى وجها 
شرعيا لعدم الإذن يقبل منه ‏ ولو أخبر إلى حصول الإذن - والا فالظاهر السقوط 
أيضاً. وبشهد لذلك ما ورد في العراة الذين وجدوا ميتا قذفه البحر' '' وما ورد في 
تغسيل دس والدمية لس" والتعلمة 3 عدم الجعائل ولا ذه ذي رحم الوا 

097/0( بتر رق لان ل الواقعة فقد 
يقتضى الإجبار من باب ولاية الحسبة وقد لا يقتضى ذلك ويأتى أنفا ما ينفع 
المقام. 

(8) الاحتمالات عند عدم التمكن من الإذن - إما لامتناع من له اللإذن 
عنةهة, أ ولجية أخرى ‏ ثلاثة: 

الأول: عدم اعتباره حينئذ. لعمومات أدلة التجهيزات. وإطلاقاتها 
المقتصر في تخصيصها وتة تقييدها على صورة التمكن من الاستئذان. 

الثانى: قيام الحاكم مقام من له الإذن لكون المقام من موارد الحسبة. 


الثالث: ل إلى الطبقة اللاحقة تنزيلا لصورة الامتناع منزلة عدم 
الطبقة السابقة. ومقتضى الأصل والجمود 0 الأدلة هو الأول ولا دليل على 
تعيين أذ الأخيرين 9 دعوى أ عموم ما يدل عيلئ اعتبار الإذن يحل 
الطبقة اللاحقة, أو أنّ ما دل على أنّ الحاكم ولي الممتنع يشمل المقام. 


.١: الوسائل باب: 77 من أبواب صلاة الجنازة حديث‎ )١( 
١1 ()الوسائل باب فكي ابوات عمل العيت عدرت‎ 
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( مسألة :)١‏ الإذن أعم من الصريح . والفحوى . وشاهد 
الحال القطعى (1. 

(مسألة ؟) : إذا علم بمباشرة بعض نى المكلفين يسقط وجوب 
المبادرة. ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أومن غيره("", 
فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب. فلو شرع بعض 
المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب'١).‏ نعم. إذا 


التمسك 97 في الشبهة المصداقية, ومنشأ الشك 3 0 إنما هو نحو 
إرفاق خاص. ومع الامتناع تسقط حيثية الإرفاق وقيام الطبقة اللاحقة حدم 
السابق يحتاج إلى دليل وهو مفقود. والكتسات من 21 الحاكم ولى الممتنع إنْما 
هو فيما إذا كان الامتناع عن حق كان عليه لا إذا كان عن حق له. 

ويمكن أن يقال: د ولاية عدول بر 
المؤمنون حينئذ بلا جوع يناي تسيل فاه لفيا تاق الحكاء الؤل يه" 

ثم إِنّه لا وجه للفتوى بالاستئذان من الحاكم والاحتياط في الاستئذان من 
المرتبة المتآخرة لكون كل منهما موافق للاحتياط من غير دليل على التعيين. 

0( لاعتبار كل ذلك لدى الناس ولم يث, يثبت الردع عنه شرعاً وكذا يكفي 
الظهور المعتبر العرفي أيضاً. 

)٠١(‏ أما سقوط وجوب المبادرة. فللعلم بتحققها. وأما عدم سقوط أصل 
الوجوب, فلقاعدة الاشتغال الدالة على عدم سقوط أصل الوجوب الا بعد 
إحراز تمامية العمل جامعا للشرائط. 

)1١(‏ لأنٌ مقتضى بقاء أصل الوجوب. لقاعدة الاشتغال صحة نيته أيضاً. 


وها تقالةمن اند بد سدور :مض الغا 'من القشر :لذ ويعة لتقية الونصوب 
بالنسبة إلى الجميع لسقوط وجوب بعض الأجزاء بإتيانه فلا يبقى موضوع لقصد 


المناط في سقوط الوجوب عن المكلفين 
أتم الأول يسقط الوجوب عن الثانى فيتمها بنية الاستحباب!١0).‏ 


(سيدالة )+ الطن تساشرة القن ل سقط وهوب العيناةز ةفشلا عه 
الشك(31©). 


(مسألة 4): إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم 
بطلانه وإن شك في الصحة, بل وإن ظنٌ البطلان. فيحمل فعله على الصحة. سواء 
كان ذلك الغير عادلا أوفاسةا(2). 


(مسألة ه): كل مالم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد 
القربة كالتوجيه إلى القبلة, والتكفين. والدفن ‏ يكفى صدوره من 


الوجوب بالنسبة إلى الكل. 

مردود: بأن" وجوب الأجزاء عين عين وجوب الكل. فليس في البين ال 
وجوب واحد نفسي منبسط على 0 الأجزاء الا 
بسقوط وجوب الكل. نعم. لو علم بأنّ من شرع في العمل استمر جامعا 
للشرائط يشكل قصد الوجوب 00 هذه المسائل مبنى على 
اعتبار قصد الوجوب أوالندب ولا دليل عليه. بل مقتضى الأصل عدمه. 


)١1١(‏ لظهور تسالمهم على الاستحباب بعد سقوط أصل الوجوبء ويأتي 
فى [ مسالة 0] من(فصل صلاة الميت). 

(1) للأصلء ويصح الاعتماد على الأمارات المعتبرة كما إذا كان الميت 
بين يدي المتشرعة مع التفاتهم إلى التجهيزات الواجبة, وذلك للسيرة المعتبرة. 

)١(‏ أما مع العلم بالبطلان فيجب. للعمومات والإطلاقات. وقاعدة 
الاشتغال. وأما في غيره من الظن بالبطلان, أوالشك فيه. فمقتضى قاعدة الصحة 
- التي هي من القواعد المعتبرة الشرعية. بل العقلائية ‏ الحمل على الصحة بلا 
فرق بين العادل والفاسق, لعدم اختصاصها بخصوص العادل ولو اختصت 
القاعدة به لاختل النظام وبطلت جملة من الأحكام. 
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كل من كان من البالغ العاقل, أوالصبي اوالنون !19 وكل انكر 
فيه قصدالقرية -كالتغسيل والصلاة مسا 
العاقل(١١2.‏ فلا يكفى صلاة الصبىّ عليه إن قلنا بعدم صحة صلاته. 
بل وإن قلنا بصحتها كما هو الأقوى _-على الأحوط. نعم. إذا علمنا 
بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها. لكن مع 
ذلك لا يترك الاحتباط (31), 


)١0(‏ لعدم اعتبار القصد فيها. بل يجزي ولو حصل من الحيوان أوالرياح 
أونحو ذلك إذ المناط تحقق ذات الشيء في الخارج بأيّ وجه اتفق. 

(11) لأنّ قصد القربة لا يتحقق الا منه. فلا يصح من المجنون. لعدم 
حصول قصد القربة منه وعدم الاعتبار به لو حصل وكذا الصبيّ بناء على عدم 
شرعية عباداته. وعدم الاعتبار بقصده شرعاً وكونه كالعدم وأمنا بناء على 
شرعية عباداته. كما هو مقتضى الاطلاقات. والعمومات واستجماعه للشرائط, 
فلا وجه لعدم الإجزاء الا دعوى انصراف الأدلة عنه. وليس لهذه الدعوى منشأ 
معتبرء ومع الشك فمقتضى قاعدة الاشتغال عدم الاكتفاء به. ولكن لا وجه 
لجريانها في مقابل العمومات, والإطلاقات. 

(100) منشأه احتمال عدم شرعية عمله. واحتمال انصراف الأدلة عنه 
وتقدم ما فى الاحتمالين. 


(فصل فى مرا ننه الا زلناء ) 


(مسألة ١):الزو‏ 3 أولى بزوجته من جميع أقاربها(١)‏ حرة كانت 
أوأمة 1 ب ' وإن كان ا ط في المنقطعة الاستئذان من 

المرتبة ة اللاحقة أبيضا". ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده أوأمته من 
كل أحد. 0 متعددا اشتركوا في الولاية!*, ثم بعد المالك الطبقات 
الأرحام بترتيب الارث. فالطبقة الأولى وهم الأبوان والأولاد ‏ مقدمون 
على الثانية وهم الأخوة والأجداد. والثانية مقدمون على الثالثة وهم 


(فصل في مراتب الأولياء) 

)١1(‏ نصا وإجماعاً. قال أبو عبد اللَمئةِ: «الزوج أحق بامرأته حتّى يضعها 
في قبرها»!" 

وما يظهر منه احقة الأخ مع وحود الزو !"ا محمولء. أومطروح. 

)١(‏ لاطلاق الأدلة الشاملة للحرة والأمة الدائمة والمنقطعة وقد يدعى 
الاتصراف عن المنقطعة خصوصاً مع قصر المدة. ويمكن الخدشة في الانصراف 
بكونه بدوياء كما أنّ ظهور النصء والإجماع يشمل المملوكة أيضاً ولولاه 
لأمكن تقديم حق المالك. لأهمية الولاية الملكية. 

(؟) منشأه من دعوى الانصراف عنها. 

(4) لانّه لا ولاية أشد من المالكية وإذا اشتركوا فيها يشتركون في 
الولاية فى المقام قهراً. 


)١(‏ و(؟) الوسائل باب: 5؟ من أبواب صلاة الجنازة حديث: "و غ. 
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الأعمام والأخوال00. 


(0) أرسل ذلك إرسال المسلّمات الفقهية. واستدل عليه بالإجماع. 
والنصوص. كقول علئّ9!: «إذا حضر سلطان من سلطان اللّه جنازة فهو أحق 
بالصلاة عليها إن قدمه الول وإلا فهو غاصب»!". 


وقول الصادق عن أبيه عن على عليهم السلام: «يغسل الميت أولى 
الناس به»7". 

ومرسل الفقيه عن عليّ2: «يغسل الميت أولى الناس به أومن يأمره 
الولىّ بذلك»0 ". 


إلى غير ذلك مما يشتمل على مثل هذا التعبير. كما يأتي في قضاء 
الصلاة عن الميت من قوله.ئة: «يقضي أولى الناس به»!؟". 


والبحث في المقام من جهات: 

الأولى: دلالة الأخبار على أنّ الثابت لمن له الاذن نحو حق لا مجرد 
الحكم التحليتي وكلامر واكم ويدل عليه التعبير بالخصب كما تقدم في قول 
على يه وبالحق كما في < خبر أبي بصير: «الزوج احودهن الأب». 

الثانية: أنها وجوبية لا أن تكون من مجرد الرجحان. ويدل عليه التعبير 
بالغصب. والحق بعد كون ذكرهما في موردهما من الصلاة على الميت. ومن 
فكانه اخبر عن ضمير جميع الفقهاء: 

«والمتجه القول بالوجوب الكفائي مع وجوب مراعاة الأولية المذكورة, فلا 
يجوز غسله ولا دفنه ولا تكفينه ولا غير ذلك من سائر أحكامه الواجبة بدون ! اذنه 
سيما مع نهى الولى وإرادة فعله بنفسه اسن أراده, لظاهر النصوص والفتاوى 
0 الفسائل يان #الانمن روات غيل الخدارة حدرك 2 


و الوسائل اف امن ابواني شيل اليك كدو 
)سانل رانن: انا دن ابوات كقناء الضاذة ديه 


في أن المراتب منزلة على مرائب الارث “5< 


والإجماعات السابقة في بعضهاء من غير فرق بين الصلاة وغيرها من الغسل 
وغيره. وإن كان ريما يشعر بترك بعضهم ذكر الول في الأول مع إطلاقه 
الوجوبية الكفائية يعدمه, ع للمختار مضافاً إلى ما سمعته ما 
عساه يظهر للفقيه إذا أطمح نظره في الكتاب والسنة في أحوال السلف والخلف 
من سائر المسلمين بل غيرهم من المليين في جميع الأعصار والأمصار من 
القطع واليقين بأن الالساة لنسس كير مره أفراد الحيوان مما لم يجعل الله 
لأغلب أنواع الرحم فيه مدخلية. بل جعل له أولياء من أرحامه هم أولى به من 
غيره فيما كان من نحو ذلك. 

بل لعلّه هو مقتضى نظام النوع الإنساني والمركوز في طبائعهم حتّى لو 
أراد غير الولي فعل شيء من ذلك قهراً على الوليٌ توجه إليه اللوم والذم من 
سائر هذا النوع من غير نكير في ذلك كما أنه لو أراد فعل ذلك قهراً على غيره 
لم يكن في نفس أحد من هذا النوع عليه شي من ذلك الاعتراض والإنكار 
بل كان فعله هو المتلقى بالقبول عند ذوي البصائر والعقول. وكان ما ذكرنا من 
جميع ذلك مركوزا في طبيعة النوع الاإنساني والشرع أقره على ما هو عليه مع 
موافقته في أغلب الأحوال للحكم والمصالح المرتبة عليه لكون الولئٌ ادعى 
من غيره المصالح المولى عليه في دنياه وآخرته لما بينهما من المشاركة في 
الرحم الذي جعله اللّه مثارا لذلك فيطلب له أحسن ما يصلحه من التغسيل 
والكفن ومكان الدفن والصلاة ونحو ذلك. 

كما أنه هو أشد الناس توجعا عليه فيما يصيبه من النوائب في الدنيا 
والآخرة ولأنّ ذلك أقطع للقيل والقال وإثارة النزاع عند تزاحم الإرادة 
والاختيار في هذه الأفعال إما رغبة فيما أعدّ اللّه لذلك من الثواب والدرجات 
أوغيره مما يختلف باختلاف القصد والنيات. 


ل روس المي كما أنه قد 0 
هذه الأفعال منه بحيث يصل إلى الخوف تين اولناء الميت وبينهم حذرا من 


الع لتشفي وغيره. 
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والحاصل: لا يخفى ما في القول بعدم وجوب مراعاة هذه الأولوية في 
ما ا ا 

لمصالخ التى كني :تي ينضها الالزام على ما هو الموافق للكتاب كقوله تعالى: 
2 الازحام ب بعضهم اولى بض ١!»‏ وقوله تعالى ووَ لِكُلٍ جَعَلْنا مَوْالِيَ 

ل ايدان وَالأقْربُون»(؟) والنصوص من أهل البيت عليهم السلام. 

نعم. لما كانت هذه الولاية تابعة لما عرفت من العلقة الرحمية ونحوها 
وكان ذلك مختلفا باختلافها شدة وضعنا كنك الشارح عن ينضها وجعله أولى 
من غيره كما سيظهر لك إن شاء الله في الصلاة على الميت مفصلا. 

فلا وجه بعد ذلك لما قاله في المستند: «ثمٌ إن الأولوية هنا بمعنى 
الأفضلية, فلو فعله غيره ولو بدون إذنه. بل مع منعه لم يرتكب حراماً ولا ترك 
واجباً وكان الغسل صحيحا إلا أنه ترك الأفضل». 

وكذا سائر شتات الأقوال التى لا مدرك لها إلا الجمود على بعض الروايات 
فقط مع عدم التأمل في غيرها وفي سائر الجهات ولا وجه للتعرض لها ونقدها. 

الجهة الثالثة: أنّ هذا الترتيب منزل على مراتب الارث. ويشهد له 
وحجوه: 

الأول: أنّ المراد بالولىئّ وبولىّ الميت - وأولى به في اصطلاح السنة 
نما هو الأولى بالميراث ك ما لم .يدل دليل معتبر على الخلاف. فمهما فمهما أطلق يراد 
به ذلك, ولا يمكن إنكار ذلك لمن تتبع الفقه والأخبار الواردة فيه. 


الثاني: الإجماع المتكرر في كلمات الأعيان على أنّ المراد بالولئ في 
المقام إنما هو الأولى بالميراث. 

الثالث: صحيح ابن سالم. عن الكناسي عن أبي جعف ركه قال: «ابنك 
أولى بك من ابن ابنك. وان ابتك أولى بك من أخيك. قال: وأخوك 


()اشضؤزة القباء الاي 


كيفية ثبوت الولاية للأولياء 226 
لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك. وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك 
لأمك. قال: وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك. قال: وابن 
أخيك من أيبك و ال 3 أولى بك 
أخي ا لامي قال: 0 عمك 0 امنا 1 2 اولي ويه 07 اعد 
أبيك لأمه»("'. 


إذ لا ريب أنه في مقام بيان الأولى بالميت. فيكون حجة معتبرة في هذه 
الجهة, وليس هونظة في مقام بيان تمام مراتب فنت الأولياء وكلّ ما أمكن أن يكون 
وليا في الشرع حتّى يشكل عليه من هذه الجهة. فالصحيح حجة فيما يكوزفي 
البيان دون ما ليس كذلك. وإطلاقه يشمل الأولوية المطلقة في كلّ ما 
ينبغي أن يكوى .ولا فيه مطلقا مق هال الميت. وحقوقه وتجهيزاته وسائرجهاته. 


الرابع: أنّ التمسك يما مر من الأخبار لإثبات الولاية لغير وليّ الإرث 
تمسك بالعام في الشبهة الموضوعية,. فلا يصح التمسك به. ومورد الإجماع إِنْما 
هو خصوص ذلك. 

الخامس: أن نفس حق التجهيز من حقوق الوارثة. فلا ريب في شمول 
أدلة الادرث له بالظهورء والنضو صية, فتشمله الآيةالمباركة «و او و | الارحام 

بَعضَّهُم أولى ببعض في كتاب ليع" بست أذ حدق اليتعلق يفيك العتموة: 

وهذه 0 000 ل تقد القطع المراد لأوجبت الاطمئنان العادي الذي عليه المدار 
8 المسائل الفقهية فلا وجه بعد ذلك لأن يقال: إنّ المراد مطلق أولي الأرحام ولو 
لم يكن وارثاء أوَإنّ المراد الولي العرفي أومن كان أشد علاقة بالميت, لأنّ كل 
ذلك قول بلا دليل. بل مخالف للإجماع. وكون المراد بالولي ‏ في قضاء 
الصوم. والصلاة عن الميت - الولد الأكبر, لدليل خارجي لاايدل على أنّ المراد 
به في المقام ذلك أيضاً بعد فقد الدليل, وفي المقام أيضاً نقول بالولاية الطولية لا 


الوساتل ياف لمن وان نوات الت حدديت ١‏ 
)١(‏ سورة الأنفال :060. 
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١ ْ‏ عدالاك لبون الموته ثم ضامن الجريرة7١!‏ ثم الحاكم الشرعي. 
ثم عدول المؤمنين 


العرضية كما يأتي. فليس كل من هو وارث له الولاية للتجهيز. نعم اعتبار 
الولى العرفى له وجه إذا كشف رضاه عن رضاء الباقين كما هو الغالب. بل 
الظاهر فيما يتعلق بالتجهيزات حيث إِنّ الباقين يكلون رأيهم إليه ويسصدرون 
عن رأيه. وكذا من هو أشد علاقة بالميت إذا كشف ذلك عن إيكال البقية إذنهم 
إليه. والظاهر أنّ غير الوارث من الأرحام .يوكلون أمر التجهيزات إلى الوارئين 
منهم. فتطابق الأقوال على ما هو المشهور المنصور. هذا كله بحسب أصل 
دوران الأولوية بالتجهيزات مدار الأولوية الإرئية. 

الجهة الرابعة: إنّ هذه الأولوية ليست عرضية لجميع الورئة كأولويتهم 
في مال الميت. بل هي في المقام طولية لا أن تكون عرضية لكل من يصلح أن 
يكون وارثاء ويدل عليه وجوه منها: الأصل بعد قصور الأدلة عن إثبات الولاية 
العرضية للكلء وإنما المعلوم أنْها تدل على ثبوت الولاية للولي من جهة 
الولاية الإرئية في الجملة. فيرجع في غير المعلوم إلى أصالة عدم الحق 
والولاية. 

ومنها: ظهور الإجماع على عدم كونها عرضية. 

ومنها: ما ورد في تقديم الزوج على غيره من الورفة. فيستفاد مسن 
الجميع افتراق هذه الولاية عن الولاية الإرئية, ولا بد فيها من تقديم حق من له 
نحو أهمية في البين ويشهد لذلك العرف أيضاً في خصوص المقام وإن قلت: 
المراد بالولي هنا ما اجتمع فيه أمران الولاية الإرئية. وخصوصية خاصة أخرى 
يأتو تي التعرض لها في [مسألة 1 ). 

(1) كل ذلك. للإجماعهم فتوى وعملاً ‏ على أنّ الأولى بالميت في 
تحويزاتة أولى بخيراقه والأولوية الإرئية مترتبة في جميع ما ذكر من المراتب 

00 لأنّ الولاية بعد فقد ولاية الإإرث تنتقل إلى الإمام للا ومع غيبته 
عجّل الله تعالى فرجه الشريف ,يتكلفها من ,يقوم بالأمور الحسبية نيابة عنه افا 
وهو الحاكم الشرعي, ومع فقده. فعدول المؤمنين. 


كيفية ثبوت الولاية للأولياء 0 ا 


ويمكن أن يقال: إِنّ قيام عدول المؤمنين بمثل هذه الأمور في عرض 
قيام الحاكم الشرعي لا في طوله حتّى يترتب على فقده إذ المناط كلّه بعد فقد 
ولاية الإرث القيام بالعمل وإتمامه جامعا للشرائط الشرعية المعتبرة فيها. ونظر 
الحاكم الشرعي له طريقية يقية إلى ذلك لا أن يكون شرطاً للصحة كإذن الولي في 
الإرث. للأصل, والإطلاقات من غير ما يصلح للتقييد فيه, وعلى هذا فذكر 
عدول العؤعدين ايضا باب الطريقية, فلو قام بالأمر فاسق؛ أومجهول الحال 
وأتمه على طبق الوظيفة الشرعية. لصح وأجزأً. 


فروع -(الأول): لو علم المباشر للتجهيزات برضاء الولي به لو استأذن 
منه. فالظاهر الصحة والإجزاءء. لأنّ الإذن اللفظي أوالكتبي طريق للعلم 
بالرضاء لا أن يكون له موضوعية خاصة. 

(الثاني): هل تجزي إجازة الولي بعد صدور العمل بدون رضاه أومع 


فَتطد؟ 


وبعبارة أخرى: هل تجري الفضولية في تجهيزات الميت أولاً؟ الظاهر 
الجريان, فيصح العمل مع وقوعه جامعا للشرائط من قصد القربة فيما تعتبر فيه 
0-00 
بحيث كان 3 نوع أمل 0 خاصلا ‏ 55 3 الأموات, فالظاهر 
كفاية ذلك فى إحراز الرضاء. 

(الرابع): لو أذن الولي لشخص خاص بزعم أنه زيد. أوأنه واجد لصفة 

(الخامس): المعتبر من الإذن إِنّْما هو في أصل إتيان العمل في الجملة 
وأما سائر الجهات. فمقتضى الأصلء. والاطلاق عدم اعتبار الإذنء نعم. لو نهي 
الولى عنها لا بد من متابعته. 

(السادس): المباشر يعمل في التجهيزات بمقتضى تكليفه ولا يجب عليه 
العمل بحسب تكليف الولي إلا مع الشرط. 
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(مسألة ؟): فى كل طبقة الذكور مقدمون على الاناث67, والبالغون على 
غيرهه (8), ١‏ 


(السابع): لو أذن الولي لاثنين أوأكثر لا يجوز لأحدهم القيام بالعمل 
يدون الآخر. 

(الثامن): يجوز للمأذون المباشرة والتسبيب إن كان الإذن بنحو التعميم 
ولا يجوز إن كان بنحو اللاختصاص. 

(التاسع): يجوز للمأذون أخذ الأجرة فيما لا يعتبر فيه القربة, كما أنّ 
الظاهر جواز أخذ العوض للآذن في مقابل إذنه. للأصل والإطلاق وتسلط كل 
ذي حق على حقه. 

(8) لأنّ ما تقدم من مراعاة إذن من له ولاية الارث إِنْما ينفع فى عدم 
صحة استبداد الأجنبئ» ودفع مزاحمته للولئٌ. وأما تقديم بعضهم على بعض 
اوكونهم فى عرض واحد. فلا يستفاد منه لعدم كونه في مقام البيان من هذه 
الجهة. والشك في ذلك يكفي في عدم جواز التمسك به. فلا بد فيه من مراعاة 
القرائن الخارجية,. والعمل بها. ومع تعدد الوارث وكون بعضهم رجالا وبعضهم 
نساء ‏ لا ينسبق إلى الذهن من الولى فى أمور الميت الا الرجال. وقد جرت 
السيرة عليه في جميع الأعصار والأزمان. وهذه قرينة معينة ‏ على فرض 
ثبوت الإطلاق من هذه الجهة مع أنه قد تقدم عدم ثبوته. ويمكن تأييده بِأَنّ 
الرجال اسد رايا واقوى جانباء ونحو ذلك من التاييدات وهي إن لم تصلح 
للاستدلال لكنّها تصلح للتأييد والاستشهاد. 

(9) لأنّ من لا يصلح نظره للولاية على نفسه كيف ,يصلح للولاية على 
غيره؟ إولا مجال لتوهم أن وليّ الصغير يكون وليا على الميت. لأنّ ولايته إِنْما 
هي فيما كان ثابتا للصغيرة من حق أومالء والمفروض عدم ثبوت هذا الحق 

الا أن يقال: إنّالحق الفعلي وإن لميكن ثابتا ولك نالحق الاقتضائي ثابت 


تقديم الذ الاناث 
واه د يللد 22 


ومن مث إلى الفسية الات روالام اولن :ممق مت باد هي 01 
ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم!١١).‏ وفي الطبقة 


الأولى الأب مقدم على 0 والأول(1) وضم متقدمون على 
أولادهف.!204 وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الأخوة(9) وهم 


مقدمون على اولادهم وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال )١١(‏ ظ 
وهما على أولادهما(! 


ويكفي هذا المقدار في صحة الولاية. ويأتي في 1 مسألة 0] الاحتياط 
فى الاستئذان منه. 

)٠١(‏ للانسباق العرفي فيه أيضاً والشك في شمول الإطلاق لغيره مع 
وحوذده. 

)1١(‏ لما مر في سابقة؛ ويستفاد من خبر الكناسي المتقدم أيضاً. 

(01) 0 والاعتبار, ولما تقدم من دم الذكور على الإناث. 
وبستفاد من < حبر خبر الكتاسى من أنّ مراعاة جانب الأب ادلي وبويده كا أنه 
أبصر بهذه الخصوصيات من الام. 

(1) عرفاً. واعتباراء وإجماعاً -كما في التذكرة ‏ ولكن الظاهر أنّ حكم 
العرف. وشهادة الاعتبار يختلف باختلاف الموارد والأشخاص. 


(15) لخبر الكناسي(" وظهور الإجماع, ولأنهم أولى بالميراث وأمسٌّ 
ل 


(16) لأنّه المأنوس في أذهان المتشرعة,. بل جميع الناس. 

(11) لما يستفاد من خبر الكناسي من أولوية مراعاة جانب الأب. 

)1١(‏ لكونها أقرب إلى الميت وأمس به منهماء ومنشاً التقديم في جميع ما 
مر تقديم الأهم. أو محتمل الأهمية على غيره. ولو فرض إحراز الأهمية بنحو 


98: تقدم فى صفحة‎ )١( 
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(مساألة *) :إذا لم يكن في طبقته ذكور فالولاية للإناث!14 
ا إذا 1 كس | بسالغينء اوكجائوا 00 لكن 0 


غائيين !"2 


(مسألة 5): إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالم أولى(١'‏ لكن الأحوط 
الاستئذان من الأولاد أيضاً. 


(مسألة 0): إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي 1 
المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع7("'' بين إذن الحاكم والمرتبة 


آخر غير ما تقدم لا يبعد تقديمه. ولكن الأحوط الاستئذان منه ومن 
غيره أيضاً بل الاحتياط فيما مر ذلك أيضاً. 


(1) لكونهن حينئذ أولى بالميراث. وفي مصسحيح زرارة: «المرأة توم 
النساء؟ قالنية: لا الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها»7". 


(19) لكونهما حينئذ كالمعدوم وكذا المجنون. ولو أمكن الاستئذان من 


)٠١(‏ لاحتمال كون المورد من موارد الحسبة. فيكون المرجع الحاكم 
الشرعي. 

(١؟)‏ بدعوى: أن الأولوية العرفية توجب الأولوية في المقام أيضاً 
خصوصاً إن كانت متشرعة. ومن أهل الصلاح والتقوى. 

وفيه إشكال لأن ما ذكر لا يصلح مدركا للحكم الشرعي. مع ما تقدم 
من تقديم الذكور على الإناث. 

(19) للعلم اللإجمالي بوجود من يجب موافقته في البين مع عدم حجة 
معتبرة على تعينه. فيجب الاحتياط لا محالة. 


[3) الوسائل باب 6"افق أبوات غلاة الجئازة حديت .١ ١‏ 


ترتيب الأوليا 
لي ل ل 


المتآخرة لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة!"") وإذا كان 
للصبىّ ولىّ فالأحوط الاستئذان منه(2"). 

(مسألة 5): إذا كان 0 و ة واحدة متعددين يشتركون في الولاية, فلا 
بد من إذن و ويحتمل تقد 0 


بعضهم عدم ان إل بإجازة 0 ل ' لكن 0-0 فحنا وف وان 


(0؟) بدعوى: أن الغائب كالمعدوم الصرف فتنطبق الإطلاقات, 
السسيات على المرتبة ماخر : قهرأ وهو بين إن أريد المعااومرة عدم الأثر, 
والموضوع يمكن أن يقال: إِنّ المراد عدم الأثر 7 من عدم الذات. 

(14) بدعوى: عموم ولايته لكل ما يكون للصبئّ ولو اقتضاء. 


)١5(‏ أما الاشتراك, فلظهور الدليل في قيام حق واحد قائم بالمجموع لا 
أن يكون لكلّ واحد حق مستقل في مقابل الآخر. نعم. لو كان المورد قابلا 
للتبعيض كما فى الماليات كان له وجه أيضاً ولكنّه ليس كذلك عرفاً. 


وأما الاحتمال. فلانطباق الولاية عليه عرفاً. ولاختصاص وجوب 
القضاء عن الميت به. ولكن الثاني قياس, والأول لا بأس به إن كان من القرينة 
المحفوفة بالكلام كما لا يبعد ذلك. 


(17) نسب ذلك إلى المشهور والاحتمالات في حق التجهيزات ثلاثة: 
اختصاصه بالميت. واختصاصه بالولي. واشتراكهما فيه. فعلى الأول تنفذ 
الوصية بلا إشكال بخلاف الثاني. وعلى الأخير لا بد من إحراز رضائهما معا. 
فلو أوصى الميت لشخص خاص لا بد من استئذانه من الوليّ ولو أراد الوليّ أن 
يأذن لشخص يحتمل عدم وشاء المت لبن لدتذلك. وقد استظهر نا سنايقا مق 
المرتكزات, الأخير. 


ويمكن أن يقال:إنّ جعل ولاية التجهيز شرعاً إِنْما هو لأن لايهملشؤون 
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العمل بها. والأحوط إذنهما معا. ولا يجب قبول الوصية على ذلك الغير("؟/, وإن 

(مسألة 8): إذا رجع الوليٌ عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون 
الإتمام وكذا إذا تبدل الوليّ بأن صار غير البالغ نالعا اى القا كت فايرا اود 
الوليٌ أومات. فانتقلت الولاية إلى ين 


(مسالة 3: إذا حضر الغائب. أو بلغ الصبئ. ا أفاق 
المجنون بعد تمام العمل من ل ل له الإلزام 
الاعاد 730 


كدي ا ال الوصية دافعة لحق الولي. 

ثم نه لا وجه في المقام لستمسك يعموم ولاية الوليّ لدفع الوصية 
وإيطالها, لأنه تمسك يالعام في الشبهة المصداقية من هذه الجهة, وأما التمسك 
بعموم أدلة الوصية, فالظاهر صحته وعدم كونه من التمسك بالعام في الشبهة 
المصداقية, لأنّ موضوع وجوب إنفاذ الوصية كلّ ما يكون وصية عرفاً ولم 
يثبت الردع عنه شرعاء. والمفروض عدم ثبوت الردع, فيكون حق الولىّ حقا 
اقتضائيا يصير فعليا إن لم يعمل الشخص حقه. 

.ولو أوصى بأن لا يجهزه شخص خاص ذفجهزه ذلك الشخص بإذن الولى 
جاهلاً بالحال بجر ى أولة؟ وجهان. 

(/70) للأصل بعد عدم دليل عليه كما في سائر الوصاياء ويأتي التفصيل 
فى كتاب الوصية إن شاء الله تعالى. 

)١8(‏ كلّ ذلك لاعتبار إذن الولى حدوئا وبقاء فيما يتعلق به كما في 
سائر الموارد. 

(19) لقاعدة الإجزاء بعد وقوع العمل مستجمعا للشرائط. وأصالة عدم 
الولاية بعد الشك في شمول أدلتها للفرض. 


حكم لو أكره الولي على التجهيزات 465 
(مسألة )٠‏ إذا ادعى شخص كونه ولناء ارات كم اتوضينا 
فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره('"' , وإلا احتاج إلى البينة ١7‏ 
ومع عدمها لا بد من الاحتياط ("). 
(مسألة :)١١‏ إذا أكره الوليٌ أوغيره شخصا على التغسيل أو الصلاة على 
الميت: فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة: لأنه أيضاً مكلف 
كالمكره(!0). 


)٠ )‏ للسيرة في الجملة. ولكن المتيقن منها مورد حصول الاطمئنان. 
ويأتي - في كتاب الزكاة في مدعي الفقر. وفي كتاب القضاء في المدعي بلا 
معارض - بعض ما يناسب المقام. 

)0١(‏ لأنها حينئذ من مورد المخاصمة التي لا ترة تفع الا بموازين القضاء 
على ما يأتي تفصيله في محله إن شاء اللّه تعالى. 


(؟") للعلم اللإجمالي المردد بينهما. فيجب الاحتياط. 


فض لذن" المقتتضي للصحة موجود. والمانع عنها مفقود, إذ المانع إما 
عدم حصول القربة والمفروض تحققها أُوأنٌ إتيان العمل القربي بإكراه الغير 
ينافي الإخلاص المعتبر في العمل ويأتي في [ مسألة ؟] من(فصل صلاة 
الاستيجار) بيان عدم المنافاة ولو كان الاكراه لحق, فلا وجه للإشكال فيه من 
هذه الجهة. 

فروع -(الأول): الظاهر جواز إسقاط الولئّ حقه. فيرجع إلى المرتبة 
اللاحقة ومع عدمها فإلى الحاكم الشرعي. 

(الثاني) :لو أذن الولي في زمان حياة الميت. فهل يحتاج إلى إذن جديد 
بعد موته أولاً؟ وجهان. مقتضى الأصل عدم الاحتياج بعد ثبوت أصل الحق 
الاقتضائي في رما الغياة انضا لف 

(الثالث): لو كان هناك أموات وحصل الاذن لبعضهم دون البعض الآخر 
وتردد المأذون بين شخصين أوأشخاص لا يجزي العمل بالنسبة إلى بعض 
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(مسألة :)١7‏ حاصل ترتيب الأولياء: أنّ الزوج مقدم على غيره. ثم المالك» ثم 
الاب 6 الام 6 الزكور من الاولاد البالغين 6 لإناث البالغات, م اولاد 
الأولاد. ثم الجد. كم الجدة. ثم الاخ. لم الأحت كم اولادهماء كم الاعسمام. م 
الاخوال. ثم اولادهما ثم المولى المعتق. ثم ضامن الجريرة. ثم الحاكم., ثم عدول 
لمشي 2 


الأطراف. لعدم إحراز الإذن. 

(الرابع): لو كان الولي مشككا ووسواسيا فى اللاذن سقط اعتيار إذنه. 
لتنزل الأدلة على المتعارف فتصل إلى المرتبة اللاحقة, والأحوط مراعاة إذنه 
مهما أمكن: 

(الخامس): لو ترددت الأولياء بين أشخاص والموتى كذلك ولم يتميز 
كل وليّ ميتة كما قد يقع في بعض الحروب - يكفي الإذن الإجمالي من 
الجميع للجميع. 

(السادس): إذا أحرقت جثة شخص بحيث لم يبق الا الرماد أوأغرقت 
فلا موضوع للإذن. إذا لا موضوع للتجهيز. 

(") هذه المسألة خلاصة ما تقدم في المسألة السابقة وقد تقدم دليلها. 


يحب كنارة تفسيل كن سساح سوا كان اتن عقمري!" ويروا 


)١(‏ بضرورة من المذهب. ونصوص يأتي التعرض لها. 

(1) لأنّ أحكام الشريعة ال المقدسة شاملة لكل 57 2 بالشهادتين الا ما 
واللاطلاقات له. كقول الصادق396: 08 1 واجب»7". 

وخبر أبي خالد: «اغسل كل الموتى. الغريق. وأكيل السبع. وكل شيء إلا 
ما قتل بين الصفين»!". 

مضافاً إلى السيرة يكل طبقة من أول الإسلام وعدم ثبوت لردع عنها. 
الإجماع على 086 مع فرض 50 ايك الصلاة عليهم 
وتكفينهم ودفنهم فإنّ الظاهر وحدة سياق أدلة التجهيزات كلّها وتفريغها عن لسان 
واحد. 

والمناقشة: فى الأول بأنّه ورد لبيان أصل الوجوب لا التعميم. 

مردودة: بما ثبت في محلّه من أنّ حذف المتعلق يفيد العموم كضعف 
المناقشة في الثاني بأنْه في مقام بيان أنواع الموت لا أنواع الموتى, مم الشاناة 

بين إرادة أنواع الموت وأنواع الموتى من كلّ نوع من الموت. كما أنه لا وجه 


:4 الركات] اانه اهن اؤات غيل المي ند يك 
9) الوسائل باتب+ اهن انوا عسل العيت حديك: 2 


0 مهذب الأحكام /ج " 


لكن يجب ان يكون بطريق مذهب اللاثني ع .ولا يجوز 


للمناقشة في عدم ثبوت الردع بعدم قدرة المعصومين عليهم السلام عليه., لمنع 
ل النبي 102 إلى عصر الغيبة ولو في الجملة عند بعض 
خواص الأصحاب 

إن قيل كين عيب تسالهم مع ما وروائية من أنه الأعل الثرب إلى رححة 
الله وملاقاة الملائكة ونحو ذلك!'' والقوم بمعز وك 
لرحمة الله الى مراتب غير متاهية مكنأ اوس و 

وبالجملة: لأظهار كلمة القتهاذتين حرمة لذ بذ-من .مزاغاتهنا ظاغراً واللة 
يعلم يما يعمل بهم واقعا. هذاء مع ان اللإكرام في الحقيقة للشهادتين لا للميت 
من حيث هو. 

(؟) لبطلان طريقة غيرهم. نعم. لو غسلوا الموتى بطريقتهم يسقط 
التكليف عن الاثني عشري. لقاعدة الاإلزام. افا إلى السيرة. 


إن قيل: يظهر من جامع المقاصد التسالم من الأصحاب على أنه يغسل 
غسلهم حيث قال: «إنّ ظاهرهم أنه لا يجوز تغسيله أهل الولاية ولا نعرف 
لأحد تصريحا بخلافه» وهو مقتضى قاعدة الإلزام أيضاً. 

قلت: أما استظهار جامع المقاصد الإجماع على أنه لا يجوز تغسيله 
غسل أهل الولاية, فالظاهر أَنّهِ عند التقية, فلا يجوز تغسيله كغسلنا حصينئذ. 
والا فلا وجه للإجماع إذ المسألة ذات أقوال أربعة: الجواز مطلقاً. والكراهة. 
والجرمة و الوحوتثب: والأصل في الخلاف المفيد في المقنعة حيث قال: «ولا 
يجوز لأحد من أهل الاجيمان أن يغسل مخالفاً للحق في الولاية ولا يصلي عليه 
لدان قدصو كرون الى ذلك وودكن كونهميننا على القول بالكفن»: 


)١(‏ زاجم الوسائل باب ١‏ من أبواك غسل الحيق خديت: و وغيزه: 


تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه بجميع اللتنافة من الكتابي. والمشحرك: 
والحربي. والغالىي. والناصبي, والخارجى ٠‏ والمرتد الفسطري. 
والملي إذا فاك يلا قوية!*' واطفال الفسلبين بحكيي !9 وأطفال 


وأما قاعدة: «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم». ففيها أولاً: أَنْهها تجرى فيما 
إذا كان شيء لنا لا أن يكون التكليف علينا وكنا مكلفين بالاإتيان يه. 

وثانياً: أن العمل بعموم القاعدة يحتاج إلى عمل الأصحاب بهاء فهي 
تكون جزء الدليل لا تمامه. وكذا ما تقدم في صحيح خلف بن حماد: لل" 
تعلموا هذا الخلق أصول دين الله. بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من 
ضلال»!١'‏ فإنّه لا بد وأن يحمل على بعض المحامل. وبالجملة اعتقادهم 
بالشهادتين والقرآن والقبلة, يلزمنا بإجراء أحكام الشرع عليهم بعد الموت - 
كإجراء أحكامه عليهم قبله ‏ وقال فى الجواهر: «فالاكرام فى الحقيقة لهما(أي 
للشهادتين) كما أنه من أجلهما روعيت فيهم أمور كثيرة». 

(4) كتاياء وسنةء وإجماعاً قال تعالى <وَ لأ تُصَلّْ على أَحَدِ مِنْهّهُْ هات 


وقال الصادقنكة في النصراني يموت: «لا يغسله مسلم ‏ ولا كرامة - 
ولا يدفنه. ولا يقوم على قبره وإن كان أباه»! '' وعن الحسين.2ة لمعاوية: «يا 
معاوية لكنا لو قتلنا شيعتك ما كقّناهم ولا صذَّينا عليهم ولا دفناهم»! 
وتقتضيه مرتكزات الناس. لأنّ أهل كل ملة لا يفعلون بموتي غير أهل ملتهم ما 
يفعلونه بموتي ملتهم إلا مع الاضطرار أونحوه. 

ثم إن لا ريب في البطلان وعدم الأثر لو غسل, بل تثبت الحرمة 
التكليفية إن كان بالنحو المعهود شرعاً. للنهي المستلزم للعصيان. 


(5) لأنّ تبعية الأولاد في الديانة للوالدين. مقتضى السيرة المستمرة في كل 


() الوساتويات تام ابوات اللفيفن ذيل حديك 1 (؟) متورة الكوية :له 
و81 ) الوشائل ناب ان ابواب عسل الفيث ديف او 
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نحكد!:والسحوق إنوضحت الاسلام بعد بلوعه مسل 0و روإن 
وصف الكفر كافر[, وإن اتصل جنونه ببصغره فحكمه حكم الطفل في 
لحوقه بأبيه اوامة: والطفل الأسير تابه لاسر" إن لو كن ةاوه اد 


زمان ولم برد عنها الشارع, بل يدل عليها بعض الأخبار في الموارد 
المتفرقة تأتى فى هذا الكتاب إن شاء الله تعالى, وتقدم فى تبعية ولد الكافر له 
وفي الإسلام بعض ما ينفع المقام!'". 


(1) للسيرة على التبعية فيهما أيضاً وقول النبييَيةٌ: «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر»!". 

إِنْما هو بالنسبة إلى الارث فقط لا بالنسبة إلى سائر الجهات كما أن 
قولهييّة: «كل مولود يولد على الفطرة»!" إِنّْما هو بالنسبة إلى استعداده 
للوسلام لا فعليته. فلا ,ينافى التبعية الفعلية, وإلا لم يبق مورد للتبعية الكفرية 
اصلاً. هذاء مضافاً إلى قصور سئده. 

(0) للإجماع. ولعموم ما دل على أنّ من أقر بالشهادتين فهو مسلم 
وتقتضيه السيرة قديما وحديثا. 

(8) لأنّ ظاهر لفظه حجة معتبرة عرفاً كحجية سائر الظواهر. 

)8( للسيرة المستمرة. وظهور الحال. وهو حجة كظاهر المقال ما لم 
تكن أمارة على الخلاف. 
)١(‏ راجع ج: " الصفحة .١١١:‏ 


الملاعنة. 
10 لوس لانن تارمق ابزايوالعيادخديك: ١‏ عدن سي 
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أمه أوجده أوجدته(١١).‏ ولقيط دار الاسلام بحكم المسله(١١2,‏ وكذا لقيط 


)٠١(‏ للإجماع على عدم التبعية حينئذ. مع أنّ عمدة دليل تبعية الأسير 
للأسير لسر ةو المسقع متها كر نود ه الور 

)١١(‏ لظهور الحال. ودعوى الإجماع. وسيرة المسلمين حيث يجرون 
على هذا اللقيط أحكام الإسلام والمرجع في دار الإسلام هو العرف وكذا 
الثاني, لأَنّ مع إمكان ولادة اللقيط من المسلم عرفاً ليس لنا أن نحكم بكفره 
ومن لم يحكم بكفره يجب تغسيله, للعمومات. ولكن يظهر من الأصحاب 


اعتبار الإسلام ولو تبعاء ويمكن أن يستشهد له بقوله.ة: «صلّ على من مات 
من أهل: القيلة وعببابةحلن ' اللدها 1 


بناء على عدم الفصل بين الصلاة وسائر التجهيزات. ولكن الظاهر أن 
المراد بأهل القبلة كلّ من لم .يثبت كفره شرعء وأمكن الحكم بإسلامه كذلك. 
وا: ني في كتاب اللقطة أن كلّ من أمكن ولادته من المسلم أوالكافر. فهو مسلم 
تغليبا للإسلام وليس للفظ دار الإسلام ودار الكفر أثر في الأخبار على ما 
تفحصت عاجلا ولا ريب في أنّ اللقيط في دار الكفر مع وجود مسلم فيها - 
يمكن ولادته منه ويحتمل فيه الولادة من المسلم والكائر - يغلب حينئد 
جانب الإسلام. 

وأما الاستدلال بحديث الفطرة!'' للمقام. فقد تقدم ما فيه من الكلام كما 
أنّ الاستدلال بحديث: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»' ". 


مخدوش ١‏ لاله مجمل: لاحتمال: أن يكون المراد منه أول ظهور شوكة 
الإسلام. أوما يظهر في آخر الزمان. أُوأنّ المراد العلوٌ بحسب المستعارف 
والحجج أوغير ذلك كما تقدم!“". 


,! : الوسائل بأب: /1 من أبوات صلاة الجنازة حديث‎ (١ 
الوشائل .ناي :48 فق أبوات الجياة:‎ ١ 
. من أبواب موانع الإرث‎ ١ ؟) الوسائل باب:‎ 


/ 
) 
) 
(؛) راجع ج: " صفحة .١١١:‏ 
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دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه. ولا فرق فى وجوب تغسيل 
النسلو بين الضغير:والكتبير!57١5:‏ حتى المنقط إذا كله ازيعة اعد 017 


تلخيص: ظهر مما تقدم أنّ مورد التبعية ستة: الصغيرء والمجنون المتصل 
حنونه بصغره. وولد الزنا الصغير, واللقيط. والمسبىٌ, والمجنون العارض جنونه 

فرعان _(الأول): لو تاب المرتد ومات وجب تغسيله, لما تقدم في | 
مسألة ”] من(الثامن من المطهرات) من قبول توبته. 

(الثاني): لو ارتد يتبعه أولاده الصغار فى الكفر ما لم يصفوا الإإسلام 
وصفا صحيحا. ولوتانت تعوتدفى الطيارة سكذا: 

0 للإطلاق. والاتفاق فتوى‎ )1١١( 
يل‎ 

وعن سماعة قال: «سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه 
الغسل واللحد والكفن؟ قالل9: نعم. كل ذلك يجب عليه إذا استوى»' ". 

والظاهر التلازم بين الاستواء ومضيٌ أربعة أشهر كما يستفاد من الأخبار: 

مله اا وي : «سمعت أيا الحم لإساد -- : قال 
2 ا ؟ فيؤمران» !"ا 

ومنها: ما عن محمد بن إسماعيل أوغيره قال: قلت لأبي الحسن اقلا : 
والرجل يدعو للحيلى أن جل الله تعالى ما في بطنها ذكرا سويا قال: يدعو ما 


بينه وبين أربعة أشهر فإنّه أربعين ليلة نطفة, وأربعين ليلة علقة 
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ما يتعلق بالقسط 0 


بي 5 5 5 0 م لل 
الحديث -» ا 


ومنها: ما عن البزنطي عن الرضاءة قال: «سألته أن يدعو اللَّه عرّ وجل 
لامرأة ‏ إلى أن قال: -فقال أبو جعفراة: الدعاء ما لم يمض أربعة أشهر فقلت 
له : : إنْما لها أقل من هذا فدعا لها. ثمّ قال: إِنّ النطفة تكون في الرحم ثلاثين 
يوماً. وتكون علقة ثلاثين يوماً وتكون مضغة ثلاثين يوماً وتكون مخلقة 
وقير شاع الأفينبيوماً ناذا تيت الارينة أعرور .نمت الله الها ملكين ادقية 
يصورانه ويكتبان رزقه وأجله»!". 

وهذه الأخبار كما ترى صريحة في أنه يتمام الأربعة يتم خلقه. ويذلك 
صرح في الفقه الرضوي!' وظاهر مثل هذه الأخبار أن مراتب نمو النطفة ‏ في 
الرحم إلى قبل أربعة أشهر. ونزول الملك لا اقتضاء بالنسبة إلى الذكورة 
والانو: ثة. وبنزول الملك والتصوير الخاص للنطفة بإذن للدي هالت ني مد 
أحدهنا. ويمكن أن 0 2 أنْشَاناءُ حَلْقَا لل : -_- 9 أطوار 


لانن 


ثم إِنْ للاستواء مراد نب متفاوتة من ظواهر الجسمية. ومن سائر الجهات 
التى لا 0 بها إلا اللّه مالو - ويكفي في المقام الاستواء في الجملة 
للإطلاق فلا ينافي ذلك قول أبي عبد الله إقة : «إذا بقل لمعه أشهر فهو تام 
وذلك أنّ الحسين بن على 9# ولد وهو ابن ستة أشهر»!" مع أنه لا.يدل على أن 
التمامية والاستواء يحصلان بستة أشهر. لإمكان كونه فى مقام الإخبار عن 
الاستواء مطلقاً ولو كان قد حصل قبل ستة أشهر. ويمكن أن يكون ورد لبيان 
التمامية لاستعداده للحياة بعد الولادة. وقبل ستة أشهر لا استعداد له. 


و(" الوشائلينات: : 74 من أبواب الدعاء نيك او 
يي اه اهن ارات فيل الحت خديف. 
(غ) سورة المؤمنون :57. 
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ويجب تكفينه ودفنه(2١)‏ على المتعارف(239, لكن لا تجب الصلاة عليه(١١؟,‏ بل 


)١5(‏ كما ثبت في محله وأما ما ورد من أنّ: «السقط يدفن بدمه في 


لوعي 


فلا بد من حمله على ما دون الأربعة. 


(6) إجماعاً ونصا تقدم في موثق سماعة. ويمكن استفادة وحوب 
التحنيط منه أيضأًكما صرح به جمع. 

(11) يأتي التفصيل في(فصل الصلاة على الميت). 

(10) أما عدم وجوب الغسل. فللأصل, والإجماع, ومفهوم ما تقدم من 
الأخبار. ولخبر ابن الفضيل: «كتبت إلى أبى جعفر اا عن السقط كيف ,يصنع 
به؟ فكتباية إلىْ: السقط يدفن بدمه فى يوطني 7 

المحمول على قبل إتمام أربعة أشهر جمناء و احماعا. .وأما اللق بالكرقة 
من خبر ابن الفضيل. نعم, لم يعهد قائل بوجوب دفنه في موضعه كما .يظهر في 
الخبر. والظاهر أنّه فى مقام بيان عدم اعتبار دفنه فى المقابر بل .يدفن فى أيّ 
موضع من الأرض. هذا إذا كان له جسد عرفاً وإلا فالدليل قاصر عن وجوب 
اللف والدفن وإن كان أحوط مهما أمكن. 

فرع: هل تشمل المندوبات قبل الدفن, وحينه, وبعده. للسقط الذي تمّ 
أربعة أشهر أولاً؟ وجهان من الجمود على الاطلاقات. ومن صحة الانصراف 


(١)الوضائل‏ ناته #امق ابواف غيل الدنت ديت 6 
0 الوسائل انيه امو اوان عمل الفي هديك 
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عنه عرفاً مع أنه غير معهود عند المتشرعة والأولى لمن أراد أن يأتى بها قصد 
الرجاء. 

م إن ظاهر تعبيرات الفقهاء بالسقط أنه لو ماتت الحامل مع جنينها في 
بطنها تسقط تجهيزات الجنين مطلقاً ولو تمت له تسعة أشهر إذ لا دليل على 
شق بطن الحامل وإخراجه مقدمة لتجهيزاته بل الظاهر عدم الجواز فيجري 
حكم التبعية في التجهيزات مطلقاً. ولم أر من تعرض لهذا الفرع فيما تفحصت 
عاجلا. 
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(فصل) 


يجب في الغسل نية القربة'!! على نحو ما مر في الوضوء والأقوى 
كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة(؟). وإن كان الأحوط تجديدها عند كل 


(فصل) 

)١(‏ للإجماع. وسيرة المتشرعة قديماء وحديثا. وأما الاستدلال عليها. 
بقوله تعالى و ما أمروا إلا ليعيّدوا الله مُخلِصينَ لَهُ الدينَ»(١')‏ وقوله صلّى 
اللّدعليه وآله: «لا عمل إلا بنية»! أو«وإِنّما الأعمال بالنيات»!”". 

وبقاعدة الاشتغال لا وجه له. إذ الأول في مقام بيان ترك عبادة الأوئان 
وطرح الأنداد والاإيمان برب العباد وليس فى مقام بيان اعتبار القربة فى شىء 
والالرام معدن اللأكثر والثاني في 3 حسن نية ااه يدل عليه 
الدع في حديث قال: 2 الأعمال. بلجا ولكل عه ما نوى. فمن غزا 
ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على اللّه عز وجل ومن غزا يريد عرض الدنيا 
أونوى عقالا لم يكن له الا ما نوى»!؟". 


والأخير باطل. لأنّ المقام من موارد الشك في الشرطية والمرجع فيها 
البراءة. مضافاً إلى كفاية الإطلاقات في عدم الاعتبار. 


() لأنّ المتفاهم من الأدلة عرفاً أن غسل الميت عمل واحد مركب من 


.60: سورة البينة‎ )١( 
لدو (ها) الوا تانبانيه قفق ابوانعد عقن الفاداك فيك ةا‎ 
الوشساتل:ناى: فتهن ابوابة سقدمة العادات د ف‎ )8( 


اعتبار نية القربة 0 
غسل"7". ولو اشترك اثنان يجب على كل منهما النية(2). ولوكان 
أحدهما معينا والآخر مغسّلا وجب على المغسل الفية "يوان كان 
الأحوط نية المعين أيضاًء ولا يازم اتحاد المغسّل, ٠‏ فيجوز توزيع الثلاثة 
على ثلاثة. بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع7١)‏ مع مراعاة الترتيب. ويجب 
حينئذ النية على كل منهم. 


أجزاء ثلاثة. مع أنّ المقام من موارد الأقل والأكثر والتحقيق فيها هو 
الأول. مع أنه لا أثر لهذا النزاع اصلاً بناء على أنّ النية هي الداعي وهي 
مستمر 65. 

(5) ظهر مما تقدم أَنّ هذا ليس من الاحتياط. بل الأحوط التجديد عند 
كل غسل بعنوان التكليف الفعلي جمعا بين الاحتمالين. 

(8) لأنّ كلّ واحد منهما مغسل. يشمله دليل وجوب النية على الغاسل. 
وكذا لو كان الاشتراك بين أكثر من اثنين. 

ا اا ا 0 
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(فصل) 


تجب الممائلة بين الغاسل والميت فى الذكورية والأنوثية, ولا يجوز 
تغسيل الرجل للمرأة. ولا العك س7 ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس 
أونظ (5) إلا فى موارد: 


(أحدها): الطفل الذي 5 يزيد فدينةه عن ثلاث سئين2 يجور 


(فصل) 

)١(‏ لنصوص كثيرة, بل الضرورة من المذهب في الجملة - إن لم تكن 
من الدين وكونه من المقطوع به من مذاق الشرع. وعن الصادق الها في 

صحيح الحلبي: «المرأة تموت في السفر وليس معها ذومحرم ولا نساء قال الا : 
ا هي بثيابها. وعن الرجل يموت وليس معه الا النساء ليس معهنٌّ 
رجالء قال: يدفن كما هو بثيابه»7". 

وعنه ايا أضا فق صحيح ابن أبى يعفور: «أَنّه سأل أبا عبد اللّهلة عن 
الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهنّ رجل كيف يصنعن به؟ قال: 
يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه»7!". 

وعنه أيضاً فى الصحيح: «عن امرأة ماتت مع رجال قال: تلف وتدفن ولا 
١ 0000‏ 

(؟) لإطلاق ما تقدم من الأخبار. وإطلاق معاقد الإجماعات الشامل 


ا 


لكل منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرد ومع وجود الممائل0؟. وإن 


0( 0 اصع 0 ا ل 
كه تغسله النساء؟ فقال إلى نا ثلاث سنين» ا 


وفي موثق ابن عمار عنهلكة أيضاً: «سئل عن الصبيّ تغسله امرأة فقال: 
نما تغسل الصبيان النساء. وعن الصبية تموت ولا تصاب امرأة تغسلها قال: 
يغسلها رجل أولى الناس بها»!". 

ولابد من حمل قولهلكة: «لا تصاب امرأة»على مجرد الأولوية. 
لع اض الأصحاب عن اعتبار القيدية هذا مضافاً إلى أصالة البراءة عن 

شتراط الممائلة فيهماء وإطلاقات الأدلة بعد ظهور أدلة اشتراط الممائلة في 

1 والعراة خير الضاذكيق على الضنبة والطيية «مع رياو سيرة المشرعة.. 
تدينا وعدا صلى تكسن القباء للحي كينا ناير مدن سوق عمعار 
واستضعا ب بخوأة المس والنظ "القاقيى قن بال العياة قن العطلة ومقتفين 
هذه الأدلة الجواز مع التجرد ووجود الممائل أيضاً بعد إعراض الأصحاب عن 
خبر ابن عمار. مع أن القيدية بقوله: «ولا تصاب المرأة»ورد في كلام السائل 
والعدار. علق اطلاى الهواي ل مورى الموال كما نفو المعرواف. 


وأما ما أرسله فى التهذيب: «في الجارية تموت مع الرجل فقال: إذا 
سا سيسي” دفنت ولم بل 
كانت اينة أكثر من خمس سنين أوست دقنت ول سل وكات يكت ادر 
فن عنس فقن قيلت »ذا 


10 ) الوقائل باب #الاعن أبوان :عسل الميت ديك ١و‏ 
021 (2 1 الوسائل باب #الانفن ابوات عسل العيث هد ون 1 و" 
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كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل(2). 
(الثانى): الزوج والزوجة. فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر(0) 


فإن أمكن تطبيقهما على ما تقدم. وإلا فلا بد من طرحهما. لقصور السند. 
واضطراب المتن. والاعراض. 

ثم إنّ المراد بثلاث سنين إِنْما هو إلى حين الموت لا إلى الغسلء لأنّ ما 
بعد الموت لا" يحسب من العمرء إذ هو من حين الولادة إلى حين الموت. 

(8) روجا عن :خلاق الوسيلة» والسرائر حيث أوخبا ذلك::وليس لهما 
دليل ظاهر فى مقابل الأصل. والاطلاقء وإن كان الاحتياط حسنا على كل 
حال 


(5) للأصلء. والروايات المستفيضة التى يستفاد منها جواز تغسيل كلّ 
منهما للآخر في الجملة. نعم. مقتضى العرف عدم تصدي كلّ منهما لذلك إلا 
عند الضرورة, والاضطرار. فأصالة جائز عرفاً. وشرعاً إلا أنه لا يقع في 
الخارج إلا نادرا. 

إن قلت: لا وجه للأصل بعد الموت. لصيرورته جمادا حينئذ. فيتبدل 
الموضوع., فلا مجرى للاستصحاب من هذه الجهة,. ولذا يجوز تزويج الأخت. 
والخامسة إن كانت رابعة. 

قلت: _مضافاً إلى الإجماع على عدم انقطاع عصمة الزوجية بالموت بالمرة 
وبقائها في الجملة إلا ما دل الدليل على زوالها بالنسبة إليه إن اثار الزوجية. 
منها: ما هي متقوّمة بالحياة كتزويج الأخت, والخامسة ونحوها. ومنها: ما ترتب 
على الذات _كاللمس والنظر ونحو ذلك - ويصح جريان الأصل بالنسبة إلى 
الأخيرء وإن لم يجز بالنسبة إلى الأول لانتفاء الموضوع بالنسبة إليه -كما فيما إذا 
مات المجتهد الجامع للشرائط. فيصح استصحاب عدالته للبقاء على تقليده وإن لم 
يصح بالنسبة إلى الاقتداء به. لانتفاء الموضوع ‏ فأصل جواز التغسيل واللمس 
والنظر بحسب الأصلء والاطلاقات لا إشكال فيه. 


حكم تغسيل الزوج والزوجةكل منهما الآخر 


الأولى -: أنّهد هل يختص بصورة فقد الممائل -كما في تغسيل الأرحام 
بعضهم لبعض على ما يأتي - أويصح ولو مع وجوده أيضاً؟ نسب إلى المشهور 
الثاني. وعن جمع -بل نسبه في الذكرى إلى الأكثر ‏ الأول. ويشكل نسبته إلى 
الأكثر, مع كون خلافه هو المشهور. ويظهر من الخلاف الإجماع عليه. واستدل 
للمشهون بالاضل: والإطلاق. وصحيح ابن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه!كة 
عن الرجل أ يصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت. أويغسلها إن لم يكن 
عندها من يغسلهاء وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ 
فقال9#: لا بأس بذلك. إِنْما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى 
شيء يكرهونه منها»!١).‏ 
وقول السائل: «إن لم يكن عندها من يغسلها»ورد مورد الغالب من عدم 
تصدي الرجل لتغسيل المرأة مطلقاً مع وجود الرجالء فلا يصلح للتقييد. مضافاً 
إلى ما اشتهر من أنّ المناط بعموم الجواب لا بمورد السؤال. وصحيح ابن مسلم 
قال: «سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم, إِنْما يمنعها أهلها 
تعصبا»! ". 


ومثل هذه الأخبار من المحكمات لا ترفع اليد عنها إلا بدليل معتبر غير 
معارض يدل على الخلافء ومقتضاها الجواز ولو مجردا أومع وجود الممائل. 
وبإزائها طائفتان من الأخبار إحداهما: ما يستظهر منها أنه لابد وأن يكون من وراء 
الثذوب, ثانيهما: ما يستظهر منه كونه مع الضرورة والاضطرارء وفقد الممائل. 


ولا بد قبل التعرض لها من بيان أمر: وهو أنّ ما يصح للتقييد لا بد وأن 
يحرز من كونه واردا في مقام الحكم الإلزامي الواقعي ومع الشك فيه أو إحراز كونه 
من الآداب العرفية أوالشرعية لا وجه لتقييد المطلقات وتخصيص العمومات به. 
لأنّ أصالة الاطلاقع وأصالة العموم حجة معتبرة محاورية والمشكوك القيدية لا 


[5) الرسائل بات 14 هن ابوات غيل العو ديت ١١‏ 
09 الوسائل ناى:2 اين ابوابه عسل الفي دهت 1 
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ين بالححة المعتبرة, وما ورد للتقييد في المقام كلّه من هذا القبيل. لقرائن 
داخلية في الأخبار. أوخارجية تشهد بأنّها من العرفيات أوالآداب. فمن الطائفة 
الأولى صحيح ابن سرحان عن أبي عبد الله له : «في رجل يموت في السفر 
أوفي الأرض ليس معه فيها الا النساء قال: يدفن ولا يغسلء. وقال: في المرأة 
تكون مع الرجال يتلك المنزلة إلا أن يكون معها زوجهاء فليغسلها من فوق 
الدرع ويكسب عليها الماء سكباء ولتغسله امرأته إذا مات, والمرأة ليست مثل 
الرجل. و المراء سوا متكظر ااحعين توت 

وخبر الكناني عن أبي عبد الاك قال: «في الرجل يموت في السفر في 
أرض ليس معه الا النساء قال: يدفن ولا يغسّلء والمرأة تكون مع 
الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسّلء إلا أن يكون زوجها معهاء فإن كان زوجها 
معها غسّلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكباء ولا ينظر إلى عورتها 
وتفسله افراته اذا مات:والعرأة إذا ماقت ليندة بفتولة الرجل» المراة أمموا منتظرا 
إذا ماتت»1"ا 


وصحيح اين مسلم قال: «سألت أيا جعفر اق عن امرأة توفيت, أيصلح 
لزوجها ان ينظر إلى وجهها وراسها؟ قال: نعم»! ". 


وفيه: أنّ الغسل من وراء الثوب إن كان لأجل عدم تحقق المسء فلا بد 
من حمل هذه الأخبار على الكراهة, لموئق سماعة قال: «سألته عن المرأة إذا 
ماتت قالء9: يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق»(6). 

ومثله 0 لحلبي, 8 و إن كان بالنسبة إلى لفان للتعليل دباتها 
لسك النيقده «سألت أبا ا امرأة 55 75 
ينظر إلى وجهها ورأسها قالإك1: نعم». 
0 ا 3 


3 
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قلا وه للاستدلال بهدة الأخبان لوجدوب العسل فسن وراء القتوك: 
للقرينة الظاهرة في أنه للندب والأفضلية. 

ومن الطائفة الثانية بجعم زرارة عن الصادق افلا : «في الرجل يموت 
وليس معه الا النساء قال.99: تغسله امرأته لأنْها منه فى عدة وإذا ماتت لم 
يغسلها. لأنه ليس منها في عدة»1١).‏ 

وخبر أبي بصير قال الصادق996: «يغسّل الزوج امرأته في السفر والمرأة 
زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل»". 

وكذا كل ما ذكر فيه السفر الذي يستفاد منه الضرورة والاضطرار. 

وفيه أولاً. أن مثل هذه القيود محمول على الغالب. لما تقدم من أن" 
المتعارف بين الناس عدم مباشرة تغسيل الزوج لزوجته وبالعكس. فالفرض 
من الفروض النادرة بحسب الوقوع الخارجي. 

كاتا : أ صحيح زرارة المتقدم وموافق لأشهر مذاهب العامة, فلا وجه 
للأخذ بإطلاقه ومن ذلك يظهر الوجه في الجهة الثانية من البحث: وهي صحة 
الغسل مجردا وإن استحب من وراء الثوب. 

مٌ إنّ خبر مفضل بن عمر قال: :قلت لأبي عبد اللّماقة: عن كيل ذابلنة 
عليها السلام؟ قال ذاك أمير المؤمنين.99 فكأنما استضقت (استفظعت) ذلك من 
قوله. فقال لي : كأنك ضقت مما أخبرتك به؟ فقلت: قد كان ذلك جعلت فداك, 
فقال: لا تضيقنٌ فإنّهها صديقة لم يكن يغسلها الا صديق, أما علمت أَنّ مريم لم 
يغسلها الا عيسى!!»0. 

الأول: يشهد لما قدمناه من أن تغسيل الزوج لزوجته - وبالعكس - نادر 
الصادق نيه . 


انو[ الوسا تل باب هن ابواف عمل الميت عدف و11 
() الوسائل باف: 18 فن:ابوات غسمل الست ديك 1 
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الثاني: أنّ الصديقة لا يغسلها الا الصديق لا غيره. ويدل عليه روايات 
اد 
.يعتهد ون 0 00 

الجهة الثالثة: التعبيرات الواردة فى ستر الزوجة حين الغسل مختلفة 
كقوله: «من وراء الثوي»(١)‏ و«يدخل وها نروجية قسصضيا»! وقولد 
«فليغسلها من فوق الدرع»!' وقوله: «ولا ينظر إلى عورتها»!'". 

ووناء غلى ها لشعرناء من الاتسعباب يعمل ذلك كله على مراتن الأفضلية: 
فالأفضل ستر جميع البدن. ودونه في الفضل التغسيل في القميص, وأدون منه ستر 
خصوص العورة. وأما بناء على الوجوبء فيمكن حمل ذلك كله على المثال وإرادة 
الجامع من الساتر وحمل خصوص ستر العورة على ما إذا لم يتمكن الامنه. 

الجهة الرابعة: هل يحرم نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر بعد 
الموت أولاً؟ مقتضى الأصل الموضوعي والحكميء وما يظهر منهم من عدم 
انقطاع عصمة الزوجية بالمرة. وما تقدم من صححيم ابن قننا وه وصحيح ابن 
مسلم الجواز. ولكن في صحيح الحلبي: «ولا ينظر إلى شعرهاء وله إلى شيء 
منهأ». 

وفي خبر الكناني: «ولا ينظر إلى عورتها». 

وأحسن وجه للجمع حمل الأخيرين على الكراهة. مع أنّ التعليل ‏ بن 
المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت لا يصلح إلا للكراهة. 

ثم إن في ذيل صحيح الحلبي المتقدم: «والمرأة تغسل زوجها لأنه إذا 
ا و نت هي فقد انقضت عدتهاأ». 


وصحيح زرارة: «لأنها منه فى عدة, وإذا ماتت لم يغسلهاء لأنّه ليس منها 


فى عدة». 


مانو 1 الرسائل نمت قاين ابوانه ظنمل السك عديق: الونونى /ا 1 
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ولو مع وجود الممائل ومع التجرد(أ؟. وإن كان الأحوط الاقتصار على 
صورة فقد الممائل( وكونه من وراء الثياب7 ويجوز لكل منهما النظر إلى 
عورة الآخر وإن كان يكره!؟! ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة 


والظاهر أنّ هذا التعليل الاستحساني صدر تقية,. وعلى فرض عدم التقية 
لابد من رد علمه إلى أهله بعد جواز تغسيل كلّ منهما للآخر في الجملة كما مر. 

(3) للأصل. وإطلاق الأدلة. وعدم صلاحية الطائفتين الأخيرتين من 
الأخبار للتقييد. 


(0) خروجا عن خلاف جمع حيث نزلوهما منزلة تغسيل الأرحام بعضهم 
بعضاء كما تقدم في الطائفة الثانية من الأخبار. وتقدم ما في استفادة التقييد 
منها. 

(8) لما تقدم من الطائفة الأولى من الأخبار. ولأجلها ذهب جمع إلى 
اعتبار ذلك. وتقدم لما فيها. 

() لما تقدم في الجهة الرابعة, وأما صحيح ابن منصور قال: «سألت أبا 
عبد اللّه افد يخرح في السثر اومكة امرأته أ يغسلها؟ قال: نعم, وأمه وأحكد و نعو 
هذا يلقى على عورتها خرقة»!"". 

يعمل أن يحون الأسس بالقاء الخرفة بالسية إلى الأء.والاخت :وتسوهما 
من المحارم. ولا ظهور له بالنسبة إلى الزوجة. وعلى فرض شمولهاء فيحمل 
بالنسبة إليها على الندب. لما تقدم, وكذا خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: 
«سألت أبا عبد اللَّهيكإٍ عن الرجل يموت وليس عنده من ,يغسله إلا النساء هل 
تغسله النساء؟ فقال.92: تغسله امرأته أوذات محرمه. وتصب عليه النساء الماء 
صبا من فوق الثياب»!" 

نه مضافاً إلى قصور سنده لا يصلح إلا للكراهة, جمعا بينه وبين الأخبار 
السابقة. 


1( الرسائل امس اهن ابوات غيل الفت حورت :1 
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والذاكية. والحتتطة !"ابل والبطلفة الرحيعة هيوان كان الأخوط 
كرد يسن سد نووم انار 1ل سموما) جاريم 
القضاة الفد#وخصوضا إذا تتزوجت مقرو ان فيوضن نكقاء السية يلا 
تغسيل إلى ذلك الوقت. وأما المطلقة بائنا فلا إشكال في عدم الجواز 
فبها(02), 


٠١(‏ للإطلاق الشامل للجميع. وربما يشكل في المنقطعة مع قلة المدة 
جداء بدعوى الانصراف عنها. 

)١1١(‏ لاطلاق الأدلة. وما أرسل إرسال المسلّمات أن المطلقة الرجعية 
زوجة ‏ من غير ما .يصلح للتقييد. الا دعوى انصراف الأدلة عنها. واحستمال 
اختصاص - أنّ المطلقة الرجعية زوجة ‏ بحال الحياة. وكلاهما فى محل المنع. 

(؟1١)‏ لما تقدم من احتمال الانصراف عنها. 


(1) لإمكان دعوى انقطاع العلاقة بينهما حينئذ بالمرة. ويمكن هذه 
الدعوى في الزوجة غير المطلقة أيضاً بعد خروجها عن عدة الوفاة وتزويجها بالغير 
وبقاء الزوج الأول بلا غسلء. ولكن الجمود على الأصل, والإطلاق يقتضي 
الجواز. 

والإشكال عليه بصحة التمسك بإطلاق أدلة الممائلة ‏ لا وجه له. لأنّه 
من التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية للشك في شمول أدلة اعتبار 
الممائلة لمثل الفرض ولو فرض الشك في شمول أدلة لكام أيضاً فالمرجع 
البراءة عن الحرمة, فالجمود على الأصل, والإطلاق يقتضي الجواز ولكن 
الاحتياط حسن على كلّ حال. 


)١14(‏ لزوال موضوع الزوجية في الطلاق البائن مطلقاً. والمرجع حينئذ 
إطلاق ما دل على اعتبار الممائلة بلا إشكال. 


حكم تغسيل الأمة لمولاها 
(الثالث): المحارم بنسب ١9!‏ أو رضاء(١"',‏ لكن الأحوط بل الأقوى 
الغتبا ققد الئل ١71‏ .وك وتدمق وراء النيات (36). 


(الرابع): المولى والأمة, فيجوز للمولى تغسيل أمته(؟١)‏ إذا لم 


(16) على المشهور. بل هو في الجملة من المسلّمات الفقهية. ويقتضيه 
الأصل أيضاً. 

(13) للإجماع. ولأنّ «الرضاع لحمة كلحمة النسب» على ما يأتى فى 
محله إن شاء اللّه تعالى. 

(10) نسب ذلك إلى المشهور. لاطلاق أدلة اعتبار الممائلة. ويقتضيه 
مرتكزات المتشرعة,. مضافاً إلى صحيح ابن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّه!كة 
يقول: إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته. وإن لم تكن امرأته معه غسلته 
أولاهنٌ به. وتلف على يدها خرقة»(". 

وعن جمع منهم العلامة في المنتهى عدم اعتبار فقد الممائل 535 
لإطلاق أدلة التغسيلء ولصحيح الحلبي: «تغسله امرأته أوذات قرابته»' '". 

وصحيح منصور: «سألت أبا عبد اللَّهِائِةٍ عن الرجل يخرج في السفر 
ومعه امرأته أ يغسلها؟ قال.99: نعم. وامه وأخته ونحو هذا يلقى على عورته 
ف ١ "١5‏ 
حر ١‏ 

وفيه: أنّ الاطلاقات مقيدة يما دل على اعتبار الممائلة. والخبرين 
مقيدان يما مر من صحيح ابن سنان. مع إمكان حمل الأخير على الضرورة. 

(16) نسب ذلك الى المشهور. للأمر به فى الأخبار. مضافاً إلى عدم 
وجدان الخلاف فيه الا عن الغنية كما فى مفتاح الكرامة. 

(19) لما ادعى من القطع به في جامع المقاصد. ولا يصح التمسك 


(1) و(901(”) الوسائل باب: 7١‏ من أيواب غسل الميت حديث: و *و ١١‏ 
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تكن مزوجة, ولا فى عدّة الفنيون وال مع ولوك تاراما عفسل 
الأمة مولاها: ففيه إشكال ١!‏ وإن جوزه بعضهم بشرط إذن 
الورثة7؟", فالأحوط تركه بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته 


بإطلاق أدلة اعتبار الممائلة, لأنه تمسك بالعام في الشبهة الموضوعية 
وحينئذ فيجري استصحاب الجوازء والبراءة عن الحرمة أيضاً. 

)٠١(‏ لأنّ عمدة الدليل ظهور الإجماع. وأنْه مقطوع به من الأصحاب 
والمتيقن منه غير المذكورات, فيكون المرجع أدلة اعتبار الممائلة. 

(١؟)‏ لإطلاق أدلة اعتبار الممائلة إلا ما خرج بالدليل ولا دليل على 
الخلاف في المقام الا ما ورد: «إِنّ علي بن الحسين 90 أوصى أن تغسله أم ولد 
له إذا مات فغسلته»7"'. 

ولكنه ضعيف سنداء ومعا رفن بمارورة عن أن الباقر اك غببيلة: وما ورد 
أنّ المعصوم لا يغسله إلا المعصوم!' مع إمكان حمله على مجرد المساعدة 

(19) هذا أحد الأقوال في المسألة: لأنّ الملك ينتقل إليهم. فيجوز 
بإذنهم. 

وفيه: أن اعتبار الممائلة حكم تكليفى لا يثبته إذن المالك. فيكون كما إذا 
الززيالك أت شيل شخ اجن ولا يلتزم أحد به. ومن قائل بالمنع مطلقاً 
ومن قائل بالجواز مطلقاًء ومن قائل بالجواز في خصوص أم الولد. لما تقدم من 
الخبر. والكلٌ غير مستند إلى حجة معتبرة فى مقابل أدلة اعتبار الممائلة. 


ا 


(مسألة :)١‏ الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا 
إشكال فيها!2") وإلا فإن كان لها محرم أوأمة ‏ بناء على جواز تغسيل الأمة 
مولاها ‏ فكذلك 97" وإلا فالأحوط دل كل م 


(؟) خروجا عن خلاف من ذهب إلى المنع مطلقاً-كصاحب المدارك 
وغيره -لما دل على اعتبار الممائلة تضعيفا لما استدلوا به على الجواز من أنه ليس 
الا استحسانات, أوتنظير لها منزلة الزوجة. والأخير قياس والأولى لا اعتبار بها. 

(8؟) لصحة غسل كلّ من المخالف والممائل على ما تقدم في المورد 
الأول. 


)١(‏ أما تغسيل الأمة لها., فمبني على ما تقدم من جوازه لتغسيل 
مولاها اختياراء فمن قال بالجواز في تلك المسألة يقول به في المقام أيضاً 
ومن قال بالمنع يقول به هنا أيضاً. وأما المحارم فنسب إلى جمع _منهم العلامة 
جوازه. لأنها من موارد الضرورة المبيحة لتغسيل المحارم. 

وأشكل عليه تارة: بأنّ موضوع ضرورة تغسيل المحارم ما إذا أحرزت 
في الميت الذكورة أوالأنوئة, فلا يشمل ما نحن فيه المردد بينهما. 

واخرى: : بأنْه لا ضرورة في البينء لامكا ن تغسيل كل منهما لها. فلا 
ضرورة في تغسيل المحارم. وفيه: أما عن الأول. فلأنٌ الظاهر من أدلة تغسيل 
المحارم تحقق الضرورة والاضطرار إلى تغسيلهم وأما أَنّ العلم بذكورة الميت أو 
أنوثته له موضوعية خاصة في صحة الغسل. فالأدلة أجنبية عن ذلك. ومع 
الشك. فالمرجع أصالة البراءة عن الشرطية, وأصالة إطلاق أدلة تغسيل المحارم 
عند الاضطرار. وأما عن الثاني. فلأن تحقق الاضطرار إلى تغسيل المحارم 
شيء, وعدم إمكان حصول الغسل من الممائل في الواقع شيء آخر وموضوع 
جواز تغسيل المحارم هو الأول تسهيلا من الشارع وهو أعم من الأخير. ومع تحقق 
الموضوع تشمله الأدلة لا محالة فلا يبقي موضوع للاحتياط بعد ذلك. 
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الرجل والمرأة إياهالا ') من وراء الشياب7"') وإن كان لا يبعد الرجوع إلى 
القرعة(60), 

(مسألة 7): إذا كان ميت أوعضو من ميت مشتبها بين الذكر والأنثى 
فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب(9). 


(11) لعلم كلّ من الطائفتين بوجوب تغسيلها عليهما مباشرة أوتسبيبا 
ولا يحصل العلم بالفراغ الا بأن يغسلها كلّ منهما. 

(0؟) إن كان اعتباره. لأجل حرمة نظر كلّ واحدة من الطائفتين إليها. 
فهي منفية بالأصل. وإن كان لأجل دليل تعبدي في البين فلا دليل كذلك. نعم 
هو الأوفق بالاحتياط إن لم يكن مخالفاً للاحتياط من جهة أخرى. 

(18) لجريانها في كلّ أمر مشكل والمقام منه. ولكن فيه: أنها تجري فيما إذا 
عمل الأصحاب بها في مورد جريانهاء وفي المقام لم يحرز عملهم بهاء لأنّ المسألة 
ذات أقوال: سقوط الغسلء والانتقال إلى التيمم. وشراء الأمة لها من تركتها أومن 
ميت المال ولم يذكروا القرعة منها وإن ذكر في أصل التعيين لذكورية الخنثى 
أوأنوئيتها. وكيفية إرثها وأنْها هل ترث إرث الذكر أوالأنئى, فنسب إلى الشيخ العمل 
بالقرعة بعد فقد الأمارات ولا دليل له على ذلك. بل يعطى بعد فقد الأمارات إرث 
الذكر والأنئى -كما عليه جمع - ويأتي التفصيل في كتاب الاإرث. 

(19) هذه المسألة عين ما تقدم فى الخنئى من حيث المدرك, فلا وجه 


للجزم هناء والتردد هناك. 
فروع -(الأول): لو وجد خنثى مشكل أخرى. فالظاهر أنه ممائل 
للخنتى يجب عليها تغسيلها تعيينا. 


(الثانى): اعتبار الممائلة يحتمل فيه وحوه ثلا نه : 

الأول: الإرشاد إلى عدم النظر واللمسء. وعلى هذا لو غمض عينيه ولف يده 
بشىءء اوخيدل في يده ما يسمى بالقفاز أوالكفوف وفي الفارسية(دستكش) يصح 
الغسل وهذا الاحتمال بعيد عن مذاق الشرع في مباشرة الغسل بالنسبة إلى 


مالوا المما يي الكاف 
حكم مالو انحصر ثل فى الكافر 005 


(مسساألة "): إذا ات حصر الممائل فى الكافر أو الكافرة 
فين اهتدل الكحتاتب اهدر التستحاء المسراة الكشغانية |والسيلية الرعيل 
الكتابىٌ أن يغتسل أولاً ويغسل المحية لل والأمر يلوي 


الأجنبي والأجنبية, لكثرة اهتمامه بعدم قرب أحدهما إلى الآخر. 

الثانى: أن يكون شرطأً لصحة الغسل عند المباشرة فيبطل بدونها كسائر 
الشرائط وهذا هو المنساق من ظواهر الأدلة. 

الثالث: أن يكون واجباً نفسيا تعبديا ويظهر ذلك من صاحب الجواهر, 
وعلى أيّ تقدير يمكن أن يقال: باختصاص الوجوب مطلقاً بما إذا أحرز 
الذكورة وأما مع العدم, فالمرجع عمومات التغسيل وإطلاقاتها. 

(الثالث): هل تشمل المحرمية ما إذا حصلت بعد الموت كما إذا ماتت 
امرأة وتزوج رجل باينتها بعد الموت وجهان؟ 

(الرابع): يسقط اعتبار الممائلة فيما لو كان هناك جهاز يغسل فيه 
الموتى بلا مس بولا رمن احدارهع اختماع انها الشرائط ‏ بناء على عدم 
اغتبار الغباجرة وبأتي في الشرائط ما له نفع في المقام. وأما لو غسل الميت - 
بالسيّار مثلاً7١)‏ - مع دفع العاء:وقركه يعدت ذكون الغاسل بعيدا عن المسيت 
ل ا يصخ الغسل مع اجتماع الشرائط أولاً. الظاهر هو 
الأول لأنّ مباشرة اليد ليست بمعتبرة, للأصل والإطلاق. 

(الخامس): لو توقف تشخيص ذكورة الميت أوأنوئيته لجهة من الجهات 
على شيء وجب ما لم يكن جهة محرمة في البين. 


(0) للنصوصء. وظهور الإجماع. ٠‏ ففي موثق عمار عن الصادقنية: 


«قلت: “فسان مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة 
مسلمة من ذي قرابته بته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن 


قرابة؟ قالالكة: يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر. وعن المرأة 


)١(‏ السيّار: هو الخرطوم الذي يوصل بالحنيفية ويسميه البعض بالصوندة أوالنبريش. 
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المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة من ذوي قرابتها. ومعها نصرانية 
ورجال مسلمون وليس بينها وبينهم قرابة. قال4ة: تغتسل النصرانية ثم 
تغسلها»7"). 

وخبر زيد بن علئ. عن آبائه عن على عليهم السلام قال: «أتى رسول 
الّمِيَيةُ نفر فقالوا: إنّ امرأة توفيت معنا وليس معها ذومحرم, فقال كيف صنعتم؟ 
فقالوا صببنا عليها الماء صباء فقال: أوما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ 
قالوا: لا. قال: أفلا يمموها؟ !»7". 

واشكل عليه ثارةايائله ضير فى العسل قفد القربة :ولا حصا معن 
الكافر. ويرد بحصوله من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار المعتقدين باللّه جل 
جلاله. 

وأخرى: أن قصد القربة لا بد وأن يكون بحيث يوجب التقرب وليمس 
الكافر قابلا لذلك ويرد: بِأنّ ذلك بنحو الاقتضاء لا العلية التامة. ولقربه ‏ تعالى 
دفراتة ين تتناهنة .ومن الممكق أن :تعفد الكنافر لذلك؛ لسعول تعض 
عنايات اللّه تعالى فى الدنيا أوالبرزخ, أوالحشر. أوتخفيف العذاب. فإِنّه تعالى 
لا يضيع أجر من أحسن عملاً بأيّ نحو شاء واراف: 

وثالثة: بِأنّ الكافر نجس. فلا يطهر الميت بهذا الغسل مع مباشرته. ويرد 
أولا: أنه يمكن الغسل بنحو لا يمس بيد الكافر بدن الميت. 

واثانماجيانة: مك :ؤوال: التسانية الذائئة هذا التسل بزعقاء التتعاسة 
العرضية ولا استحالة فيه عقلا لا سيما فى مثل النجاسة والطهارة التى هى من 
الأمور الاعتبارية, فما نسب إلى جمع -من التوقف فيه أوالقول بسقوط الغسل, 
لهذه المناقشات ‏ له وحه له. 


ثم إِنّهد ليس فى الأخبار أمر المسلم - المرأة الكتابية. أوالمسلمة الرجل 
الكتابي ‏ بالغسل وإِنْما ذكره الفقهاء(قدست أسرارهم) . ويمكن أن يكون ذلك 
لتعليم كيفية الغسل. وصحة إضافة الغسل إلى المسلم ولو تسبيبا كما أنّ ما 
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حكم مالو اتحصر المماثل في المخالف © 

الحيةا لاروان امكن أن لأنيس الفاء وندن السدة تدان كما | نه لد 
أمكن التغسيل في الكر أوالجاري تعيّن!"". ولو وجد الممائل بعد ذلك 
أعاد9"". وإذا انحصر في المخالف 0101000 . لكن لا يحتاج إلى 
اغتساله قبل التغسيل وهو مقدم على الككتابي على تتقدير وجوده!29. 


اشتمل عليه مو ثق عمار ‏ بغسل الكتابي أوالكتابية أولاً ‏ إِنْما هو نحو اهتمام 
بميت المسلم وأنّ شرف الإسلام - يقتضي أن لا يمس الكافر بدن المسلم إلا 
بعد الاغتسال. 

)9١(‏ بدعوى: أن الغاسل بمنزلة الآلة الجامدة من كلّ جهة,. ولكئها 
ممنوعة, بل ظاهر الأدلة إِنُما هو نية الغاسل كما أَنّه يصدر أصل الغسل وأَجِرَاوَه 
وسائر شرائطه منه. ودعوى عدم الاعتبار نتيته تقدم ما فيه. نعمء حيث 
ينسب الغسل تسبيبا إلى المسلم أيضاً. فطريق الاحتياط كون النية منهما. 

(9”) كلّ ذلك تحفظا على الميت عن النجاسة الحاصلة له عن مس يد 
الكافر. هذا بناء على نجاسة الكتابى. وأما بناء على طهارته كما اخترناه, فلا 
وكذالو تمكن من لبس ما يسمّى بالقفاز(( جفوف) وبالفارسي «دستكش» حيث 
يمنع عن سراية الماء إلى يد الكافر لو كان مما يمنع من سراية الماء. 

0 لاعتبار العذر المستوعب فى التكاليف الاضطرارية عرفاً والأدلة 
منزلة على ذلك, وقد تبيّن الخلاف بوجدان المماثل, مضافاً إلى ما في الجواهر 
من عدم ظهور الخلاف وإن استشكل العلامة جمودا على الإطلاقات. 

وفيه: أَنّها لبيان أصل التشريع لا لبيان سائر الجهات. فلا وجه للتمسك 
بها. 

(5) فيأمره الشيعي بكيفية غسل الميت ثم هو يغسله وكلاهما ينويان النية. 

06 لعدم الدليل على لزوم اغتساله قبل الغسل وحينئذ. فمقتضى 
الأصل البراءة, وتقدمه على الكتابي مما لا شبهة فيه من أحد. 


فرع: ينشف الميت إذا غسله الكتابي قبل التكفين, لئلا يتنجس الكفن من 


2 مهذب الأحكام / ج " 
افتبتحالة 5: اذا لم يكسصيق محماتل حتى الكتابي والكتابية سقط 
الغسل "١7‏ لكن الأحوط تغسيل غير المماثل مسن غير لمس ونظر مسن وراء 


نجاسته الظاهرية مع مباشرة يد الكافر وأما مع عدم المباشرة. فلا يجب 
وكذا بناء على طهارة الكتابي. 

630 لاثتفاء المشروط باتتفاء شر 0 يون 5 

الأول: قول الصادق يه : «في المرأة تموتث وليمس معها محرمة قال: 
يغسل كفيها»!'". 

الثانى: «أنها يغسل منها مواضع الوضوء»!" 

الثالث: خبر مفضل بن عمر: «قلت لأبي عبد اللّه اا :ما تقول في المرأة 
تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها دومحرم ولا معهم هرا فقموت 
ا «يغسل منها ما أوجب سبحانه عليه التيمم ‏ 
الحديث ١»‏ 

الرابع: خبر زيد بن عليّ الدال على وجوب التيمم!؟' وكلّ هذه الأخبار 
مهجورة لدى 0 ال 0 
أبي جعفر مي : اخ لي 0 قال: ب ده 
من خلف الئوب. ويلففنه في أكفانه من تحت الصدرء ويسصلّين عليه صفا 
ويدخلنه قبره. والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قالاة: يصبون الماء 
من خلف الثوب. ويلفونها في أكفانها ويصلّون, ويدفنون»!” 


وخبر أبي حمزة!" لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة». 
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ما يشترط في المغسل 2 
الثياب, ثم تنشيف م لاحتمال بقاء نجاسته. 

لني عشريا!7"! فلا يجزوة تغسيل الصبئٌ: واد كتان فعيرا وفنا بتضعة 
عباداته على الأحوط, وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على 
6 00-7 و احبيل اكات د 9 
المماثلة د الصورة المتقدمة. 


وقريب منهما غيرهما. وهذا الأخبار لقصور سندها لا تصلح لتقييد ما 
دل على اعتبار الممائلة بحال الاختيار ‏ يناء على الوجوب التعبدي فى 
الممائلة - وأما بئاء على أنّ اعتبارها للتحفظ عن النظر واللمسء فلا محذور 
في العمل بها مع مراعاة وعدم اللمس والنظر. وطريق الاحتياط واضح. 

0" لأنّ غسل الميت عبادة,. فلا تصح عن المجنون. والكافر, 
والمخالف ‏ بناء على بطلان عبادته. كما هو المشهور. ويظهر من النصوص'" 
أيضاً - وأما الصبيّ فقد تقدم مرارا صحة عباداته مع اجتماع الشرائط ويكفي 
صحة الغسل ولو بتلقين العارف ولا يجب أن يكون الغاسل بنفسه عارفا. 

فروع -(الأول): لو غسيل يعض أهل الخلاف ميت الائني عشري في حال 
الاختيار بطريق مذهب الاثني عشري ثم استبصر, فهل يصح كما يصح حينئذ سائر 
أعماله ويوجر عليه إلا الزكاة كما في النص'') أولاً وجهان؟ الظاهر هو الأول. 

(الثاني): لو كان المريض في بعض بلاد الكفر ويعلم أنه لو مات لا 
يغسل ولا يجهز بالنحو الشرعي. فالظاهر أنه يجب عليه إعلام من يقدر من 
المسلمين بأىّ وجه أمكنه من ياب الأمر بالمعروف. 

(الثالث): لو غسل المخالف الاثئني عشري بطريق أهل الخلاف لا 

يجزي ويكون كمن لم يغسل. 


:1) المساك لانن اسن ابوات سقدنة الحاداك 
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(فصل) 


طائفتان: 


إحداهما: الشهيد المقتول(١)‏ : في المعركة عند الجهاد مع الإمام 


(فصل) 

)١(‏ نصاء والتفاعا ففي صحيح أبان بن تغلب قال: «سألت أبا عبد 
اللَّائِةِ عن الذي يقتل في سبيل الله أ يغسّل ويكفن ويحتّط؟ قاللكة: يدفن كما 
هو في ثيايه. إلا أن يكون به رمق فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغْسّل ويكفن 
ويحنّط ويصلّي عليه. لأمٌ رسول اللْهيَقْهُ صلّى على حمزة وكفنه وحنطه, لأنه 


كا.: رد ١‏ 


وعنهية أيضاً قال: «الشهيد إذا كان به رمق غسّل وكفّن وحتّط وصلّي 
عليه. وإن لم يكن به رمق كفن في أئوايه»!". 

وفى خبر أبي خالد: «اغسل كل الموتى: الغريق. وأكيل السبع. وكل 
شىء إلا ما قتل 58 الت فإن كان به رمق غسّل وإلا فلا»! ". 


ياسر ولا ا بن عتبة وهو المرقال. بيو في 5 ولم 5 
عليهما»!. 


” الزناك لاه اهو وان مل الشف حد يقاو 
7( ) الوسا تناك الأيق ابوا عمل لحك صديف و 


م يي سس 


عليه السلام أو نائبه الخاص7". ويلحق به كل من قتل فى حفظ بيضة 


ولابدمن حمل قولهاة: «ولم يصل عليهما» على بعض 
المحامل أوطرحه. لكونه مخالفاً للنصوص والإجماع كما يأتي ‏ وأما عمار بن 
ياسر ‏ فهو ممن اجمع الفريقان على عظم شانه وجلالته. وكان من اصحاب 
علي نيه واستشهد في صفين» وروى الفريقان عن النبي ييه انه قال: 
«تقتله الفئة الباغية». 
السلام الراية واشفاء مرقالا. لأنه بسر في مشيه ‏ وعن 08 عن 7 
جعفرائة قال: «قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن يدمائه؟ قال: نعم 2 شيابه 
بدمائه ولا يحئّط وله يغسّل, ويدفن كما هوء ثم قال: دفن رسول الله ع 
خيرة في جايه يديانه لني أصيب فيهاء ورداه النبي 11 برداء ققصر عن 0 
سبعين تكبيرة « 0 

وقال النبئ صلى الله عليه و آله في شهداء أحد: «زملوهم بدمائهم 
وثيابهم»71". 

وعنه يِل أيضاً قال في وصفهم: : «زملوهم بكلومهم فإنهم يحشرون بوم 
القيامة وأوداجهم تشخب دما اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك»7" ولا بد 
وأن يكون هكذا لأنُ دماءهم الشريفة من أغلى شعارات إعلان الحق والتضحية 
ونصرة ة اللّه تعالى ‏ فيجب التحفظط بهذا الشعار العظيم والوسام الكبير كما هو 
عادة الناس أجمعين في التحفظ على أوسمتهم. 

(؟) لكونهما المعلومين مما ورد للشهيد من الأحكام الخاصة في حال عدم 
الغيبة. 
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الإسلام في حالة القيية "امن سس لترق بعن العبر والعنيةيوالعتفول 
مجنونا( 2 إذا كان الجهاد واجباً عليهه(). فلا يجب تغسيلهم. بل 
يدفنون كذلك بثيابهم!! إلا إذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون (". 


(*) لصدق القتل فى سبيل اللّه بالنسبة إليه. فتشمله الاطلاقات المشتملة 
على هذا العنوان - مثل ما تقدم من صحيح أبان - فما نسب إلى الشيخين من 
الاختصاص بالقسمين الأولين لا وجه له. ولكن يجب أن يكون القتل في سبيل 
الله مع شروط تأتي في كتاب الجهاد إن شاء اللّه تعالى. 

(4) لصدق القتل في سبيل اللّه بالنسبة إلى الجميع. مضافاً إلى ظهور 
الاتفاق عليه. 
ل 
وكانت هناك مصلحة راجحة للدعوة إلى الاإسلام م وحود جميع المقتضيات 
وفقد جميع الموانع - لأمكن حصول مطلقالرجحان ولكنّه فرض غير واقعكما 
لا يخفي. 


(/) لاطلاق 0 وحوي التكفين الشامل لهذه الطدورة:عضانا الى 
الإجماع, وما تقدم فى صحيح أبان! أن سول الله كت عمد : لكلد كان قد 
جرد فيستفاد من التعليل الحكم الكلي لكلّ شهيد. وأما صحيح زرارة - 
الال كن تعيز» في لاب ليمك جمله على يسفن لياه الذى امترع دن 
صدق التجرد لا ينافي كون , بعض الثياب على الشخص لأنّ كلا منهما من 
الأمور الإضافية ويأتي في 1 مسألة 1] بعض ما ينفع المقام. 


)١(‏ تقدم فى صفحة :/7غ. 


ويشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل إخراجه من المع ام أو عد 


اهنا التعيهر حو ستقد اعماعهم: كما لا فى على من راجع كلما تهم: 
وأما النتصوص فهى: «الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن». 

وقوله 2ل والأها قحل بين السقين فان كان جا رمق ليل 

وكذا: «إذا مات الشهيد من يومه أومن الغد فواروه في ثيايه». 

وقولهائة: «يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق فإن كان به رمق 
م مات فإنه يغسل». 

إلى غير ذلك مما هو قريب من هذه التعبيرات -كما تقدم. 

م إنّ المتصور من الشهادة أقسام: 

الأول: الموت يمجرد وقوع القتل عليه. 

الثانى: الموت بعده بلا فصل معتد يه. 

الثالث: موته في المعركة أدركه المسلمون أولا. 

الرابع: موته في الخارج المعركة مع بقاء الحرب. 

الخامس: موته في المعركة أوخارجها مع انقضاء الحرب بلا فصل. 

السادس: موته فى المعركة أوخارجها بعد انقضاء الحرب بمدة. ومقتضى 
الاطلاقات وجوب التغسيل مطلقاً إلا ما خرج بدليل صريح أوظاهر معتبر. لذ 
المقيد إذاكان منفصلا وتر دد بين الأقل والأكثر يرجع في مورد الشك إلى الإطلاق 
والعموم -كما ثبت في محلّه ‏ ولا ريب في أَنّ لرمق الحياة مراتب متفاوتة فقد 
يطول ساعات, بل قد يدوم يوماً وقد يدوم يوماً وليلة أيضاً. والموت المنتسب إلى 
حادئة في المعركة أيضاً كذلك. فربما يحدث بعد أسبوع. أوأسابيع» أو شهورء أو 
سنة خصوها فى الأرفنة القديمة التي قلت فيها وسائل العلاج. فلا بد 

للشارع في هذا الأمر القابل للتشكيك _كالكرء والسفر. والعدة, وأيام 
ل - من تحديد حد خاص وحينئذ فالتحديد بصحة 
القنينات الحوت إلى ما وقع في المعركة مطلقاً ولو كان بعد مضيّ زمان من انقضاء 
الحرب مجمع على خلافه, كما أن اعتبار تحقق الموت بمجرد حدوث الجرح 
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عليه. خلاف ظواهر النصو صء وسير ة النبئ يية. والوصي اها والحسين اذ لأنّ 

بعض الشهداء فى الغزوات كانوا يتكلّمون معهم عليهم السلام ثمَّ يفوزون بمقام 
القيافة: فالأقسام الثلائة الأول مما تقدم ‏ داخلة في عنوان الشهيد قطعا. 
كما أن القسم الأخير خارج عنه كذلك. إِنْما الكلام في القسم الرابع والخامس, 
ويمكن التمسك بإطلاق ما دل على عدم تغسيل الشهيد لهما أيضاً لفرض 
ضَدق الشهيد عليهما. وصدق تحقق الرمق بالنسبة إليهما أيضاء مع أن" الانقضاء 
الحرب أيضاً أقساما: 


منها: ما إذا تم الحرب رأسا لغلبة. أوصلح., أونحو ذلك. 

ومنها: الانقضاء المادامى لأهبة سلاح أواستراحة. أوعروض مانع.؛ أو 
نحو ذلكء. والمتيقن ممن مات بعد انقضاء الحرب خصوص الأول دون الأخير. 
ولعل إجمال الفقهاء وعدم التعرض للتفصيلء لندرة الابتلاء. 

ويؤيد ما قلناه: مارواه العلامة في المنتهى عن النبي يبا : : «أنه 
قال يوم احد: من ,ينظر ما فعل بسعد بن الربيع؟ فقال رجل: 00 
ذا رول اللّهء فنظر فوجده جريحا به رمق فقال له: إن رسول للد عا 
ام: ني 08 أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات؟ فقال: أنا في الأموات أن 
مول المي عني السلام قال: ثم لم أبرح أن مات ولم يأمر النبىيلة 
حو 0 
ا مة قلبية 0 يوجب القعل, 
فالظاهر شمول ا 
شعار الحق والتضحية في سبيله. ويمث بدماك يوم م القيامة حاملاً هذا الشعار - 


لا بد وأن يتحفظ الدم على الشهيد كي لا ينفصل عن جسده وثيابه وأما سائر 
التحاسات: مياق حكتها. 


ما يتعلق بغسل من وجب قتله 2 
إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل. وأما إذا خرجت 
روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله و تكفينه. 

الثانية: من وجب قتله برجم أوقصا ص( فإِنّ الامام عليه السلام 
اوكتائيه: الخناض اوالعاء. يامر !"9 إن يشتيل عيبل الفبيت ١!‏ ممرة 
بماء السدر. ومرة بماء الكافور. ومرة بماء القراح. ثم يكفن كتكفين 
الميت الا أنه يليس وصلتين منه!؟١)‏ وهما المتزر والقوب قبل القتل 


العادة ف هذه ذه الأعصار في ميل ال تحفق سائ اشراط. 

(9) إجماعاً, ونصًا قال أبو عبد اللّه!ة: «المرجوم والمرجومة يغسّلان 
ويحتّطان وبلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلّي عليهماء والمقتص منه 
بمنزلة ذلك يغسل ويحئّط ويلبس الكفن ؛ نِم يقاد ويصلّي عليه»!". 

وقريب منه غيره والمذكور في الأدلة خصوص المرجوم والمقتص منه 
وفي إلحاق كلّ من يقتل بالحد قولان؟ فعن جمع هو الأول ولا دليل لهمء إلا أن 
ذكرهما من ياب المثال. أودعوى القطع بالمناط. وكلٌ منهما مشكل. 

)٠١(‏ ليس لهذا القيد في الأخبار عين ولا أثر, والظاهر أَنّه لمجرد الإعلام 
اله د ا أمر الإمام يي د كهنا 
غيره بعد الموت, فلا بد وأن يستند إلى نير أي إن كانت في حال الحياة وهو 
يحتف أن يكون ذلك من فر وح ولائية لقو ااتصاص» (راص يه نا :. 

)1١(‏ أرسل ذلك إرسال المسلمات الفقهية. ويشهد له الاعتبار أيضاً. 


)١١(‏ لا دليل عليه من نص أوإجماع. ومقتضى الإطلاق لبس تمام 


[])الوشائل بات مق ابوات:غسل العيف ديك 
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واللفافة بعده. ويحتّط قبل القتل كحنوط الميت257., ثم يقتل فيصلى 
عليه ويدفن بلا تغسيل, ولا يازم غسل الدم من فته 60 ٠‏ ولو أحدث 
قبل القتل لا يسلزم إعادة الغسل(9. ويلزم أن يكون موته بذلك 
السبب 5١7‏ فلو مات أوقتل بسبب اخن وله فيو نسيّة الغسل من 
الكير 18 ولو توئ هو - أيضاً - صح :كما أله لو امتتسل مين غنير اممر 
الامام ائة أونائبه كفى ١57‏ وإن كان الأحوط إعادته(*". 


القطعات, إلا ان نتمسك بالقرائن الخارجية بالاكتفاء. بالوصلتين. من أنّ كفنهما 
معرض للزوال والنجاسة. والتحفظ على البقاء وعدم النجاسة أولى منهما أمكن, 
أوغير ذلك من الوجوه الاعتبارية, ولكن في صلاحيتها لمقاومة الإطلاق إشكال, 
ويمكن أن يقال: إِنّ كون الكفن في معرض الضياع نحو قرينة محفوفة بالكلام 
تقتضى الجمود على المتيقن منه. فلا يثبت الاطلاق فما ذكره الماتن هو الأجود. 

)١1(‏ لأنّ الظاهر أنّ ذكر الغسل والكفن ‏ فى الأدلة ‏ من ياب المثال 

)1١5(‏ لإطلاق النص في مثل هذا الحكم الذي يكون في معرض تنجيس 
الكفن وتلويثه غالباً. أودائماء مضافاً إلى أصالة البراءة. 

)0060 للأصل, والإطلاق. وظهور الاتفاق. 

(11) لأنّه المتفاهم من النص والفتوى عرفاً. 

(10) لإطلاق أدلة التغسيل من غير ما يصلح للتقييد. 

(1) بدعوى: أنّ السبب هنا أقوى من المباشر. ولكنّه أول الكلام 
ومقتضى صدور الفعل من المباشر كون النية هنه أيضاً والأخوط أن ينويا معا. 
بناء على الموضوعية, فلا بد من الأمر. 

)٠١(‏ لاحتمال الموضوعية في خصوص الأمر. 


ما يتعلق بسقوط الغسل عن الشهيد 7 
(مسألة :)١‏ سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو 
القصاص من باب العزيمة لا الرخصة(١"!,‏ وأما الكفن فإن كان الشهيد 
عاريا وجب تكفينه!؟'! . وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه فوق 
تناه الشنهاد 7 ولا يجوز نزع فياه وتكقيه ١!‏ وسيكدن فين عه 
جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخف والنعل والحزام إذا كان مسن 
الجاد وأساحة الحرب927", واستثنى بعضهم الفروو لا يخلو عن 


)1١(‏ لظهور الأدلة في ذلك مضافاً إلى الإجماع. 

(؟1؟) لإطلاق أدلة وحوب التكفين من غير مقيد, مضافاً إلى ما تقدم فى 
حديث تكفين حمزة. 

(71) لأصالة البراءة عن الحرمة لو كان فيه غرض صحيح ولم ينطبق 
عليه ما يوجب الحرمة من الاسراف ونحوه. 

(14) نصاء وإجماعاً قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «الذي يقتل في سبيل 
الله يدفن في ثيابه»7". 

وعن النبي صلى الله عليه و آله في شهداء أحد -: «زملوهم بدمائهم 
وثيابهم»1". 

ولأنّ ثيابه المتلطخة بدمائه من مظاهر التحكيم يوم القيامة, إذ الشهداء 
يحشرون بدمائهم وثيابهم يوم القيامة. وفى قضية عمار: «ادفنوني وثيابي فإني 
مخاصم»! ". 

ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين ما كان عليه أثر الدم أولاً وإن كان 
المنضرف:مئة هو الآأول. 

)١0(‏ لعدم صدق الثوب على ما ذكر. فيرجع في حرمة نزعها إلى أصالة 


1 الومان اا بانج لاس ارات خسمل الف عديف: اا 
#اشسدوك الوسائل باق امن ابواي عسل الميت حديف” 
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إشكال خصوصاً إذا أصابه دم. واستثنى بسعضهم مسطلق الجلود. 
وبعضهم استثنى الخاتي(ا "). وعن ادر المومنين ‏ عليه السلام( يتزع 
منالشهدد الفرو. والخفء. والقانسوة. والعمامة. والحزام, 
السراويل("' والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر!4"! والمسألة محل 
إشكال 17" والأحوط عدم نزاع ما يسصدق عليه الشوب من المذكورات. 
(مسألة 7): إذاككان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها 
تنزع. وكذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة عند الغير ولم يرض 


البراءة, مع أَنّ المسألة من صغريات الأقل والأكثر وحينئذ فإن لم يرض الورئة 
بكونهما مع الشهيد. أوكان إسراف عرفاً وجب النزع, والا فمقتضى الأصل عدم 
وحويه. 

(11) نسب استثناء ذلك كلّه إلى المشهور. ويقتضيه الأصل بعد عدم 
صدق الثوب على ما ذكره ومع الشك فى صدقه لا يجوز التمسك باطلاق 
الثياب. لأنه تمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية. نعم. إن كان المراد يالثوب 

88 وفى الخبر: دالا أن يكون اضائة دم فإن أصابه دم ترك ولا يترك 
عليه شىء معقود إل حل»7'. 

وذكر الحزام خلاف الجمود على متن الخبر المذكور فيه المنطقة دون 
الحزام. 

(18) لذهابهم إلى دفنه بعمامته وسراويله وعدم دفنه بالخف والفرو 
والقلنسوة ولو أصابها دم. ولكن ضعف الخبر أسقطه عن الاعتماد عليه. 
رضائهم. وعدم صدق الاسراف. 


50 الرسائلبان: 8 امن أبوات عتمل النيث حديت :1 
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الالح 

فالأحوط ا 5 0 وإن كان لا 5 
إجراء حكم الشهيد عليه( "). 


٠ ١‏ كل ذلك لحرمة التصرف في حق الغير بدون إذنه بالأدلة الأربعة 
ولا تصلح أدلة المقام لمعارضتها قطعاً. 

فروع -(الأول): لوكان الثوب ذات قيمة. فالظاهر انصراف الأخبار عنه. 
لتنزلها على المتعارف. 

(الثاني): : لا فرق في الثياب بين كونها من قطن أوصوف أوغيرهما. 
ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كونها مما لا يؤكل لحمه. أومن الحرير. الا أن 
يقال: بانصراف الأدلة 00 تنزيلا لثياب الشهيد منزلة الكفن. 

(الثالث): مقتضى الإطلاق عدم الفرق .بين كونها متنجسة ينجاسة غير 
الدم أولاً واحتمال الانصراف يجرى هنا أيضاً. 


(0”) لعمومات أدلة التغسيل. والتكفين لمن فارق روحه جسده من 
المسلمينء, والشهادة خصوصية زائدة لا بد من إحرازها وحيث لم تحرز فلا 
موضوع لأحكامهاء فيكون التعسك بأدلة الشهادة بالنسبة إليه تمسك بالعام في 
الشبهة الموضوعية بخلاف التمسك بأدلة التجهيزات. فإنٌ موضوعها الموت 
الذي هو مفارقة الروح للجسد وهو أعم من الشهادة بلا إشكال. فيكون 
الموضوع لوجوب التجهيزات ثابتا. ولعلّ وجه الاحتياط أصالة البراءة عن 
وجوب التجهيزات كما يشهد له ظاهر الحال. 

(9”) لظاهر الحال. وعن بعض دعوى عدم الخلاف إن وجود فيه أثر 
القتل, ولكن لا اعتبار بالظاهر ما لم يوجب الاطمئنان. ويمكن استناد عدم 
الخلاف إليه أيضاً. فلا اعتبار به ما لم يحرز أنه من الإجماع المعتبر. ثم نه بعد 
عدم إحراز موضوع الشهادة لا حرمة لإزالة دمه ونزاع ثوبه أيضاً ب إحراز 
موضوع الحرمة, فيرجع إلى البراءة. 
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(مسألة 9): من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون 
والمبطون, والغريق, والمهدوم عليه. ومن ما تت عند الطلق والمدافع 
عن أهله وماله7" لا يجري عليه حكم الشهيد., إذا المراد التتنزيل فى 


(0) كما ورد عن النبي #5 فانّه ذكر: «من شهداء أمته غير الشهيد الذي 
قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر الطعين. والمبطون. وصاحب الهدم, والغرق. 
والمرأة تموت جمعا قالوا وكيف وك ها نا :وضؤل الها قال: : يعتر ص 
ولدها في بطنها»' '". 


وضن السنادق نز قتال لقال ردول اللدعلة عن قنعل :دون غتقال 
(عياله) فهو شهيد»! 


ونحوه غيره.: وكد ورد عنهييةُ: «من ماتت في حيضها ماتت شهيدة»!" 
إلى غير ذلك من الموارد. 

فائدة: : تنفع الموت في أوقات خاصة. وحالالات مخصوصة كما قال اللّه 
0 يخرج من بيته مهاجراأ إلى الله ورسوله : ثم يُدركه الموت فقد وقع 

جْدْهُ عَلَى اللّه» 0 

وهذه الآية عامة شاملة لكل هجرة إلى كل مطلوب شرعيء ويدل عليه 
تولرعاي 3 : «ضمنت لستة الجنة: ل 00 
فله الجنة: ل خرج حاجا فمات فله الجنة, 0 0 إلى الحيعة 
فمات فله الجنة. ورجل خرج فى جنازة مسلم فمات فله الجنة»!"". 


)١ )‏ عيون اخبار الرضا كما في ج: ١‏ سفينة البحار صفحة .,/٠١:‏ 
)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب جهاد العدوحديث 0. 
6 لاهن وان الشسن عدوت 1 
(غ) سورة النساء ٠٠١:‏ 

(0) الوافى ج: : ١7‏ باب: ولالقين اوافها قل الموكم 


من أطلق عليه الشهيد في الأخبار 0 


الثواب(22). 


(مسألة ١٠):إذا‏ اشتبه المسلم بالكافر7*! فإن كان مع العلم 


والظاهر أنّ ذكر 4 المثال لا الخصوصية,. فيشمل كلّ من 
ا لموت في يوم الجمعة قال رسول اللا 0 : «من مات ,يوم الجمعة 
أوليلة الجمعة رفع اللّه عته عذاب القير»1١).‏ 


وقال الصادق:ة: «من مات ما بين زوال الشمس من ,يوم الخميس إلى 
زوال الشمس من ,يوم الجمعة أمن من ضغطة القبر»!'". 

وقال أبو جعفر.كة: «ليلة الجمعة ليلة غراء. ويوم الجمعة ,يوم أزهر وليس 
مات يوم الجمعة كتب له براءة من عذاب القبر. ومن مات ,يوم الجمعة أعتق من 
النار»7”ا 

ر»" . 

(75) لما هو المتسالم عليه بين الأصحاب, بل هو معلوم عند أولي 
الألباب, مضافاً الون اشتمال النلصوص: «على من قتل بين الصفين» أو «يقتل في 
سييل اللّه» ولا ريب في عدم شمولهما لمن ذكر من الشهداء. 

١ه‏ إن كان الاشعناء بين الشهيد المسلم والكافر. فلا يحب التنغسيل 
والتكفين, للعلم التفصيلي بعدم وجوبهماء ويجب باقي التجهيزات للعلم 
الإجمالي. ٠‏ ومع التجرد وحب التكفين أيضاً وإن كان الاشتباه بين المسلم غير 
الشهيد والكافر. فمع العلم الإجمالي بالمسلم وجب الاحتياط بتمام 
حمل إجمال المتن على ما بيئاه. 


وأما الرواية. فهى صحيحة حماد بن عيسى عن الصادق 9ه قال: 


:13 الراق عن عبات لاعمنابرات نا فيل الموت» 
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قال رسول اللديية يوم بدر:لا تواروا إلا من كان كميشا يعني 
من كان ذكره صغيراء وقال: لا يكون ذلك إلا في كرام الناس»١''‏ وهي 
فجيلة: لأ للكبر والضفر مزاتب«متقاوعة جدا مع أنّه لم يعلم المراد يكرام 
الناس. هل قصدي# بهم خصوص المسلمين, أوذوي الفضائل النفسانية, 
لأنّ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة؟ مع أنه لم ينقل صدور هذا 
الحكم مند يي في سائز خزواتة: ولعل ذلك كان قضية في واقعة. 

ثم إن بناء الفقهاء ‏ عند الدوران بين الإسلام وغيره ‏ تغليب جانب 
الإسلام وعلى هذا يجب الاحتياط مع عدم العلم الإجمالي أيضاً الا أن يقال: 
إِنّ المتيقن من بنائهم غير ذلك, أوالعمدة ‏ في تغليب جانب الإسلام عند 
الدوران ‏ الإجماع فلا بد من الاقتصار على مورد تحققه. 

فرع: لا فرق في سقوط الغسل عن الشهيد بينما لو كان جنبا أولاً. لظهور 
الإطلاقات الواردة في مقام البيان. ونسب إلى ابن الجنيد والمرتضى أنه يغسّل, 
لحديث حنظلة بن أبي عامر الراهب حيث استشهد بأحدهفلم يأمر النبيعة 
كسله وقال 5 :“تارايت الفلاتكة نين الما والأرضن مكسل حمتظلة مماء 
المزن فى صحاف من فضة» وكان يسمى غسيل الملائكة»!". والقضية 

مشهورة ومذكورة في كتب الفريقين. 

وفيه: أنه على خلاف المطلوب أدل. لأنّ غسل الملائكة شيء ووجوب 
التسغسيل على الناس شيء آخر. وإذا اكتفي النبي #2 بغسل 
الملائكة لحنظلة فلم لا يكتفيية لغسلهم لسائر الشهداء الذين 
استشهدوا وهم على جنابة؟ وأيّ خصوصية لحنظلة حمّى تغسله الملائكة دون 
سائر من استشهد جنيا؟. 
(1)الوسائل ناب 6 سن أبوات الجهاهحنديت:١١‏ وراجدناب:+5* نسن أبْوانٍ الدفسن 


حل د بننث ١:‏ 


1 الوفاتل يانه الكمن اواب قمل المينة عد دف 


حكم ما إذا اشتبه المسلم بالكافر 00 


الإجمالي بوجود مسلم في البسين وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين 
وغيرهما للجميع: وإن لم يعلم ذلك لا يسجب شيء من ذلك. . وفسي 
رواية يميز بين المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها ولا بأس بالعمل بها 
فى غير صورة العلم اللاجمالى والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً 
بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلما. 


(مسألة :)١١‏ مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة 
ابوت ل 0 

(مسألة ؟١):‏ اطاط اماه ين ليث ١‏ رركن نيا عم ١‏ 
يجب غسلها ولا غيره. بل تلف في خرقة وتسدفن! "9 وإن كيان قينا عظه 
وكان غير الصدر تغسل وتلف في خرقة وتدفن 97" , وإن كان الأحوط 


(7) لأنّ الأول كان كالغسل شرعاً. والثاني قد اغتسل بحكم الشرع فلا 
موجب لغسل المس. إذ ظاهر دليل وجوبه أنه يجب لمس ميت يجب تغسيله 

70 أما عدم وجوب الغسل. فلظهور الاتفاق. وقصور الأدلة عن 
إيجابه. فيرجع إلى أصالة البراءة. 

وأما اللف فهو المشهورء وتقتضيه مرتكزات المتشرعة. واستدل عليه 
بقاعدة الميسور, والاستصحاب ولا بأمن نه لو صنق الميسور 5 فى الأول ولم 
يكن من الشك في الموضوع في الثاني الا أن يقرر يما يأتي في الصدر. 

وأما الدفن. فلإجماع الفقهاء. ومرتكزات المتشرعة قديما وحدينا. 

(8 أما الغسل فيدل عليه النص, والاستصحاب. وظهور الإجماع قال 
أبو عبد اللّائ: «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة, فإذا مسه إنسان فكل ما 
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تكفينها بقدر ما بقى من محل القطعات الثلاث. وكذا إن كان عظما مجرد|(1). 
وأما إذاكانت مشتملة على الصدر وكذا الصدر وحده 


عسل علي اناء على الفلازمة مين كوت غس] مين الفيت وغنيدل العية 
كما تسالم الفقهاء عليها. والخبر وإن كان في المبان من الح ولكنّه يشمل 
المبان من الميت بالأولى. وفي ات 7 جعار عن ا : «عن ار جل 
ل 0 

وإطلاقه ييشمل بقاء 0 العظم أوبعضها خصوصاً في أكل السبع. فإِنّ 

وأما كفاية اللف في الخرقة. فعمدة دليله الإجماع. ولكن ظاهر صحيح 
ابن جعفر هو التكفين. الا أن يقال: بانصرافه إلى صورة بقاء تمام العظام ولو 
بقرينة الإجماع على كفاية اللف فى غيرها. وأما الدفن. فلما تقدم. 

(9) أما التغسيل, فلما تقدم من صحيح ابن جعفر, وغيره مما يدل على 
تغسيل أكيل السبع وإطلاقه ؛ يشمل يشمل العظم المجرد وما كان مع اللحم ويشهد له 
قاعدة الميسور. والاستصحاب بنحو ما يأتي في الصدر. 

وأما لفه ودفنه فلظهور الإجماع,. وبناء المتشرعة. وبصح الايتدلال لهها 
بإطلاق ما تقدم من صحيح ابن جعفر وإن كان مقتضاه وحوب التكفين أيضاً 
ولكن تقدم إمكان دعوى الانصراف إلى تمام العظام. 

وعن بعض عدم وجوب التغسيل, لأصالة البراءة بعد ما دل على طهارة 
العظم من الميتة ولكن إطلاق صحيح علي بن جعفر حاكم عليهاء فتامل. 

وأما عدم وجوب الصلاة. فللأصل بعد عدم دليل عليه ولزوم تقييد ما 
تقدم من صحيح على بن جعفر بغير هذه الموارد كما ياتي. 


1 الوسات اك امع ابوانه عسل الس خدف 1 
اوسا اناف بق ابوافع اذ لسار :عدو 


حكم عظم الي المجرد ب“ 
فتغسّل وتكمّن ويصلى عليها وتدفن('2) وكذا بعض الصدر إذا كان 


(0غ) على المشهور. ويظهر منهم التسالم عليه. لإطلاق أدلة التجهيزات 
بعد تنزيل الصدر المنزلة تمام البدن عرفاً. ولاستصحاب الوجوب النفسى 
المنبسط على الكلّء فإن زوال البعض لا يوجب سقوط الحكم بالنسبة إلى ما 
لم يزل ولقاعدة الميسور بعد كون الصدر أعظم أجزاء الجسد. 

وأما الأخبار الخاصة. فهي على أقسام: 

الأول: صحيح الفضل عن الصادق192: «الرجل يقتل فيوجد رأسه في 
قبيلة. ووسطه وصدره ويداه فى قبيلة, والباقى منه فى قبيلة؟ قاللظة: ديته 
على من وجد في قبيلعة صندرزه وايذاة:و العئلاة علية) ١‏ 

بناء على أنّ ذكر الصلاة من جهة أَنْها آخر التجهيزات. فيشمل جميعها. 
وإن ذكر اليد من جهة متابعة سوال السائل لا التقييد. وفى خبر البزنطي: 
«المقتول إذا قطع أعضاوٌه يصلى على العضو الذي فيه القلب»! '". 

بناء على أَنّ المراد محل القلب سواء كان القلب موجودا فيه أولا. 

الثانى: صحيح ابن جعفر: «عن الرجل يأكله السبع أوالطير فتبقى عظامه 
بغير لحم كيف يصنع به؟ قالا2ة: يغسّل ويكقّن ويصلى عليه ويدفن»! ". 

والظاهر رجوعه إلى القسم الأول أيضاً. لأنّ العظام تشمل الصدر الذي 
فيه القلب بقرينة صحيحة الآخر: «سألته عن رجل يأكله السبع أوالطير فتبقى 
عظامه بغير لحم كيف ,يصنع به؟ قال: يغْسّل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن, فإذا 
كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه قلبه»'*". 

ونحوه غيره. وهذه الأخبار تصلح دليلا للمشهور. مضافاً إلى ما مر. 


ان المساتل نافك لاسن رواب عياةة الهارة خفيت 1 11 
)اوسن بان لاقن انوا صلاة الكتاوة حديف 3 


2 مهذّب الأحكام / ج " 
واتعيلةضان القكلو يدن و ذا عظو الععد و وان ل يكتى عه نحت 837 
وفي الكفن يجوز الاقتصار على القوب واللفافة(85) إلا إذاكان بعض 
فحن النسةزر ا جفا موعوناء لاحن ط القطعات الثلاث!41) مطلقاً 
ويك حتوظها ها : 


الثالث: قول الصادق.كة فى خبر طلحة: «لا يصلى على عضو رجل 
أويد أورأس متفردا فإذا كان البدن فصلّى عليه. وإن كان ناقصا من الرأس واليد 


والرجل»! 
ولا يخفي أنه يرجع أيضاً إلى ما تقدم من الأخبار ولا منافاة بينه ويينها 
عند ذوي الأبصار. 


الرابع: قول الصادق.ئة في مرسل البرقي: «إذا وجد الرجل قتيلا فإن 

وجد له عضو تام صلى عليه ودفن وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه 
١ )1(»‏ 

ودكن 

وفي خبر ابن المغيرة: «يصلى على كلّ عضو: رجلا كان أويداء والرأس 
جزء فما زاد فإذا نتقص عن رأس أويد أورجل لم يصل عليه»!" 

ولكن قصور سندهماء وإعراض الأصحاب عنهما أسقطهما عن الاعتبار ولا 
بأس بحملهما على الندب. والكلام في الصلاة هو الكلام في التغسيل من غير فرق 
فلا نعيده ويأ: بابسا" مسسويحدينهة 
لل اوه في ره على محله سوا وجد الب ف شلال 
عي م و اميه وي و 2 


(١)و‏ و(") الوسائل باب: امن ان اقم هاةة العكار اعد ون / و4 و3 .١‏ 


2 1 
(مسألة 7١):إذابقى‏ جميع عظام الميت بلالحم وجب إجراء جميع الأعمال (64). 
(مسألة 5(): إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن 

يغسلها كل من الرجل والمرأة(60). 


القلحة العبانة من الميت: 

وكذا الكلام بعينه فى المبانة من الحئّ على الأحوط. وقد نسب الوجوب 
اليظاض الأكتر فى التعدائق. ويظون متهم القلازمة بين وجو القبيل بنسية 
وجرريان احكام الميت عليه ولكن الملازمة غير ثابتة وبلوغ فتوى الاكثر إلى 
حد الإجماع مشكل. 

(45) لما تقدم من صحيح علي بن جعفر. مضافاً إلى ظهور الاتفاق. 

(40) هذه المسألة مكررة راجع [ مسألة ]١‏ من(فصل اعتبار المماثلة). 


22 مهذب الأحكام /ج * 


(فصل في كيفية غسل الميت) 


تحب عله از اغسال: 

(الآول): بماء السدر. 

(الثانى): نماء الكافون: 

(الثالث): بماء القراح ١7‏ ويجب على هذا 


(فصل فى كيفية غسل الميت) 

)نضا و اجماعا. بل ضرورة من المذهب في هذه الأعصار وما قاربها. 
وفي صحيح ابن مستكاة الت هيد اللدنااصن غسل الدوت فناق: اخمله 
بماء وسدر كم اغسله على ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت - 
واغسله الثالثة بماء قراح. قلت: ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: نعم»! '". 

وصحيح الحلبي: «فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى يماء 
وكافور وبشيء من حنوط ثم اغسله يماء بحث غسلة أخرىء حتّى إذا فرغت 
من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف نِم جففته»1". 

وكذا ما رواه يونس عنهم عليهم السلام/' والإشكال في مثل هذه الأخبار 
بأنها مشتملة على المندوبات, فلا يستفاد الوجوب منها. مردود: بأنّ استفادة 
الاستحباب في جملة مما ذكر فيها إِنْما هو بقرائن خارجية من إجماع أو غيره فلا 


ل ول الإسائل انه اتمين ارات عد اعدف حديفه اواو 


يفية غسل الميت س6 
الترتيب("2, ولو خولف أعيد على وجه يحصل السرتيب() وكيفية كل من 
الأغسال المذكورة كما ذكر فى الجنابة. فيجب أولاً غسل الرأس والرقبة وبعده 
الطرف الأيمن ويعدذه الأبسرغ) 


ينافي ذلك الوجوب فيما ليس فيه قرينة على الخلاف. فلا وجه لما نسب إلى 
سلار من وجوب غسل واحد فقط بالقراح: للأضل: ولما دل على أنه كفسل 
العنابة!' ولما ورة فى العيت :الحنت أنه يشل غسلاً وعدا اذا لأ ونه 
للأول مع الدليل والثاني البيان الكيفية فقط. والأخير لا يدل على أزيد من 
التداخل كما يأتي. وكذا لا وجه لما عن ابني سعيد وحمزة من عدم اعتبار 
الخليطين لاطلاق ما دل على أنه كغسل الجنابة إذا الإطلاق مقيد يما دل على 
الاشتراط وقد نقل على الترتيب المذكور في المعتبر اتفاق فقهاء أهل البيت 
كما في الحدائق. 

(؟) إجماعاً. ونصوصاً تقدم في صحيح ابن مسكان. والحلبي وتحمل 
عليهما المطلقات مثل قول الصادقنكة: «يغسل الميت ثئفلاث غسلات مرة 
بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة أخرى بالماء القراح»! ". 

فلا وجه لما نسب إلى ابن حمزة من عدم اعتباره. 


() لفوات المشروط بفوات شرطه إلا أن يدل دليل على الخلاف ولا 
دليل عليه في المقام. فلا وجه لما عن التذكرة من أَنّ فيه وجهين من حصول 
النقاء ومن مخالفة الترتيب. 

(4) نصّاء وإجماعاً قال أبو عبد اللَّائِةٍ في موثق عمار: «ثمٌ تبدأ فتغسل 
الرأس واللحية بسدر حتى تنقيه ثم تبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر إلى أن 


قال عليه السلام: - يجعل في الجرة من الكافور نصف حبة ثم تغسل رأسه 


. الوسائل باب: "من أبواب غسل الميت‎ )١( 
الوماتن باحو سن ابوانة غيل السيف»‎ 30 
. الرساتل ياي امن ابوات غيل الديك عديثت:‎ 8 


والعورة تنصف أوتغسّل مع كلّ من الطرفين, وكذا السّرة(0) 


ولحيعف 5ه شق الأيعق نه شقة الأصري” 
وما في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّهف: دنم تبدأً بكفيه ورأسه ثلاث 
مرات بالسدر, مع سائر جسده. وايداً بشقه الأيمن»!". 
وفي خبر يونس عنهم عليهم السلام: «ثمّ اغسل رأسه بالرغوة إلى أن قال 
ثم م أضجعه على جانبه الأس روصت الماء فق تضق :رأستة الى اقدمند ثلاث مرات 
-إلى أن قال ثمّ أضجعه على جنبه الأيسر واغسل جنبه الأيمن - إلى أن قال ثم 
اضفعه على عتتبة الآيمة واغشل حنية الأسير كما فعلت اول قرة)". 
وفي خبر الكاهلي: «ثمٌ تحول إلى رأسه وابدأً يشقه بشقه الأيمن من لحيته ورأسه 
ثمّ ئنّ بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه - إلى أن قال ثم أضجعه على شقه 
الأيسر ليبدولك الأيمن ثم غسله من قرنه إلى قدميه إلى أن قال ثم رده على 
جانبه الأيمن ليبدولك الأيسر, فاغسله بماء من قرنه إلى قدميه»!. 
وما ورد فيه من الترتيب بين جانبي الرأس, لا بد من حمله على الندب 
بقرينة غيره. واشتمالها على الآداب لا يضر بالاستدلال, لما تقدم من أن حملها 
على الندب إِنْما هو لدليل خارجي ولا يضر ذلك بظهور الباقي في الوجوب, 
وقول بي ينانا في بسعيو صحيح ابن مسلم: «غسل الميت مثل غسل 
الجنب»(0 


يكفي في اعتبار الترتيب, بناء على اعتبار الترتيب في غسل الجنابة - 
كما هو المشهور ‏ وإن أشكلنا عليه فيما تقدم. 


(8)الأن كل متهها سحضل الترقيثب المطلوتي :بين الأمن وال بسر بتاء 
على اعتبار الترتيب حتى بالنسبة إليها. ولكن المحتملات في العورة أربعة: 
الأول:كونها من الأيمن. 


ىاو 11 )الوسائلياب» "هق روات تسل لمك مندوف اا و6 
(8) الوطائل اناهن ابوات تقل العيت يديت .١‏ 


غسل الميت ارتماساً 2262 


ولا يكفي الارتماس 2١7‏ - على الأحوط - في الأغسال الثلائة مع التمكن 


الثاني:كونها من الأأيسر. 

الثالث:كونها عضوا مستقلاً يجب فيه التنصيف. 

الرابع:كونها عضوا مستقلاً لا يجب فيه ذلك للشك في شمول الأأيمن 
والأيسر الواردين في 2 لها. فيرجع إلى الأصل في الشبهة المموضوعية. 
والجمود على الأصل يق يقتضى الأخير بعد عدم الجزم بالبقية, فيجزي غسلها 
مستقلاً. ومع أيّ الطرفين شاء. وطريق الاحتياط معلوم. 

(1) استدل عليه تارة: بقاعدة الاشتغال. 

وأخرى: بظواهر النصوص. 

وثالثة: بظواهر كلمات الفقهاء. 

ورابعة: بأنْه أبلغ في التنظيف الذي ورد في حكمة تشريع غسل الميت 
كما في خبر ابن سنان, وابن شاذان7". 


وخامسة: بأنّه أسهل على الغاسل. لأنّ في حمل الميت وغمسه في الماء 

والكل مخدوش: أما الأول: فلأنّ المقام من موارد الشك في أصل 
الشرطية, والمرجع فيه البراءة. 

وأماالثانى: فلأنّ موردها الماء القليل الذي ,يتعيّن فيه الترتيب. مع 
إمكان أن تكون لبيان أحد فردي الواجب. 

وأماالثالث: فلا اعتبار به ما لم يكن من الإجماع المعتبر. 

وأماالرابع: فلكفاية المقام بكفاية مجرد الغسل في النظافة التي تكون 
حكمة للتشريع, مع أنّ لنا المواظبة على حصول النظافة بالارتماس كحصولها 
بغيره. والأخير ليس إلا من مجرد الاستحسان الذي لا يصلح مدركا للحكم 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب غسل الميت حديث: ”"و:. 


2 6 مهذّب الأحكام / ج * 

من الترتيب نعم. يجوز فى كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع 
مراعاة الترعيب فى العاء لعفي" 

(مساألة : الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسذده قبل 

الشروع في الغسل(ثا وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل 


الشرعي؛ 0 ع 0 0 سد 0 الشاني - !ل كفاية 
الجنب»ويكفي ف فيه الارتماس, فكذا: في المقام ه ومنه يعلم وحه . الاحتياط. 

(/) لحصول الترتيب حينئذ. بل يجزي فى القليل بالمعتصم ‏ يمثل 
السيار ونحوه. بل الظاهر الإجزاء إن غمس تمام جسد الميت فى ماء السدر 
يلاك هراك قازة فصت الراسن و الرقبة. 

و اشرو صن ادق 

وثالثة: بقصد الأيسر وهكذا في ماء الكافور والقراح إن كان الماء 
متصلا بانبوب ونحوه. 

(8) استدل على وجوب الإزالة قبل الشروع فى الغسل تارة: بالإجماع 
وفيه: أن المتيقن منه إزالة نجاسة كلّ عضو قبل الشروع في غسله. مع أن 
استدلال المحقق وغيره ‏ بصون ماء الغسل عن النجاسة ‏ ظاهر, بل نص فيه. 

وأخرى: بقول الصادق9#6: «امسح بطنه مسحا رقيقا فإن خرج منه شىء 
فأنقه ثم اغسل رأسه. ثم أضجعه على جنبه الأيسر واغسل جنبه الأيمن - 


الحديث ١76»‏ 
وعنه أيضا: «أقعده واغمز بطنه غمنزاً رقا ثم طهره من غمز 
البطن»7". 


وقوله اللا + «ثم غسل فرجه ونقه»7" 
وقولهظ ظة :«ابدأبيديه.ثمٌ بفرجه»!' وقوله ني :« إذا 


)88 الرشاكل اعد اهن انوا عسل الف تسد ا 


حد السدر والكافور من طرف الكثرة ١)‏ : 0 
الشروع فيه. 


(مسألة ؟): يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في 
طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق17) وفى طرف 


قل :فى معصية الله رفسل أولا منه الدم قه يسبب الناء عليه ضام 


وفيه: أن مقتضى المرتكزات إزالة ما يخرج من البطن وسائر المنفرات عن 
جسد الميت الذي أمر بغسله الشارع أولاً ثمٌ الشروع في تغسيله, فأمره إرشاد 
محض خصوصاً فى الغسل بالماء القليل الذي كان شائعا فى الأعصار السابقة, 
مع أنّ تسالم كون هذا الغسل كغسل الجنابة يقتضي كونه مثله حيّى في هذه 
الجهة. 

وما نقال#اسن: أنه" ل مهال لهذا البحتث اضيبلا لكون المية من التحاسات 
العينية. فيكون البحث لغوا. مردود بأنّ كونه نجسا عينيا لا ينافي إزالة القذارات 
الظاهرية عنه قبل الشروع في الغسل وهذا نحو احترام بالنسبة إليه خصوصاً إزالة 
ما يخرج من بطنه وتنظيف جسده منه وعلى أيّ تقدير, فإن كان المدرك الإجماع 
فالمتيقن ما قلناه. وإن كان الأخبار. فهي. أعم من الإزالة عن تتمام البدن, أو 
خصوص ما يغسل قبل الشروع في غسله. والمنساق منها بقرينة المرتكزات 
الأخير. ومقتضى الأصل ذلك أيضاً لأن المسألة من موارد الأقل والأكثر ومن ذلك 
كلّه يظهر كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه. للأصل, والإطلاق. وعدم 
دليل معتبر على الخلاف كما ظهر وجه الاحتياط أيضا. ئمَّ إن مقتضى التعليل - 
مون الباء عدن العامة ح ازالة التسسانية الشكمية انها له خصوض 
العينية. 


(9) لأنّ ظواهر الأدلة كون الغسلات الثلائة بالماء المطلق. وهذا هو 
المنساق من كلّ ما ورد فيه لفظ الغسل(بالضم) أوالغسل(بالفتح) والتعبيرات 


(0) الوشائل نات امن ابواننه عنه ل المي ديرك 


1 مهذب الأحكام /ج " 
الواردة فى النصوص هكذا: «اغسله يماء وسدر.. وماء وكافور)('' ويجعل 
فق الماك عم وتمق عدن وسدي د نين الكتافووه! "!نماك البسنون...وباء 
الكافور»(”) بالماء يطرح فيه الكافور»!؟) ألق فيه حبات كافور»أو«اطرح فيه 
سبع ورقات سدر». وقد ورد في الغسل الثالث«بالماء القراح»!” و«ماء 
بحث6'١‏ والمراد بهما الخالص عن الشىء فى مقابل ما فيه شىء لا المطلق 
في مقابل المضاف. 0 ْ 

وبعد رد مجموع الأخبار بعضها إلى بعض لا إشكال في استفادة إطلاق 
الماء منهاء مع أنه ليس أخبار المقام إلا نحوا من الاستعمالات المتعارفة, فإذا 
قيل: (اغسله يماء صابون: أويصابون وماء وأشنان: أواغسله بالصابون) أونحو 
ذلك من الاستعمالات الشائعة فالمنساق إنّما هو جعل الماء المطلق وسيلة 
للغسل باستعانة الصابون والأشنان ونحوها لا أن يجعل الماء مضافاً بهما ثب 
يغسل به الثوب. فكذا الغسل يماء السدر والكافور. 


فرعان _(الأول): للغسل بالسدر والكافور أقسام: 
الأول: أن يخمر السدر في ظرف وبدلك به الميت ويغسل بالماء. 


الثانى: أن يلقى السدر الجاف على الميت ويدلك عليه بالماء ويصب 
الماء: 


الثالث: أن يلقى شىء منه فى الماء ويغسل به الميت, وكذا الكافور, 
والكلّ لا ينافي إطلاق الماء كما لا يخفى. 

(الثانى): ظاهر الأخبار أنّ للغسل يماء السدر موضوعية خاصة وليس 
لأجل التنظيف ولو كان له فهو من الحكمة لا العلة. فلو كان الميت نظيفاء أو 
غسل بالصابون ونحوه لا يسقط الغسل بالسدر كما أنّ للغسل بالكافور أيضاً 
موضوعية خاصة. فلا يجزي غيره ولو أفاد فائدته. وكان أطيب منه. 


لانو ان كو 16( الويعا تو مابي اق اواك سكل العاي ةن جيدية و اونة 
وغومو5. 


حد السدر والكافور من طرف القلة 0 َ 

القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أوالكافور(١١)‏ وفى الماء 

القرا 00 الخلو )١(/‏ يس 3 السد )0_9 الكاة 
ح يعتبر صدق الخلوص منهما"' ' 'وقدر بعضهم السدر برطل”''٠‏ والكافور 

ضف فقا ل 1150 لكق البخاط وا 030 


)٠١(‏ المراد من الاختلاط ما تقدم في الروايات, وإلا فليس لهذا اللفظ 
في الأخبار عين وله ا 

)١(‏ المذكور في الجملة من الأخبار لفظ القراح -كما تقدم ‏ وهو 
كسحاب. أي الماء الذي لا يخالطه شيء. وفي بعض الأخباره«ماء بحت»وهو 
غنازة اخرى كن القراء «زكل اننهها مسحي بالخالض: 

)1١١(‏ نسب ذلك إلى المفيد في المقنعة. وعن القاضي تقديره برطل 
ونصف. وعن بعض تقديره بسبع ورقات ولا مستند للجميع. نعم. في موثق ابن 
عمار: «أمرني أبو عبد اللَّاكةٍ ‏ إلى أن قال - وبالماء القراح. واطرح فيه سبع 
ورقات من السدر»!") 

ولكن لا ربط له بالمقام. لأنْه في الغسل الآخر الذي يكون بالقراح ولا 
وجه لاعتبار السدر فيه. 

)١1(‏ نسب ذلك إلى جمع من القدماء ولا مدرك لهم من الأخبار, لأنْ 
التقديرات الواردة فيها«نصف خبة»! حبات كافور»!" إنّ أمير المؤمنين اها 
غسل رسول اللّْديَية بنلاث مثاقيل كافور»!' ولعلّ كل حبة كانت مثقالا. 
فعئروا بنصف مثقال. لما في الأخبار من التعبير بنصف حبة, وعلى كلّ تقدير لا 
مدرك يصح الاعتماد عليه لوجوب التقدير للتقدير مطلقاً في مقابل الإطلاقات 
الواردة في مقام البيان. 

)١5(‏ لأنّ الأدلة منزلة على المتعارف. فإذا صدق - أن فيه شيء من 
ادر :وان فيه شيء من الكافور ‏ يكفي ذلك - للصدق العرفي, ولاشتمال 
الأخبار عليه والمسألة بسب الأصل من موارة الأقل والأكثر. 


وإن كان مستحبا(١ ١‏ والأولى أن يكون قبله30©. 

(مفسالة: 4): ليس لباء يدل المية حسة ةسل النناط كيوته 
بمقدار يفي بالواجبات!15 أومع المستحبات. نعم. في بعض الأخبار 
أن النبن صلى الله عليه و آله أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن 
يكتاد بيت قيرني!13!والاسس بةصبل اعملنهن ال سين 


)1١(‏ للأصل, والإجماع. وما دل على أن غسل الميت مثل غسل 
الجنابة! ١‏ وخلو الأخبار البيانية عنه!'". 

(13) نسب ذلك إلى المشهور. لجملة من الأخبار ‏ التي ,يأتي بعضها - 
المحمولة على الندب إجماعاً مع موائقتها للعامة. 

50 لصحيح حريز عن الصادقا4ة: «الميت يبدأ بفرجه ثم‎ )١١/( 
وضوء الصلاة»!" ومثله غيره(؟) المحمول على مجرد الرجحان.‎ 

(1) للأصل, والإطلاق ومكاتبة الصفار إلى أبي محمداة: «في الماء 
الذي يغسل به الميت كم حده؟ فوقع .ا حدٌ غسل الميت يغسل حتّى يطهر إن 
شاء اللّه»20. 

ولاريب فى اختلاف ذلك باختلاف الأشخاص. 


(19) ففى خبر الفضل عن الصادق99: «قال رسول اللّديئة 
لعلةة :اذا أنافيت فاشكق لى ست قرب مو اء. بشت غترسن 


. الوسائل باب: ”من أبواب غسل الميت‎ )١( 

(1) راجع الوسائل باب: " من أبواب غسل الميت . 

(©) و(غ8) الوسائل باب: 5 من ابواب غسل الميت حديث: ١‏ وغيره. 
(8 الوسائق اج لاقن ابواف غشل المي هدي 1 


00000 


(مسألة 1 إذا تعذر - ال لد اعستباره واكتفي با الما 
ثلاثة ا وحوري بالأول ماهو بدل اعد وبالنانى ها موي 1 
الكافور 1 


(مسألة : إدا تعذر الماء ييمم ثلائة تيممات بدلا عسَة الأغسال(1؟3) 


ا لنى 7 


وفى صحيح حف صا '' سبع قرب». ويمكن أن يكون ذلك لأجل إحراز 
الكفاية لا للخصوصية في العدد. ويأتي منه رحمه الله استحباب ستة قرب في 


(فصل أداب غسل الميت). 
)٠١(‏ إذ لا يستفاد من وصيت هدي أزيد من أصل الجوزز أو 


)01 والوجه في ذلك كله أن التكليف بالخليط مشروط بالتمكن نه 
فيسقط مع عدمه, والظاهر أن اعتباره من ياب تعدد المطلوب فلا يسقط أصل 
الغسل مع تعذره. مضافاً إلى اقتضاء قاعدة الميسور المتسالم عليها في المقام. 
والاستصحاب ذلك أيضاً وينوي في كلّ غسل التكليف الفعلي خصوصاً في 
الثالث لاحتمال كونه حينئذ تمام غسل الميت لا بعضه. ومقتضى قاعدة 
الاشتغال لحاظ الترتيب مع ذلك أيضاً. 

(19) لعمومات بدلية التيمم. مضافاً إلى الإجماع. وعن زيد عن آبائه 
عن علءئاة: «أنّ قوماً أتوارسول اللْدييّة فقالوا:يا 
وسول اللدحات عناسيمة انا وهو مسدون تان ضيوافاة العلية 


فقالة: 0 


0و 0)) الوسائل باب 8 امن ابواته عسل المت خدايق: و ١‏ 
(7 الوسائل باب امن اباب غشل اليك عدي 7 


ذّب الأحكام / ج " 
»6 مح ةكم ات 


وأشكل عليه تارة: بأنّ بدلية الطهارة الترابية عن المائية تختص بما إذا 
صح الاكتفاء في المبدل بمجرد الماء. فلا تشمل المقام الذي ا إلى السدر 
والكافور أيضاً. 


وفيه: ما تقدم من أنّ اعتبار الخليطين من ياب تعدد المطلوب. لا أن 
يكون كل غسل متقوّما بالخليط وقد تقدم اعتبار إطلاق الماء في جميع 
الغسلات الثلاثة. 

وأخرى: : بن اليم يقوم بقام اقلمارة 1١‏ الحدثية فقط لا الخبثية. فلا 
الطهارة الجد 1153| حضلت الطهارة الحدثية بالتيمم, نضًا يزول الخبث قهراً. 


وأما صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن9: «ثلاثة نفر كانوا في سفر: 
أحدهم جنب. والثاني ميت, والئالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم 
من الماء قدر ما يكفي أحدهم من ,يأخذ الماء وكيف ,يصنعون؟ قال142: يغتسل 
الجنب. ويدفن الميت, ويتيمم الذي عليه وضو.ء. لأنّ الغسل من الجنابة 
فريضة, وغسل الميت سنة. والتيمم للآخر جائز». 

ففيه: أن هذا الصحيح لم يوجد في الكتب المعتبرة إذ الموجود ‏ في 
الوسائل'١‏ والحدائق, والجواهر يسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران 
عن ابي الحسن موسى بن جعفرنظة: «ويدفن الميت بتيمم». 

وكذا في التهذيب بيسند مرسل عن الرضاءية كما في الوسائل ‏ نعم في 
الحدائق يسند مرسل عن الرضالة بإسقاط لفظ«يتيمم»والكلٌ ساقط عن 
م أما الأخيرين. فلقصور السند وأما الأول. فلعدم وجوده في ككتاب 

معتمد - وعلى فرضه ‏ فهو مهجور بالإجماع على خلافه. ويأتي في ١‏ مسألة 
]من (فصل 5 التيمم) ما ينفع المقام. 

ثم إنّ مقتضى الجمود على ظاهر الكلمات والأدلة من كون أغسال 
العيت بوي ثلائة أيضاً لأ ذلك مقتضى البدلية كما أن مقتضى كون 


(3) الوسائل بالن انمق أبواب النيمم ديف . 


إذا لم يكن له من الماء إلا بقدر غسل واحد 0507 
على السريين !77 والأمبوظ تسم السو يتضة يدلية السجيوم 
وإن نوى في التيمم الشالت هنا فى الامنة مس بدلية الجميع أو خصوص 
الماء القراح كفى في الاحتياط (2". 

(مساألة 20 إذا لم كج عنده من المتاءة إلا بمقدار غسل واحد 
فإن لم يكن عنده الخليطان أوكان كلاهما أوالسدر فقط صرف ذلك 
الماء:فى الغسل الأول 190 ويأتى بالتيمم بدلا عدن كل مسن الآخرين على 


مجموع الأغسال الثلاثة محصّلة لشيء واحد وهو الطهارة صحة الاكتفاء بتيمم 
واحد. بناء على كونه بدلا عن المسبب الواحد. فتكون الأغسال الثلائة فى 
المقام كفسل الأعضاء الثلائة في غسل الجنابة في كون المجموع سحصلا 
لشيء واحدء. ولذا ذهب جمع إلى الاكتفاء بتيمم واحد. بل نسب ذلك إلى 
الأصحاب. ولكن المنساق إلى الأذهان كونه بدلا عن السيب لا المسبب. 
فيصح ما اختاره في المتن. وهو مقتضى الاستصحاب وقاعدة الاشتغال أيضاً. 

ف 3 معتبر في المبدلء فلا بد من اعتباره في البدل أيضاً. لإطلاق 
دليل البدلية, ثم إن ؛ الظاهر 2 الترتيب انطباقيّ قهرىٌ وليس متقوّما بالقصد. 
فمن قصد 5 الميت ولم يتوجه إلى الترتيب ‏ ووقع الغسل الأول بالسدر, 
والثاني بالكافور. والأخير بالقراح صح وإن لم يكن ملتفتا إلى قصد الترتيب. 
وذلك للأصل. وإطلاقات الأدلة الواردة في مقام البيان. لأنّ ظاهرها -كما تقدم 
- وقوع الغسل بالسدر أولاً. والكافور ثانياء والقراح ام ثالثاً. ولاريب في كونه 
أعم من قصد ذلك بعد يحقق اص الغسل. وفي التيمم أيضاً لو قصد التكليف 
الفعلي لكلّ واحد من التيممات أجزاأ عن الواقع. 

(18) قد يقال: بأنّ الأحوط أن بنويه في التيمم الأول. ولعل وجهه 
احتمال انطباق عنوان التيمم الواجب عليه قهراً فيكون أحوط من هذه الجهة 
ويأتي في الفرع اللاحق منشأ آخر للترجيح. 

)١0(‏ لا ريب في وجوب الغسل في الجملة. لاطلاق الأدلة. وقاعدة 


22 مهذّب الأحكام / ج " 
الترتيب "١7‏ ويحتمل التخيير في الصورتين الأوليين في صرفه في كل من 
الثلاثة في الأولى (؟"). وفى كل من الأولى والثانية في الثانية. وإن كان 


الميسور المتسالم عليها في المقام. ومقتضى القاعدة التخيير في صرفه في أيّ 
غسل من الأغسال الثلاثة لو لم يكن مرجح أومحتمل الترجيح في البين. وما 
قيل في الترجيح أمور: 

منها: أن الأول مقدور فعلاً بخلاف الأخيرين. وفيه: أنّ نسبة القدرة إلى 
الجميع على السواء إلا إذا ثبت أنّ مجرد الأولية من المرجحات ولم .يثبت ذلك. 

ومنها: أنّ الأخيرين مشروطان بالأول يخلاف العحس» فيكون ذلك من 
المرجحات. وفيه: أنه معلوم عند التمكن من الجميع. وأما مع عدم التمكن إلا 
من غسل واحد. فوجوب صرف الماء فيه بالخصوص يحتاج إلى دليل وهو 
معفمو د. 

ومنها: أن استعمال الماء في خصوص الأخير يوجب تفويت الخليط مع 
نّه يمكن استعماله. وفيه: أنّه كذلك لو ثبت أهمية استعمال الخليط حنّى مع 
عدم الماء الا لغسل واحد وهو أول الدعوى. وفي الذكرى رجع الغسل الأخير 
لأنّه أقوى في التطهير. ولعدم احتياجه إلى جزء آخرء ولو وجد الغسلتين 
فالسدر مقدم, لوجوب البدأة به ويمكن الكافور. لكثرة نفعه. ولا يخفى أنّ ما 
ذكره رحمه اللّه لا يصلح للوجوب وإن صلح لاحتمال الأهمية. وما تقدم من 
الوجوه وإن أمكنت المناقشة فيها إلا أَنْها تصلح لاحتمال الأهمية بناء على 
الترجيح بمحتمل الأهمية أيضاً مع أنّه يمكن التخلص من هذه الأمور كلها 
ففى الصورة الأولى يقصد باستعمال الماء التكليف الواقعى. وكذا فى الصورتين 
مع الشعمال الخليط ينا لأا يشر يتوق تخلوص الناء. كما تقد وفدي 
التيممات يقصد أيضاً التكليف الفعلي بلا حاجة إلى قصد الأولية وغيرها. 


(110) وهو ما إذا لم يكن عنده الخليطان. والوجه في التخيير عدم دليل 


حكم ما إذاكان الميت مجروحاً 22 
عنده الكافور فقط. فيحتمل أن يكون الحكم كذلك97) ويحتمل أن 
يجب صرف ذلك الماء في الغسل سي 
بالتييمم بدل الأول والثالث فييممه أولاً ثم تغسلة جماء الكافوو ثمييممه 

(مسالة 6): إذا كان الميت مجروحا أو م حروقا أومجدورا أو 
نحو ذلك مما يخاف تناثر جلده ييمم كما فى صورة فقد الماء ثلاثة 
تعبات * 0 


على ترجيح أحدها في البين واحتمال الترجيح في كلّ منهما معارض 
بالاحتمال في الآخرء فيثئبت موضوع التخيير لا محالة. ومنه يظهر أن الحكم هو 
التخيير في الصورة الثانية, لفرض عدم دليل على الترجيح وتعارض الاحتمال في 
كل منهما مع عدم وجود ترجيح أحدها. إلا أن يقال: إن مع وجود الخليطين لا 
ينسبق إلى أذهان المتشرعة إلا صرف الماء فى أحدهماء فلا تصل النوبة إلى احتمال 
الصرف في الثالث. ْ 

(1) ظهر وجهه مما تقدم في الأول والثالث. 


(19) يدعوى الصدق العرفى بالنسبة إليه وهذه الاحتمال كلّها مبنية على 
اعتبار قصد عنوان الغسل بالسدر والكافور تفصيلا. وأما بناء على عدم اعتبار 
قصد ذلك تفصيلا ‏ للأصل والاطلاق. وكفاية قصد التكليف الفعلى الإجمالى - 
فيقصد التكليف الفعلي بكلّ واحد مما يأتي كما أن بدلية التيمم مبنية على عدم 
سقوط ما تعذر من الأغسال وإلا فلا موضوع للبدلية. 


٠ )‏ لعموم أدلة البدلية الشامل لجميع ذلك, وما تقدم من خير زيد بن 
علىّ ويقصد بإحداهما ما في الذمة؛ وكذا لو كان في البين موجب آخر من 
موجبات التيمم. كوجوب حفظ الماء لحفظ نفس محترمة مثلا وأما خبر ضريس 
عن علي ابن الحسين 92 قال: «المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه 


2 4 مهذب الأحكام /ج " 


غسله فى الغسل اسان اك الا أن 0 مو قيهن طدوانن الحج أو 
اين 571 ركني لقلا ممحنظ بنالكاتو هل لاقني النة طيمب اشر 


الماء صبا»! 0١‏ 


وخبر زيد بن علئّ عن آبائه عن علئٌ9ة: «أنه سئل عن رجل يحترق 
بالنار فأمرهم أن .يصبوا عليه الماء صبا وأن يصلى عليه»! ". 

فلا بد من حملهما على ما إذا أمكن الغسل وحصل ذلك بمجرد صب 

2١‏ إجماعاً. ونصوصاً. ففى صحيح عبد الرحمن قال: «سألت أيا عبد 
اللّه عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ قال: إِنّ عبد الرحمن ابن 
الحسيو فانتة بالأبواء مع الحسيناكةٍ وهو محرم ومع الحسين#ة عبد الله بن 
العباس وعبد اللّه بن - جعفر وصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه 
طيبا قال: وذلك في كتاب على ١»‏ ". 


لامشل بم ع شامع اسل خرف لاس الس 
تفافية أعمالها. ا فوقو 95 نا تن بد 0 فإ 
مواطن التحليل في الحج ثلاثة: بعد التقصير بمنى فيحل من كلّ شيء إلا 
الطيب والنساء. وبعد الفراغ من الطواف وصلاته والسعي فيحل الطيب. وبعد 
طواف النساء. فيحل النساء خينكدك: لم إن إطلاق قولهلا: «لا يمس الطيب» 
يشمل التحنيط بالكافور ومس مطلق الطيب أيضاً. 


(؟:59) ذ في العبارة قصور. والمراد بعد السعي في الحج وبعد التقصير في 


و الوساكل باب اين ابواف تضمل الفيث نخديك 1 3 
ا 101 الوسانا ايه أ ابوات عم لقف مقد وه 1و 


حكم ما إذاكان الميت محرماً 220 
(مسألة ١٠):إذا‏ ارتفع العذر عن الغسل أوعن خلط الخليطين 
أو أحدهما بعد التيمم أوبعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الإعادة7) 
وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط (29). 

(مسألة :)١١‏ يجب أن يكون التيمم معد العضة لأ سيد اليك 050 
وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت وإن أمكن. والأقوى كفاية ضرية 
واحدة للوجه واليدين وإن كان الأحوط التعدد(١".‏ 

(مسألة :)١7‏ الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما أو 
النحصنمن لتحقة المحاء |واتحوه مسن الأعدسذاز لا تحن القتمل سه 
وان كان احوبول 77 


العمرة. فيجب حينئذ استعمال الكافور فى غسله. لفقد المانع. 

(0” لأنه يزوال العذر والتمكن من المبدل ينكشف بطلان البدلء, 
والمنساق من أدلة بدلية التيمم فى المقام ما إذا كان العذر مستمرا إلى الدفن. 

(5”) منشأً التردد من احتمال انصراف أدلة المبدل عن هذه الصورة 
واحتمال أنّ المناط بقاء العذر إلى تحقق الدفن والمفروض تحققه. فلا موضوع 
للغسل بعد ذلك. لاستقرار البدلية من كل جهة. ومن حكاية الرياض الإجماع 
على وجوب الاعادة بعد الدفن. 

() لأنّه بدل عن الغسل. فكما أَنّ الغسل كان بمباشرة الحئّ. فكذا 
حكم بدله. ومنشأ الاحتياط احتمال أن يكون للضرب بيد الميت خصوصية 
الأيسر منها باليسرى وفي يد النائب لا يحصل ذلك إلا بالتكلف وإن كان في 
وجوب ذلك بالنسبة إلى النائب إشكال. 

(7) يأتي ما يتعلق به في [ مسألة ]١4‏ من (فصل كيفية التيمم). 


(730) نقدم في أول(فصل غسل مس الميت) ما يتعلق بهذه المسألة واللّه 
تعالى هو العالم بحقائق أحكامه. 
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فهرست الجزء الثالث من مهذب الأحكام 


(فصل فى الأغسال) 1100[ [ز 51 171711115غ 
حصر الأغسال الواجبة في سبعة أقسام النذر المتعلق بغسل الزيارة م 
(فصل فى غسل الجنابة) ماح قاه باسو ب للا 11 1 زات وماق موكه ا ترا د 91 

سمب الحتانة أمران: فحيكة زاح ون الو نا ا 1 ارقا لذ سمو وبق نم1 لد ا د ار 1/1 
(الأول) خروج المني مظلقا م ل 
ما يتعلق بجنابة المرأة ا ا 0١001‏ 


فروع وفيها: إذا شكت المرأة بعد الغسل في أن الخارج منها مني الرج لأو منتها 
حكم ما لو أدخل مني رجل في آخر. لو اختلط المني بالبول. 


لو وضع آلة فيب المحل لتبتلع المني حي ب ا و اج ال وم 1 
إذا شك في خارج أنه مني أم لا اختبر بالصفات سو رول ل بو 
فوائد وفيها: للدفق والفتور مراتب . المناط في الصفات على ما 
هوالمتعارف 0 

لا وجه في تكثير العلامات. مر تلازم الأوصاف الثلائة في المني 000000 
يكفي في المريض اجتماع صفتين 0 00 0 0 0 0ط 
ادلي الجماع وان لم ل امم ال ا ا 6 1 
تحقق الجماع ولو بادخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ا 0 

ال فرق في الجماع بين القبل والدبر اط لاع لعا ونين رو ود واو امس م قرا 
لا فرق بين الواطي و الموطوء والرجل والمرأة والصغير والكبير 000 
حكم الجماع مع الميت و أقسامه ا[ 1[ 01 0 101000 
ما يتعلق بوطىء البهائم ااا 0 


الفهرست 0 


فروع وفيها: 5 الجنابة الآلات الصناعية. الجنابة أمر واقعى لا 


أنيكون علمياً. ولو كانت البهيمة هي الواطئة 00 
حكو قن برأى فى فونه منياً ا -00100100 0 ا 
اذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما آؤز ةؤ[ ة[ [ [ز ز ز[ ز[ [ 1 00000 
حكم الجنابة الدائرة بين شخصين 1 1[ [1 ذز[ [ 1 00000101 
لايج.ز لكل واحد من الشخصين الاقتداء بالآخر, 000 
تكد الشخص الثالث بأحدهما ااا 0 


م وه 5 متعددة واغسال لها ثم علم ببطلان غسل 


منها. حكم ما لو علم ببطلان جملة من الأغسال 000000 
إذا خرج المنبي يصورة الدم وجب الغسل 00 
ما يتعلق باحتلام المرأة 01 00 
حكم ما إذا تحرك المنى عن محله بالاحتلام وحكم حبسه عن الخروج .... 70 
يجوز للشخص اجناب نفسه ولو لم يقدر على الغسل بخلاف الوضوء و 
إذا شك في حصول الدخول لا فرق في عحتق العناءة بالا دحال مين أن 

كوج سردا أو:ملفونا ا ااا 10 


موا رد الحمع بين لتيل والوشو» الأولى :تقض الول قو التوضو ا" 
فروع وفيها: حكم ما لو استعمل كل منهما آلة تمنع عن تماس البشرة. إذا 
شك الرجل في الدخول وادعته المرأة. لو اختلف الطرفان فيه فالقولمع 
الفذكر إذا غلم كل رواعد منهما تقيشن الآخر يعمل يعني تكليقة كمه 
لو اعتقد الجناية فاغتسل وصلى ثم تبين عدمها. لوشك في أن الغسلكان 


قبل الصلاة أو بعدها. حكم الشك في المنويةبعد الشهوة ال ون الوب 11 
(فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة) اذ 00000011 
(الأول) الصلاة مطلقاً واجزائهاالمنسية ولصلاةالاحتياط والكلام فيسجدتي 

السهو الا صلاة الأموات وسجدة الشكر و التلاوة 00 
(الثاني) الطواف الواجب دون المندوب) 1111 1111111 00 
(الثالث) صوم شهر رمضان وقضاؤه مطلقاً دون سائر الصيام 00 0 
(فصل ما يحرم على الجنب) ا ا 


وهي أموز(الأول)مسن خطالمصحف. واسمائه تعالى وصفا ته المختصة ع 10 
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(الثاني) دخول المسجدين وإن كان ينحو المرور ا 0000 
(الثالث) المكث في سائر المساجد دون المرور ا و ا 1 
فروع وفيها: لاا فرق في العبور بين أن يكون عادياً ومتعارفاً أو لا.لا.بعتبر 

انحصار الطريق في جواز المرور اي ااا 03 
يجو زالمرور ولوكان هناك طريق آخراقصر.لومكث غافلاً عن جنابته 0 
حكم المشاهد المشرفة ل 
(الرابع) الدخول في المساحد بقصد وضع شيء فيها 0 


فروع وفيهاء جواز 0 لأخذ 5 ولع ا المتهر 1 


الدخول 1 1 
جواز استئجار الجنب لأخذ شيء 1111[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00000 
(الخامس) قراءة سور العزائم 2 1111 11 1 1[ زز[ز[ز [ز[ز[ [ ز [ ا ااا 
بتجب التيمم للخروج على المجنب في أحد المسجدين الا" أن يكونزمان 

الخروج اأقصر ا ل م 
حكم مالو كان زمان الفسل ساويا أو أقل من زمان التيمم 1*0« 
لا فرق في حرمة دخول الجنب بين المسجد المعمور و الخراب ب إل فى مساجد 

الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت لعساد ا ل 
لايجري الحكم ة فى المكان الذي يتخذ مصلى فى م ا 0 
اع و ا اي و ا 
الأولى للجنب أن لا يقرأ الاية الواردة في دعاء كميل لضو وام ا ا ا 
حكم ادخال الجنب في المسجد ا ل 
لا يجوز استئجار الجنب لكنس المسجد وم ان الاح ب ل كم م واد بو 1 
حكم ما إذا كان المستأجر والأجير جاهلين بالجنابة 1 1 10011« 
إذا اأنحصر الماء فى المسجد وجب على الجنب التيمم ليدخل المسجد 

وياخذ 0 و ا ا ل ل ا 
اذا علم إجمالا بجنابة احد الشخصين لا يجوز استتئجارهما. وحكم 

استئجار احدهما ا 1[1[1[1[11[ز[ [ 1[ |[ 00 
حكم الشك في الجنابة و ا ل 


فروع وفيها: حكم فضاءالمسجد وداخل أرضه. المساجد التي وقعت في 
الشوارع وزال عنها العنوان. حكم الزوائد الحاصلة في المسجدين 


الفهرست 2/6 


(فصل فيما يكره على الجنب) 2*0( 
والمضمضة ل أو 0 8 0 ا 00 


(الثاني) 7 أكثر من سبع يات من القرآن. ونشتد الكراهة فيما زاد على 


فروع وفيها: كم تكرار الاية الواحدة أكثر من السبع أوالسبعين دم 
ايات عشر مرات ت. لا فرق في الكراهة بين تعدد المجلس أو اتحاده. ' 


(القالاك) مدنا عد انط المصحهف ل 0 
(الرابع) النوم إلا أن يتوضاً أو يتيمم 6 
(الخامس) الخضاب. بل يكره للمختضب اجناب نفسه ا 81 


فروع وفيها: عدم الفرق في الخضاب من كونه في الرأس أو غيره. كون 
الخضاب عاماً يشمل غيرالحناء أيضأ سقوط الكراهةبالاضطرار.عدم 
الفرق في الاجناب بين أقسامه كما لا فرق في الخضاب بين المندوب وغيره 


الو اي و امي ون شي او اك الم م لي ااه 
(السادس) التدهين 000 
(السابع) الجماع إذا كانت جنابته بالاحتلام م ا 9 
(الثامن) حمل المصحف ا 
(التاسع) تعليق المصحف “52000 ااا 
(فصل) غسل الجنابة مستحب نفسي وواجب غيري ا 1[ 1[ 0 
لكلام في الوجوبٍ 0 00 
لحن وكوف لق اقوط ا افا لما ونا ليت و ممت قر انق الوق اموي ا اساي و لل 9 0 

رحات نس العا 100000 
)١(‏ النية جح اجيج ع و مو جا انان اناما ارق وام ووم ا 0 
(؟) غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن ولا يجب غسل الشعر لاله 
حكم غسل الشعور الرقاق ره 


حكم الثقبة التي في الأذن ل 
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(9) الاتيان بالغسل على احدى الكيفيتين 1 ا 
(الأولى): الترتيب بغس ل الرأس والرقبة أولاً ثم الطرف الأًيم ثم الأأيسر 310 
ها تعلق بالترتيب بين الجانبين من البدن ل ل 
لا يجب البدء بالأعلى في اعضاء الغسل 00 0 
لاتجبالموالاة بين الأعضاء ولا يبن اجزاء العضو في غسل الجنابة 000 
حكم ما لواترك جزء من الأعضاء وتذكر بعد الغسل ا ا 


حكم مالو اشتبه الجزء المنسي بين محتملات فرعان: حكممالوكان 
المغتسل في جوف الماء وقصد الترتيب. صحة الغسل ولو بمسحقطنة 
مغموسة في الماء 00 
(الثانية): ل ركنا من وهو غخمس تمام البدن في الماء ز[ز[ز[ [ز[ز[ ز[ز[ز ز[ز [ [ [ز[ز ا 1 ااا 
فروع وفيها: اعتبار الموالاة فى الغسل الارتماسي. لا يعتبر قصد الترتيبية 
والارتماسية. صحة العتسل أن كان يعض الأعضاء بالارتماس وبعضهما 
الآخر بالترتيب. ل يعتبر في الغسل الارتماسي العمد والاختيار مانم ع 1/17 
كما لا ,يعتبر أن يكون الارتماس من الغاسل. حكم مالو خرج من الماء 
وقصد الغسل وكان الماء باقيأعلى تمام بدنه. حكم ما إذالم يكن الماء 
فياه ا حين ال عافن وهنا رمياخا هده لايعتبرفي الغسل الاستقرارمطلقاً . .7 


حكم مالو كان تمام يدنه تحت الماء فنوى الغسل 0000000000 
يجب اعائة الغسل لوتيقن بعدالفراغ عدم استيعاب الماء لجزء من يدنه 0000 
سائر الأغسال كغسل الجنابة من حيث الكيفية ويختص غسل الجنابة يعدم 
الاحتياج إلى الوضوء ل 00 
الغغعسل الترتيبي افضل من الارتماسي ل ال ل 
قد يتعين الارتماسي ولا يجوز الترتيبي وقد يكون بالعكس ا 
يجوز في الترتيبي غسل كل عضو بنحو الارتماس ل 
اقسام الغسل الارتماسي ومحل النية فيه 000000 ااا 
ب تعتير الطهارة في كل عضو حين الغسل ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء 07 
الشروع في الغسل 000 
يجب اليقين بوصول الماء الى جميع اعضاء البدن 0 9 
حكم الشك في شيء انه من الظاهر أو الباطن ار 
يجب فى غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون المبادرة اليه و 1 


جوز العسسل كته الحطر أو المبيد اب ا" 


ا تت 2 237 


حكم العدول من الترتيبي الى الا وماس بن او باع كس بان لقا .ار 


جواز الاغتسال في الاقل من الكر يشرط طهارة البدن ... ل 
(8) اطلاق الماء وطهارته وبعتبر فى صحة الغسل ما مر من الشرائط فى 
الوضوء من الاباحة. وعدم الضرر وغير ذلك 0101010000 0 
فرع كفاية نية الغسل ولو لم ,يقصد الجنابة بالخصوص [ [ذ [ [ [ [ 00060000 
حكم ما اذا خرج من بيته يقصد الغسل وغفل حين الغسل --ب000000 
اذا ذهب الى الحمام للغسل ثم شك في الاتيان بنى على العدم وأما لو شك 
في الصحة بنى عليها الج عو بار مج فوطت ال الل لمن ورا ل تار 
حكم ما اذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه 000 
حكم ما لو قصد عدم اعطاء الأجرة للحمامي وكذا لو قصد النسيئة لالم 
حكم الاسترضاء بعد الغسل ل 
ضبحة التسل بالفاء الفتشفى:بالحطب المتضصوب 00 
حكم الغسل في حوض المدرسة أو من الماء السبيل 000 
حكم الغسل بالمئزر الغصبي ا 0 0 
ماءغسل المرأةمن الجنابة, والحيض والنفاس من النفقة يجب على الزوج 0 
حكم ما لو اغتسل الصائم أو المحرم ارتماساً ا 00 
(فصلٍ في مستحبات غسل الجنابة) 00000 
وهي أمو ر: (احدها) الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل مد ا 
(الثانى): غسل اليدين ثلاثاً ا 0 
(الثالث): المضمضة 0 ثلاث مرات 0 
(الرابع): ان يكون ماء الغسل الترتيبي بمقدار 3 00 
(الخامس): امرار اليد على الأعضاء اذ 11[ 001017111 
(السادس): تخليل الحاجب 00 
(السابع): تنبل كل من الأعضاء ثلاثاً 0 
فروع وفيها: مقتضى الاطلاق ان اليدين تغسل ست مرات. جواز جعل 
احدى الغسلات الغسل الواجب وقصد الوجوب باحداها عدم الفرق 
بين ما اذا اغتسل بالقليل أو الغمس فى الكثير 0000000 
(الثامن): التسمية 1010 1 


(التاسع): الدعاء بالمأئور في حال الاشتغال د 
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(العاشر): الموالاة والابتداء بالأعلى فيكل من الأعضاء في الترتيبي ا 
كراهة الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة 0 ا 
الاستبراء ليبس شرطأً فى صحة الغسل ا 0 
فائدة الاستبراء بالبول هو عدم وجوب الغسل اذا خرج منه رطوبة 
مشتبهة بالمنى 5 

حكم ما اذا لم يستبرء 0000 
حكم الرطوية المشتبهةبين البول والمني بعدالغسل من الجنابة وأقسامها م ١‏ 
حكم ما اذاخرجت الرطوبةالمشتبهة يعدالغسل وشك في الاستبراء ٠١#”‏ 
لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة أن يكون الاشتباه بعد الفحص أ 
تغذرة اا 00 

الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لااحكم لها . 0 
لافرق فئناقضية الرطوبة المشتبهةبين أن يكون مستبر أبالخر طات ألا ا 


فروع وقيها: حكم مالو علم ببقايا المني وأنّ البول لايخرجه 0 
يعتبرمشاهدة بقايا المنى في الاستبراء بالبول بحكو ها لو احنتب 
نفسهبالانزأ لوبالو لم يعلم المقدممنهما .لافرقفيالبولبالاختياروعدمه . ٠١5‏ 

حكم الحدث الأصغر الصادر في أثناء الغسلٍ ل ل م ا 

فروع وفيها: حكمما لوأحدث مقارناً للجدء الأخير من الفسبل التسرتيبي صحة 
الوضوء فى اثناء الغسل الترتيبي. حكم ما لو شك في حدوثالحدث. . حكم 
ما لو علم بالحدث وشك أنه كان في الأثناء أو بعد الغسل . حكم ما لو علم 
ببطلان الوضوء أو الغسل . حكم ما لو اغتسل للجنابة مكرراً وعلم بوقوع 
حدث فى اثناء احد الغسلتين والوضوء بعده ولا يدري المقدم 


والمؤخر. ... 0 
حكم الحدث الأكبر الصادر في اثناء الغسل ا 
الحدث الأصغر الواقع في ائناء الأغسال المستحبة ا 0 
حكم الشك في غسل عضو من الأعضاء ا 00 
ما يتعلق بقاعدة التجاوز 0 
حكم ما اذا شك أَنْهِ نوى الغسل الارتماسي أو الترتيبي لس ل قا 
ا 1 ا ا لع 1 
إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا ا ا 


حكم ما اذا اجتمع عليه اغسال متعددة ا 


اال بي يي را ا ع ا ا 1 


بعض الكلام في قاعدة التداخل ا 
فيعة غيل الحمنة من الحتعة و الهائفن م ١*8‏ 
حكم ما اذا علم إجمالاً أن عليه اغسالاً لكن لا يعلم بعضها بعينه ١٠00.‏ 
تنبيهوفيه: إِنْ الجنابة من الوضعيات فتتصف الكفار.والمجانينءوالصبيانبها .. ١١17‏ 
ما يتعلق بقاعدة اشتراك الكفار مع المسلمين في التكليف بالفروع ل 


فروع وفيها: المناط في استحقاق العقاب للكفار. تكليف الكافرة بالنسبة 
إلى دمائها الثلاثة بكو ابراه اليا الى اتير حكم ما لو 


كفره .احكم ما لو اغتسل المخالف ثم 00 
(فصل في الحيض) 
تعريف دم الحيض 1 
صفات دم الحيض ا م م 11 
شرائط دم الحيض ل يي ا 
حكم من الشك في بلوغها وقرشيتها ويأسها م ا لي ا 1 
إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض وحكم منعلم بعدم 
بلوغها ل ا ا 1 
لا فرق في اليأس بين الحرة والأمة ا 
ادن متم م الرضاع والجما: 000001 
حكم الدم إذا خرج من الرحم ولم يصل الى الخارج ان 
حكم الشك في أَنَّ الخار ذم او حيري الى اتسفية م العتسيضن 
بدمالاستحاضة رجع الى الصفات ل 
التعرض لأمور مستفادة من الأخبار 00 
(الأول): امكان استفادة قاعدة كلية للتميز بين دم الحيض والاستحاضة 
0 "كو اراتعداس العميز - عت ل ل ل ل 11 
م يي 00 
(الرابع): حكم الصفات العارضة على دم الحيض 0 
(الخامس )سكو ها لواصد الريضه وج د ع اس جو وي 11 


(السادس): الأصل فى دماء النساء الحيضية ل ل ا 
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يات 2 ا ار اا يي لت د 
(السابع): للرحم احوال متفاوتة ومعنى أقبال الدم 1 
(النامن): العائة من أقوى الأمارات ا 000 
(التاسع): علامات الدماء الستة ليست تعبدية امد و لخن اق ندع فط مع 1 1112 
(العاشي ): اقسام النساء بالنسبة الى دم العيض 0 
اذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة وجب عليها الاختبار ك١‏ 
فروع وفيها: كيفية ادخال القطنة موكول الى المتعارف . كفاية صرف وجود 

التطويق . حكم ما لو أمكن الاختبار بغير القطنة ١84‏ 
حكم ما اذا صلت بغير اختبار رديت وي بجا ان اي ودر ونس عع وملام اع رامو 1 1 
اذا تعذر الاختبار يرجع الى الحالة السابقة ١‏ 
حكم ما اذا اشتبه دم الحيض بدم القرحة ا ١‏ 
ما .يتعلق بالطرف حوب الجا ب لز امه ال انوا سر اس ال ا و وا 
اقسام محل القرحة ا 1100 1 1 اا 
حكم ما اذا اشتبه دم الحيض بدم آخر غير الدماء المتقدمة 000000 


فروع وفيها: حكم ما لو علم صفة الدم بغير الاختبار . لا فرق في القرحة 
بيسن ان تكون في الرحم أو فسي المجرى . الحاق الجرح بالقرح. 


حكم ما لو نفذ دم القرحة الى داخل المحل ب 0 
أقل الحيض وأقل الطهر لي ا 
كفاية التلفيق في مدة الحيض ل 0 
الكلام ذ فى اعتبار التوالى في الثلائة الأول. . م ل ل قر 
ير الاستمرار 00 


لو انحن آلة فجذبت دم الحيض ل قا 
حكم النقاء المتخلل بين الدمين ا 
اقسام العادة 000 0 
كيفية تحقق العادة العددية أو الوقتية 0 


فروع وفيها: حكم تحقق العائة بخروج الدم بالأدوية. حكم العائة اذا كان 
خروج الدماختيارياً . حكوما لو انقلبت العادةالطبيعية الى الاختيارية . . ١6117‏ 


حكم ما اذا رأت الدم مرتين ل ل 10 


الفهرست 0 


ما يتعلق بالعادة المركبة وامكان العادة فى شهر واحد ا 
حصول العادة بالتمييز 0 
حكم ما اذا رأت حيضين متواليين متمائلين بالنسبة الى العادة 000 
ما ,يعتبر في تحقق العادة امه بج اي الي انق ااه ا ال ل ل 1 


صاحبة العادةالوقتيةتتر كالعبادةبمجرد رؤية الدم وحكم تعجيل العادة وتأخيرها / ١‏ 
حكم غير ذات العائة بالنسبةالى العادةالأمارةفي الحيض على أقسام ثلاثة . .. ١18‏ 


حكم ما اذالم يكن الدم بصفات الحيض مي نابو ميتي أي مس ونه بح وا 11 
ما يتعلق بقاعدة الامكان اا ااا 00 
حكم ما إذا رأت صاحبة العائة المستقرة الحيض في غير وقتها اس 
اذا رأت الدم قبل العادة وفيها كان المجموع حيضاً وأن الحيض يثبت بمجرد 

امكان دون الطهر ا ا يي ا ل ل 
حكم انقطاع الدم وعوده ا[ 0 
اذا تعارض الوقت والعدد 1100101 0 ا 
فائدة: العائة والصفة معتبرتان في مدلولهما المطابقي دون اللوازم ملا 
إذا رأت صاحبةالعائة العددية الدم أكثر من عادتها 0000 

ما اذا عاد الحيض فيب الشهر مرتين ا ا و ا أ 
إذا رأت الدم في الشهر مرتين مع فصل أقل الطهر بينهما ا ا 
اذا انقطع الدم قبل العشرة وحت غليها الامعيراء 00000 


فروع وفيها: كيفية الاستبراء . لو علم بالنقاء لا يحتاج الى الاستبراء . لا 
تمن الاصبر ابيا دخا القطة + بل يضم كل تسى الا يقر فيد 


المباشرة 100[ 1 111111 

اذا احتملت التجاوز عن العشرة وجب عليها الاستظهار و ا 1177 
التعرض لجهات تنعلق بالاستظهار وسو كو لاوس ولوك وي لاا 
التخيير في أيام الاستظهار ا ل ا ا ل 
فروع وفيها : قضاء ما تركته من العبادة في زمان الاستظهار ان تجاوز الدم 
عن العشرة . لا فرق في التجاوز بين القليل والكثير الوم ا و 1 


سس اد مسا سد رمات 

عمل المستحاضة . حكم ما لو شرعت في الاستظهار ثم استعملت دواء 
وانقطع الدم دون العشرة 1 ا 
حكم ما لو تجاوزالدم عن مقدارالعادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة اذا 


انقطع الدم وجب الغسل والصلاة ولا يعتنى بظن العود ا 
حكم ما اذا تركت الاستبراء ل 01000 
حكم ما اذا لم تتمكن من الاستبراء ل ا 
(فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة) 
ذات العائة تجعل العادة حيضاً وإن لم تكن بصفات الحيض ١“‏ 
حكم ما اذا حصلت العائة من التمييز ا 
حكم المبتدئة والمضطربة 111[ 00000000 
ما يعتبر في الرجوع الى التمييز ع ا ل ل ب ا لا 


فروع وفيها : امكان ارجاع التمييز الى ما يحصل منه الاطئمنان . حكم مالو 
تركت التمييز.وأتت بالغبادة. حكو ما لو له تعمل لآ بالتميين بولا بأعتتال 


المستحاضة ال ا ل ااي و 1 
اذا فقدت العائة والتمييز رجعت إلى أقاربها ا ا وا م ا ١‏ 
اذا فقدت الأقارب أو اختلفت رجعت الى الروايات 0 
حكم الناسية للعادة 00000100 ااا 0 
المراد من الشهر ا 1 
الأحو ط ان تختار العدد في أول رؤية الدم ا 0 

تعب الحوافقة رين المتشهور ا 


فروع وفنهاة تمكن ان بكرن ايض بنادة الأتاري النطباتيا ,فد كنود 
منع الزوج للتحيض في زمن خاص مرجح/ حكم مالو شهد ذووا 


4 أنّ حيضها اكثر من عادة الأقارب تق ف ساح اانه والح أ ا 1061 
حكم ما اذا تبين أن زمان الحيض غير ما اختارته اه و ما ا 0 
حكم صاحبة العادة الوقتية اذا تجاوز دمها عن العشرة مسا م بق 1 
فائدة : اقسام الناسية سبعة و 1 و ويد يواسوه مدي رفظ 7 
صاحبة العادة العددية ترجع في العائة الى عادتها وأما في الزمان فتأخذ 

بالتمييز م0 
لا فرق فى الوصف بين الأسود والأحمر ا 0 
فائدة تتعلق بصفات الحيض م و 1 
اذا تخلل ما هو بصفة الاستحاضة بين دمين هما بصفة الحيض مي ل 


حكم ما اذاكانالدم بصفةالحيض ثلاثةأيام متفرقة فيضمن العشرة 05000 


الفهرست 00 


يحكم ما أذاكانت سخلقة في صفات ال 0 عم م امام ل و 14 
لا وجه للرجوع الى الأقران 0101 ا 
المراد من الأخارب لي 0 
حكم مالو عارض الزوج في تعيين وقت جعل الحيض ل 
حكم ما لو نبين كون الحيض على خلاف الأمارة التي عملت عليها ا 
تنبيه : وفيه التعرض لمرسلة يونس وبعض الجهات المتعلقة يها ع1 
(فصل في أحكام الحيض) 
(الأول): الك لاس تس درن وسححم ا ا ا و11 
التعرض لأمور: )١(‏ ان الحرمة تشر بعية ل 1 
(؟) لا ثمرة فى انها : ل ا و م ا لل ا ا 1 
2( المناقشة لما استدلوا على الحرمة الذانية ا ل 1 
(الثاني): مس أسم الله وصفاته الخاصة ا الم و ا ا ا ب 1 
(الثالث): قراءة آيات السجدة يي 0 
(الرابع): اللبث في المساجد 0000000101 ااا 
(الخامس) : وضع شيء في المساجد 11 ا 
(السادس) “الاجعياز من المسحدين ا ااا 11 
حكم ما لو وقفت خارج المسجد وادخلت يدها في المسجد 0 
اذا حاضت فياثناء الصلاة بطلت. ولو شكت فيها بنت على الصحة 111 
امعو د الات سعد الشكر ويجب عليها سجدة التلاوة فخ ل لي 1017 
يكره لها الاجتياز في المساجد غر المسجدين 00 
حرمة الدخول لها فيالمساجد بغي رالاجتياز ومعه إن استلزم تلويثها 1ن 
(السايع): وطوها في القبل مطلقاً وان لم ينزل كع المي وات اع و 1100 
يحرم عليها التمكين ويجوز الاستمتاع بغير الوطء ل 0 
حكم الوطء في الدبر ا اا 
حكم ما لو خرج الدم من غير الفرج  0000101001_1‏ 0 00000 


نزوت وفنها: جك الوطء فى ما لو كان العيض فين سين القيل عناديا ,شك 
تزريق النطفة في حال الحيض. لا يجوز الوطء حتى لو غيّر مخرج 
الحيض الى غير القبل . لا فرق في حرمة وطئها بين أيام النقاء 
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اا دواء يستلزم الزيادة : 3 مع ا منه ا 


إذا أخبرت أنها حائض أو طاهرة يسمع منها 1 
لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة وغيرهاكما لافرق في 

الحيض بين الوجدانى والتعبدي 0 
(الثامن): وجوب الكفارة بوطئها 00 0 
مقدار الكفارة وشرائها في الحرة والأمة 51 0 
المراد يأول الحيض المقيد به الكفارة ل 0 
عدم الكفارة في وطء دبر الحائض م 0 
حكم الزنا بالحائض أو وطئها بالشبهة ا 0 
حكم الكفارة فيما اذا خرج حيضها من غيرالفرج ووطئها في الفرج 11 
للافرق فى وجوب الكفارة بين كون المراة حية أو ميتة اي وي 
ادخال بعض الحشفة كاف فى ثبوت الكفارة 1 
حكم الكفارة اذا وطتهابتخيل أنها أمته فبانت زوجته أو بالعكس وكذا الحكم 

فى زمان الحيض ا ااا ا 
إذا وطئها بتخيل أنها فيب الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه اعم 
لا تنسقط الكافرة بالعجز عنها ل ا ا و 1 
حكم ما اذا اتفق حيضها حال المقاربة اذا اخبرت بالحيض أو عدمه يسمع 

قولها وتجب الكفارة إذا وطئها إلا إذا علم كذبها بي 1 
جواز اعطاء قيمة الكفارة والمناط فيها وقت الأداء 0 
مصرف كفارة وطء الحائض ا ب و ا ا ا ل ا ا 
اختلاف الكفارة ياختلاف زمان الحيض ا 
حكم وطء النفساء ل ب 1 
فروع وفيها: الوطىء فيب حال الحيض معصية صغيرة بان السو ا 1 


فقدار يد الو لي ليجب على الز وج لتفحصٍ عن حيضالز - 
(التاسع): : بطلان طلاق حائض وظهارها اذا كافك ممهلا نيا 5 ع 
حاضر أ ولم تكن حاملًا 0 


50 يي 0 


ا 


حكم ما لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضاً أو بالعكس 58 
لا فرق في بطلان طلاق الحائض يبن أن يكون حيضها وجدانياً أو بالرجوع 
الى التمييز أو التخيير بين الأعداد ااا 000 
اختصاص بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطى بحال الحيض ا لل 
(العاشر) : وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض. . ا 00 
غسل الحيض كغسل الجنابة ا 00000 
الكلام في احتياج غسل الحيض الى الوضوء 00 
إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها يسبب الحيض لون سب و 1 ١‏ 
اذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه وكذا لو تعذر الوضوء وحكم ما لو كان الماء 
بقدر احمدهما اا اا ا اا ااا اا ا 
حكم وطء الحائض قبل الغسل وبعد انقطاع الدم ا 0 
ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيد 00 
الحدث الأصغر لا ينقض التيمم الذي بدل غسل الحيض ا 
دون الصلاة اليومية ف ات بوبم ل ل ا ا ب ا 111 

حكم صلاةالطواف والندر المعين وصلاة الآيات في حال الحيض رن 
اذا حاضت بعد دخول الوقت يجب عليها قضاء تلك الصلاة التي تتمكن من 
ادائها قبل الحيض 000101 0 0 000 1كإ 

حكم ما اذا طهرت قبل خروج الوقت م م 1 
اذا كانت جميع الشرائط حاضلة قبل دخول الوقت تسجب المبادرة الى الصلاة 
بعد دخول الوقت ا ا ا ا ا و ل و ووو 1ق 

حكم الشك في سعة الوقت ا 00اا 00 
اذا علمت أو لالوقت بمفاجأًةالحيض وجبت المبادرة وكذا لو شكت لم0" 
اذا طهرت ولها وقت الاحدى الصلاتين صلت الثانية وإنث كان بقدر خمس 
ركعات صلتهما ببب001 ااا 

في العشائين اذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء وفي مواطن التخيير ليس 

5 لها أن تختار التمام 0000 00000 
حكم ما اذا اعتقد السعة فتبين عدمها 0 0 ا 0 
اذا طهرت ولها من الوقتٍ اداء صلاء واحدة وكانت القبلة مشتيهة ا 


ما يستحب للحائض في أوقات الصلاة ا 
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ما يكره للحائض 0 
يستحب لها الأغسال المندوبة 0 ا 
حكم الاغسال الواجبة للحائض 1 0 
فروع وفيها : استحباب صبغ ثوب الحائض بالمشق . يستحب الخضاب 
لمن أراد أن يعود حيضها 1[1[ذ[1 1[ 1[ ا ؛ 
حكم من ارتفع حيضها واحتمل الحمل . حكم قراءة الحائض 
الدعاء والتعويذات ا 0 اا 

(فصل فى الاستحاضة) 
تعريف دم الاستحاضة اا سو املع ل عه فلم ع اح ل لح و 1 
دم الاستحاضة يوجب الوضوء او الغسل ويعتبر فيه الخروج 0ف 
صفات دم الاستحاضة ا ل 
ما يتعلق بأصالة الاستحضاة بعد نفى الحيض ل 
الكلام في أمور تتعلق بأصالة الاستحاضة بعد نفي الحيض اك 
اقسام الاستحاضة 1 
حكم الاستحاضة القبلية 1[ [ز [ [ 0 0000000 
حكم الاستحاضة المتوسطة 1 11[ 0000101 
حكم الاستحاضة كثيرة 00 1212050 
كفاية غسل الفرائض للنوافل 0 
اذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح د أو عيدة ئت قبلها ولم تغتسل ‏ وجب 
الغسل ل ا ل 
قما يتعلق بتقديم الغسل على وقت الصلاة ا 
فروع وفيها : لو اغتسلت لاتيان نافلة فبدى لها اتيانها . حكم ما لو كانت 


بانية على ترك الصلاء رأساً . حكم الغسل لأجل نافلة الهر 
قبلالزوال . صحة الغسل للعبادة المشروطة بالطهارة وحكم الاكتفاء به 


للفرائض 0110121 0 00 
ونخورب الأنقها رعان الندعافنة ركيفة لاحت اروجكرعيه الفمكويدة ام” 
يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة وحكم تجديده للأجزاء 

المنسية وسجدتى السهو اي 1 0 


الفهرست 00 


الأولى تقديم الوضوء على الغسل في مورد وجوبهما 0 
يجب المبادرة الى الصلاة بعدالوضوء والغسل وحكم ما لواخر تالصلاة م وا اعوط ف ا 
يجب عليها التحفظ من خروج الدم مهما أمكن 1[ 000001000 
ال ال 0ل لسع ع وطن ون وس ا ع وو و لبر 
بشترط في صحة صوم المستحاضة الأغسال النهارية و امام كو و اا 
حكم ما إاعلمت المستحاضة انقطاع دمهاأو برئهافترة تسع الصلاةفيها اا م1 
أقسام انقطاع الدم في أثئناء الوقتت واحكاميا و ا ا م 1 
صور انقلاب المستحاضة من قسم إلى آخر وأحكامها و 1 
وجوب الغسل على المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة اذا انقطع عنها الدم 
بالمرة إل اذا فرض عدم خروج لدم منها من حين الغسل السابق 10 

حكم المستحاضةالقليلة بالنسبةإلى الأعمالالمشروطة بالطهارةوفيه جهات 
من الكلام اجا ل اماق ون وه الا اف ل رق با ا و ا م 111 

فروع وفيها: حكم ما لو عملت جهدها للتحفظ عن خروج الدم مع ذلك 
خرج حكم مالو تضررت بالاحتشاء 0 ااا د 
وجوب قضاء الصلاة والصوم اذا لم تعمل بوظائف المستحاضة. 
لواستعملت دواء 0 الدم يجزي ذلك عن الأحشاء 5206 

يجوز لها تبديل الاستحاضة من الكثرة ة ألى غيرها وبالعكس. حكم مالو 
عملت بوظيفة المتوسطة ثم 0 ا اي ا 1 1 

اذا عمل تالمستحاضة بما عليها جاز لهاجميع ما ية يشترط فيها الطهارة وحكم 
ما لو أخلت بشيء من أعمالها و الا 

حكم مالو أخلت بالاغسال من أعمالها و ل ل 
يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع العمل بوظيفتها كينع ا ااه و 1 اا 
المستحاضة تجب عليها صلات اللآيات 018 0 ااا 
حكم ما لو تخلل الحدث في أثناء الغسل 10 
قد يجب على صاحبةالكثيرة ‏ بل المتوسطة خمسة أغسال يع م و 1 1 
بدلية التيمم عن الأغسال مع العجز عنها لو ال ارو وا و ا 


فروع و فيها: غسل المستحاضة كفسل الحيض . عدم اعتبار قصد المتوسطة 
أو الكثيرة ووحوب تعلم الأحكام الابستلائية على المستحاضة 
والحائض 1[ 1 1[ 100 


ذَّب ال ٠‏ 
70 مهدب الأحكام اج 


(فصل في النفاس) 

حد دم النفاس و 4 و ا و رك ل ار ل 
زمان خروجٍ دم النفاس اا دز 111 ذا 
حجية شهادة النساء فى الولادة والنفاس 00 0 اا 0 
اذا شك في الولادة لم يحكم بالنفاس 0 م 
حكم الدم الخارج قبل الولادة ا 0 
ليس لأقل, النفاس حد 0 
ما يتعلق بأكثر النفاس لا ا يو ا 
حكم ما اذا انقطع الدم على العشرة أو قبلها أو لمتر الدم فيها أصلًا . . . . ١١7‏ 
حكم ما لو تجاوز الدم عن العشرة لود ماسوو اا او ال ام 


فروع وفيها: لا ملازمة بين عددالأيام في النفاس وتربت حكامه. حكمما 
0 لا في البو موس دلواي ا 0 


و الملا 000 
حكم ما اذا 3 تر صاحبة العادة الدم في العادة 00 
ما يتعلق بفصل اقل الطهر بين الحيض والنفاس 0000 
حكم ما اذا خرج بعض الطفل وطالت المدة الى أن خرج تمامه لاس 
حكم ما اذا تعدد الولد وفروعه 0 
حكم ما اذا تعدد الولر وفروعه ل ك5 
حكم ما اذا استمر الدم الى ما بعد العادة في الحيض 7 
النفساء كالحائض في الأحكام ا 0 اا 
كيفية غسلها الجنابة ا و ا 1 
(فصل فى غسل مس الميت) 

يجب الغسل بمس ميت الانسان بعد البرد وقبل الغسل 0 
يعتبر في سقوط الغسل تمام الاغسال الثلاثة يي 
لا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير 0 
لافرق في الماس والممسوس بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا 0 
حكم مس القطعة المبانة من الحي أو الميت 0 


فروع وفيها: حكم من يخرج قلب الميت وأمعائه . حكم ما اذا وقع الميت 


1 [ز[زذ ‏ 9000ازازا 1 “0103# 
غير التضول على تصن سكت مسن اليك السحروق .جكب تن 


قطعة دم جامدة از[ [ 1[ ا 
حكم الشك في تحقق المس وعدمه 0 
حكم مس الشهيد . اذا نسي غسل المس فصلى وجب القضاء وى 
حكم ما لو مس قطعتين يعلم اجمالآً أن احداهما من ميت الانسان الام 
لا فرق في المس بين أن يكون اختيارياً أو اقسطرازيا كنات المسانن فير اء 

كبيراً أو مجنوناً أو عاقلا ااا 
حكم ما لو خرج من المرأة طفل ميت أو بالعكس سي يي 0 
فين قلات الميت لا يوعنب الفسل ا ل 0 
الجماع مع الميت يوجب الغسل ا ا ا 

مس المقتول بقصاص أو حد لا يوجب الغسل اذا اغتسل قبل القتل 0 
مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل كا لون ان لم وأ ا 1 
اذا ييس عضومن اعضاء الحيفمسه لايوجبالغسل ما داممتصلابالبدن بعري 1م 
مس الميت ينقض الوضوء فيجب الوضوء مع غسله مام ده وما و 1م 
كيفية غسل المس مثل غسل الججنابة يجب غس ل المس لك لمشروةبالطهارة 

من الحدث الأصغر 00 قا 
الحد ثالأصغر والأكبر فى اثناء غسل المس لا يضر بصحته الا اذا مس ميتاً 

فى اثنائه 200086 0 
تكرار المس لا يوجب تكرر الغسلٍ ااا 0 
لافرق في ايجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا ود بشترط في 

ايجابه للنجاسة أن يكون مع الرطوبة يي 1 
(فصل فى أحكام الأموات) 
معنى الموت و ما يتعلق به 001011 اا 
أهم عه ر ا الواجبات التوبة ا 


5900-5-8 ا ا ا ا ااا 0 0 
ما يعتبر فى التوبة مي ل ل 


222 مهذب الأحكام اج إن 


وجوت الوضية بالو اعبات التي لا تتقبل النيابة في حال الححياة ا 
يجوز له تمليك تمام ما له لغير الوارث ا 1 
حكم تفويت المال علئن الوارث و ا ا 
حكم ما لو علم أن ورئته يصرفون المال في المحرمات ال 1217 
لا يجب نصب قيم على اطفاله الا اذا عد عدمه تضييعاً لهم وما به تفط 
في القيم ا ا اك 
(فصل فى أداب المريض) 
وهي أمور: (الأول) : الصبر والشكر 0 
(الثاني) : عدم الشكاية من مرضه الى غير المؤؤمن ا با ا ب تي 15112 
(الثالث) : ان يخفي مرضه الى أيام اي 
(الرابع) : أن يجدد التوبة ا ل ل 121 
(الخامس) : ان يوصى بالخيرات 00001 ا 0 
(السادس»: ان يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام 100 
(السابع) :الإذن لهم في عيادته اا ا ا ا 
(الثامن) : عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب 8 
(التاسع) : ان يجتنب ما يحتمل الضرر 0 
(العاشر) : ان يتصدق هو وأقريائه بشيء لاسشاده وق عدو ممم اد ا لمي 01/0 1 
(الحادي عشر): ان ,يقر بالتوحيد والنبوة 550 0 
(الثاني عتشر) :أن نتضبأقيما امينا على ضغاره ا 0 
(الثالث عشر) : ان .يوصى بثلث ماله 1 1[ز1[ز[ ز [ [ 10000000001 
(الرابع عشر) : أن .يهبيء كفنه 0 
(الخامس عشر) : حسن الظن بالله 011 ا 
(فصل فى عيائة المريض) 
عيادة المريض من المستحبات المؤكدة الا فى موارد 0 
اداب عيادة المريض 000 0 


فروع وفيها: كراهة عيادة شارب الخمر عدم استحباب العيادة على التسنياء: 


ما يستحب للعائد أن يقول عند ارادة الانصراف وك ا دع 1 و م 21 ا 


ركض 


(فصل فيما يتعلق بالمحتصر) 
وهي أمور (الأول): وجوب توجيه المختصر الى القبلة وكيفيته بل لا يبعد 
وجوبه على نفسه ان أمكن 4ه اه او ا ا لس ا ا م 1 
يجب أن يكو نالتوجه بإذن ولىالمحتضر أو الحاكم الشرعي والأولى مراعاة 
الاستقبال في جميع الحالات ا اا 
(الثانى): يستحب تلقينه بالشهادتين وسائر الاعتقادات الحقة م ياس 
فائدتان. (الأولى): ذكر الأئمة ذة9”كر الله تعالى 000 
بعض الكلام في الولاية وأقسامها ا ا ا ا 
(الثالث): تلقينه بكلمات الفرج والدعاء يي ل ل 
(الرابع): نقله الى مصلاه ا 
(الخامس): قراءة سور من القرآن وآية الكرسي وغيرهما اس 
(فصل فى المستحبات بعد الموت) 
وهى أمور: (الأول): تغميض عينيه ا مو مط ب اما 
(الثانى): شد فكيه ا 
(الثالث): مد يديه ا م ب ا ا ا ا 1 ب 
(الرابع): مد رجليه م ا 1006 
(الخامس): تغطيته بثوب 001011 ااا 
(السادس): الاسراج في المكان الذي مات بالليل ا 4 012 100 
(السابع) : اعلام المؤمنين .... 0 
(الثامن) : التعجيل في دفنه الا لعذر شرعي اما و ا و ل 110 
وهي أمور: (الأول) : المس في حال النزع ل ا ل 
(الثانى) : تثقيل بطنه ا ننه مج ا اوج لطن و ا و ل 101 
(الثالث) : ابقاوه وحده ل 0 
(الرابع) : حضور الجنب ا 1[ ااا 0 
(اللخامس) : التكلم زائداً عنده ااا 
(السادس) : البكاء عنده مل م ال و ركوط ولاش و او 1 


(السابع) : أن يحضره عملة الموتى م وم المي ا ا ا 


(الثامن): ان يخلى عنده النساء 0 
(فصل) 

لا تحرم كراهة الموت ويستحب عند ظهور اماراته ويكره تمنيه ل يام 
كراهة طول الأمل ل 1 
جواز الفرار من الوباء والطاعون 0 


(فصل فى الأعمال الواجبة بتجهيز الميت) 


القفرركن لامو )١3(‏ الدييد ات الميت عو حدق مر | لامو اهلان الاأحياء م 
0( تجهيزات اموات المؤمنين مورد لحق الله وحق الناس حا و ار 
0( الأصل ذ فى الحقوق المجاملية المجانية ماقا اسل ام ا و ا 1 101 
(؟) لاتعتبرالمباشرة في التجهيزات وانما المطلوب تحقق الوظائف خارجاً ا 101 
(0) معنى العيني والتخييري والكفائي وا نالتجهيزات من الواجباتالكفائية 0ن 
(1) لا .ينافي اذن الولي في التجهيزات مع الوجوب الكفائي ا ا 0 
(/07 , بحم أذ الولي في التجهيزات ا ا و ا ا ا ا 
() ما يتصور من الوجوه في مراجعة الولي 11 
(89) ما يستقاد من الأدلة أن إذن الولي شرط أن لا يكون مزاحمته مانع 58" 
الفرق بين الحق والملك والحكم ال ل 
اقسام الحقوق م ل م ب ا لو ا 
حكم ما اذا تردد شيء بين الحق والحكم م اتعار لان ول ف الا ا 
حكمما اذا تردد الحق بين الاسقاط وعدمه م ان ا 
تنبيهات تتعلق بالحقوق ب اد اللو ا و ل ا و يا ا 1 ادا 
حكم ما اذا امتنع الولي منالمباشرةوالاذن ومايتصورفيهمنالاحتمالات .... 59١‏ 
يعم الإذو امن العتريم و النعوى سي يو ل م 
إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وحوب المباشرة عسنة ولا يسقط أصل 

2 اي 0 
لا اعتبار بظن مباشرة الغير 0 
اذا علم صدورالفعل عن غيرهسقط عنهالتكليف إلا إذاعلم يبطلان فعله . . . . . 897 


كل بها كان كن #تعهيرات الميك توصلياً يجوز صدوره من الصبي والمجنون 
بخلاف ما وشحرط فيه قصيد القرءة يحب عند ورهومن البالك العائل. ب جام 


ا ا 000122525 شت 

(فصل في مراتب الأولياء) 

الزوج أولى بزوجته ثم المالك أولى بعبده وأمته ثم طبقات الأرحام بسترتيب 
الأرث اق علج ع سداق اي جا نو وا هج خنع ونا اناق ليتوا ا 1 

التعرض لجهات: )١(‏ مقتضى الأخبار أن الولاية نحو حق لا مجرد حكم 
تكليفي (") إنها وجوبية لا من مجرد الرجحان (”) الوجوه الدالة على 
أن المراتب منزلة على مراتب الإرث (]) الولاية ليست عرضية لجميع 
الورئة 0 

فروع وفيها: المناط احراز رضاء الولي في جواز تصرف المباشر للتجهيزات. 
جريان الفضولية في التجهيزات. حكم مالو أذن لشخص فبان غيره. 
مورد الأذن. المباشر يعمل في التجهيزات بمقتضى تكليفه الا مع الشرط. 
لو اذن لاثنين لا يجوز لأحدهماالانفراد. > جعوز للهاذوة السباهرة 
والتسبيب. يجوز للمأذون أخذالأجرة فيما لا يعتبر فيه على القربة 4٠١‏ 


ما يتعلق بتراتيب الأولياء ا 
إذا لم يكن في الطبقة ذكور فالولاية للإناث وكذا اذا لمويكونوا بالغي نأو كانوا 

خائبيق 11[ 1 1010010 
الام الأولى من الاولاد الذكور ا د 00 0000000000 
حكم ما اذا لميكن فيبغض المراتب إلا الصبي أو المجنون أوالغائب غ6 
اذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية 111000 
حكم ما لو أوصى الميت في تجهيزه الى غر الولي ا ا 8 
اذا رجع الولي عن اذنه في اثناء العمل أو انتقلت الولاية عنه لا يجوز 

للمأذون الاتمام 0 
اذا وقع العمل جامعاً للشرائط لا ملزم للولي الاعادة 00 
اذا ادعى الولاية يقبل قوله ما لم يعارضه غيره او و 8 
إذا اكره الولي غيره على التغسيل والصلاة على الميت صح العمل إن كان 

مسستحمما التترانظط 00 ااا 


فروع وفيها: جواز اسقاط الولي حقه. حكم مالو اذن الولى في زمان حياة 
الميت. حكم ما لو تردد المأذون بين شخصين أو اشخاص حكم ما لو 
كا نالولي متشككا اذا تزددت الا ولباءوالموى ولم يتميز كل منهما. . و ل 
إذا احرق ميت لا يبقى موضوع للإذن ا 5 


29 مهذب الأحكام اح" 


(فصل فى تغسيل الميت) 

يجب كفاية تغسيل كل مسلم ا ا ا 0 
لا بد وان يكون الغسل بطريق مذهب الاثنى عشرىي ات ا 0 
ما يتعلق بتغسيل الكافر وتكفينه ودفنه ... 1 
ما يتعلق بأطفال المسلمين والكفار وولد الزنا والمجنون 0 
الطفل الأسير تابع لآسره . ولقيط دار الاسلام بحكم المسلم وم همه ب ] ١‏ 
مواد التبعية ا ا ا اا اا 
حكم ما لو تاب المرتد ثم مات 11 1 1 
السقط اذا تم له أريعة أشتهن وع تكفينه ودفنه 000089 0000 ١‏ 
(فصل) 

يجب في غسل الميت نية القربة ا ل ل 


ايد واضدة للاعبيال ادل لواد شترك اثنان يجب علىكل منهما النية إلا 


لا يلزم اتحاد المغسل في الأغسال ع و ”ع 
(فصل) 
يجب المماثل بين الغاسل والميت فى الذكورية والأنوثية ويستثنى من ذلك 
واه 1 11 221111 000101111 0 00 
(أحدها) : الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين 5 
(الثاني) : الزوج والزوجة وفيه جهات من البحث و عا ل ا م 2 
عدم الفرق في جواز التغسيل بين اقسام الزوجة , والكلام في المطلقة 1 
(الثالث) : المحارم بنسب أو رضاع (الرابع) : المولى والأمة مع شروط 0 
ما يتعلق بتغسيل الخنثئى المشكل ا 
إذا اشتبه الميت أو عضو منه بين الذكر والأنثى ا 


فروع وفيها : لو وجد خنثى مشكل أخرى فهي مماثل للخنثى. ما يحتمل في 
اعتبار الممائلة. هل تشمل المحرمية ما إذا حصلت بعد الموت. 
مقطا اعضاز المنسائلة اذا كنيان تاك دياز عمل المنوق: لق 
توقفف تشخيص ذكورة الميث أو انوقهه على قي وجب اشوا نو كدنع 2010 

حكم ما اذا انحصر الممائل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب .... 177 


الفهرست 20 


حكم ما اذا انحصر الممائل في المخالف ا مس و 1 
بنشف الميت اذا غسله الكتابي قبل التكفين 000000 

اذا لم يكن ممائل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل لا 
يشترطفي المغسل أن يكو نمسامأًبالغأعاقلاائنيعشريأعارفاًبالمسائل . . . . 11 


تروع وفيها: حكم ما لو غسل بعض أهلالخلاف ميت الاثني عشري بطريق 
الحق. حكم المشرف على الموت في بلاد الكفر. لو غسل المخالف 


ال“ى ني عشري بطرريق ق أهل الخلاف ا ا 
(فصل) 
يستثنى من وجوب تغسيل كل مسلم طائفتان: 0000001 
(احداهما): الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الامام ويلحق به 
من قتل في حفظ بيضة الاسلام 2 
شترط في الشهيد أن يكون خروج روحه قبل اخراجه من المعركة 2 "+ 
شاه الشهادة معان اواو أ" قم هل طاو وا مو ع ع جل ا زو الئاه قا ذي عه و الوا مدخ عقر حقار هه لمر ااه جه الآ لوال رود لهاك يه 7 


فروع وفيها: لو وجد قتيل في المعركة ولم يكن عليه اشر جرح. لا بد وأن 

يتحفظ على دم الشهيد. يشمل الحكم لمن قتل بالوسائل الحديثة .. . 0غ ؛ 
[القائنة دمن وسب حلم برت | و قضاطن ااي ا 2 
سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم من بابالعزيمة لا الرخصة. ... .. 440 
وجوب تكفين الشهيد ان كان عارياً وإلا يكفن بثيابه ولا يجوز نزعه ا لد 


ما يستثنى من عدم جواز نزع ما عليه ان ل او ل 1 5 
حكم ما اذا كان ثياب الشهيد للغير ل 8 
فروع وفيها: حكم ما لو كان الثوب ذات قيمة. لافرق في الشياب بأنواعها لا 
فرق في الثياب بين ما إذا كان متنجساً بغير الدم أو لا . ع 2 

حكم ما إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيدأ أو لا اام 25 
من أطلق عليه الشهيد في الأخبار ل ل 
فائدة: تنفع الموت في أوقات خاصة لوليا لوقع اا 30 اا و 2063 
حكم مالو اشتبه المسلم بالكافر ماك او مو 1 او ا ا م 501 
مس الشهيد والمقتول بالقصاص لا يوجب الغسل مطل لبوا 881177 


حكم القطعة المبانة منالميت أن لم يكن فيها عظم أو كان فيها عظم وكان 
غير الصدر ا ا ااا ار ااا 1 


25 مهذب الأحكام نا 


حكم العظم المجرد موا 1ه منييقة امسو وو لاسا و رو ال اي 20101 
القطعة المبانة من الميت المشتملة على الصدر يجب غسله وتكفينه. . . . 150 
اذا بقي جميع عظام الميت يلا لحم وجب اجراء جميع الأعمال 405.00 
حكم القطعة المشتبهة بين الذكر والأنثى ا م 0 
(فصل فى كيفية تغسيل الميت) 
وعوني تسيل الفيت ذلذنا ا 
وضوت الترسب بين العسلات وكيقية كل هنها اه 
ما يتعلق بالعورة والسرة اا ااا ااا 000001 
حكم ازالة النجاسة عن بدن الميت 0 00 
مقدار السدر والكافور المعتبران فى غسل الميت 000 
لايجب مع غسل الميت الوضوء قبله 0000 
ليس لماء غسل الميت حد ارك ونه قا قن واننبة اتن اا ا د ا ا 211 
حكم ما اذا تعذر أحد الخليطين يي 
ألترتيب . اا 0 0000 :2 
اذا كان الميت مجروحاً أو محروقاً ييمم ا 0 
اذاكان الميت محرماً لا يجعل الكافور فى ماء غسله وطق ل ل ا 7 217 
حكم ما اذا ارتفع العذر قبل الدفن. ..... ا 
يحب أن .يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت اا 00 


المت المغسل بالقراح لعذر لا يجب الغسل بمسه ا 


